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      أھمی    ة بالغ    ة ف    ي إرس    اء دول    ة  ةابة الق    ضائیة عل    ى أعم    ال الإدارـتكت    سي عملی    ة الرق    

 لكونھا تھدف إلى تحقی ق الت وازن ب ین ض رورة س یر المراف ق العام ة ف ي الدول ة بكام ل                ،القانون

صلاحیاتھا وسلطاتھا، وضرورة حمایة حقوق الأفراد و حریاتھم من وطأة انح راف الإدارة ف ي         

ائیة على أعم ال الإدارة المختلف ة   فتمثل بذلك الرقابة القض  استعمال ما خولھا المشرع من سلطة،     

 ال ذي یق صد ب ھ خ ضوع جمی ع أعم ال الإدارة إل ى القواع د         ،أھم ضمانة لحمایة مبدأ الم شروعیة   

القانونیة المكرسة في الدولة، ف لا ی سوغ لإدارة م ن الإدارات أن تم ارس اخت صاصا معین ا عل ى                 

  مب دأ الم شروعیة ل یس إلاّ   نّ ب أ  تشریعیا، وبھذا المفھوم نج د    الوجھ الذي یخالف نصا دستوریا أو     

  . القوانین في الدولة الحدیثةتطبیقا لقاعدة تدرّج

 كان تھا، ومن ثمّصااة مختلف اختص وسیلة في ید الإدارة لممارس القرارات الإداریة أھمّتعدّ

م ن  ل ضمان م شروعیتھا و التأك د     ت شمل ھ ذه الوس یلة الح ساسة،      لزاما على الرقابة الق ضائیة أن     

 إذا كانت تل ك الرقاب ة محیط ة بجمی ع     وھذا الأمر لا یمكن أن یتحقق إلاّ ،ةلمصلحة العام توخیھا ل 

 ا إذای   ة، أمّ    ومح   ل وس   بب وغاوش   كل وإج   راءات، أرك   ان الق   رار الإداري، م   ن اخت   صاص، 

وش عارا    مظھرا خالیا من كل مضمون،فلن تكون إلاّ ،   الأركان دون غیرھا   انحصرت في بعض  

  .في مصاف الدول التي تحترم الحقوق والحریاتتتغنى بھ الدولة لتدرج 

فبواس  طتھا یراق   ب   ل دع  وى الإلغ  اء ج  وھر الرقاب  ة الق  ضائیة عل  ى ق  رارات الإدارة،       تمثّ   

ھ ن لھ بأنّ  فإذا تبیّ ومدى اتجاھھ نحو تحقیق المصلحة العامة، القاضي مشروعیة القرار الإداري،   

 دع وى  نّ عل ى ھ ذا ف إ   وتأسی سا  یج ة ل ذلك،  ھ یق ضي بإلغائ ھ نت  نّ  إ فمشوب بعیب ما في أحد أركانھ 

 إل ى حمای ة    جان ب حمای ة حق وق الم دعي    فھ ي تھ دف إل ى     من الدعاوى الموضوعیة،  الإلغاء تعدّ 

 تتمثل في وجود إدارة رش یدة تم ارس   ،ة إلى تحقیق مصلحة عامة مھمّ     مبدأ المشروعیة، ومن ثمّ   

ف دعوى الإلغ اء بھ ذا المفھ وم      ، دون أن تنحرف في اس تعمال س لطتھا   ،اختصاصاتھا وفقا للقانون  

 نّ مادام یعلم مسبقا بأ مصدر القرار الإداريكون أنّ تلعب دورا علاجیا ووقائیا في نفس الوقت،

ھ سیتحرى  فیھ المشروعیة والسلامة من ك ل  نّ فإ  رقابة قضائیة جادة ودقیقة،    قراره سیكون محلّ  

ما یرجع أمر تحققھا بالأساس إلى  وإنّ،ةوھذه الوقایة لا تتحقق فقط بوجود الرقابة القضائی     عیب،

  .مدى فعالیة تلك الرقابة في الوقوف في وجھ أعمال السلطة الإداریة غیر المشروعة



5 
 

وھ ي   ،الأخی ر ذا ـوب ھ  ـ العی وب الت ي ت ش   أح د رار الإداري عل ى    ـاء الق   ـوى إلغ   ـس دع ـتؤس

عی ب ع دم الاخت صاص     م ثلا العیوب التي ترتبط دائما بالأركان التي یقوم علیھ ا ق رار الإدارة، ف     

الانح  راف ف  ي  ، وعی  ب كم  ا یتب  ع عی  ب مخالف  ة الق  انون رك  ن المح  لّ     یتب  ع رك  ن الاخت  صاص، 

لزما بمعرف  ة ـلغای  ة، وعل  ى ھ  ذا الأس  اس یج  د القاض  ي الإداري نف  سھ م   اس  تعمال ال  سلطة رك  ن ا

مھا، ولن یت اح ل ھ   أكد من قیاـفھا والتـرفة كیفیة كشـثم مع  یوب،ـد علیھا ھذه الع   ـیفیة التي توج  ـالك

  . ذاتھا إذا كان خبیرا بأركان القرار الإداري في حدّھذا إلاّ

ف  ضلت أن أتن  اول ف  ي ھ  ذا البح  ث، عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة دون غی  ره م  ن      

   ب  صفتھ عی  ب دقی  ق   الخ  صوصیة الكبی  رة الت  ي یتمت  ع بھ  ا    وھ  ذا راج  ع بالأس  اس إل  ى    العی  وب،

 عی ب الانح راف   ولك ون أنّ  اتھ مقارنة بباقي العیوب الأخ رى،    مما یؤدي إلى صعوبة إثب     وخفي،

اب  ة الق  ضائیة عل  ى أعم  ال   ات  ساعا ھام  ا للرق– بإجم  اع الفقھ  اء –ل ف  ي اس  تعمال ال  سلطة ق  د مثّ   

قة ودقیقة تساھم أساسا في تسھیل عملی ة الاعتم اد علی ھ    كان لزاما أن یحظى ببحوث معمّ     الإدارة  

  .داریةمن أوجھ إلغاء القرارات الإكوجھ 

یعود ظھ ور عی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة داخ ل مجل س الدول ة الفرن سي إل ى س نة                    

 أی  ن طب  ق مجل  س الدول  ة ھ  ذا العی  ب دون أن ی  ذكره  )1(،ال  شھیرة) pariset(ف  ي ق  ضیة  ،م1875

وھ و   ،م1725 ج ذور ھ ذا العی ب تمت د إل ى س نة          غی ر أنّ   ما اكتف ى ب ذكر م ضمونھ،      وإنّ صراحة،

 دون أن تذكر  السلطة،كرة الانحراف في استعمالالتاریخ الذي طبقت فیھ البرلمانات في فرنسا ف

  )2(.مكتفیة بمحتواه الذي طبقتھ بالوجھ الحدیث الذي نراه علیھ الیوم ھذا المصطلح صراحة،

 القاض  ي الإداري وھ  و یطب  ق عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال    نّب  أ) Hauriou(ی  رى العمی  د 

یجاری ھ ف ي   وة عل ى الأخ لاق الإداری ة،    ابة المشروعیة لیدخل في دائرة الرقاب     السلطة یتجاوز رق  

على أھداف الإدارة لیس أساس ھا  الرقابة القضائیة   "׃ نّ الذي یقول بأ   )Walter(ھذا تلمیذه الفقیھ    

لأنّ ولكن  ،المشرّع   الغرض الذي یتوخاه رجل الإدارة یتعارض صراحة أو ضمنا مع قصد      أنّ

                                                             
1 -CE 26/11/1875, PARISET,REC,934,Cité Par:  

-Marceau Long , Prosper ,WEIL EST Autres ,LES Grands Arrêts DE LA Jurisprudence Administrative ,14 
édition, Dalloz ,2003. 

2-Gilles Le breton, L'origine Des Cas D'ouverture le recours pour excès de pouvoir d'après les remontrances des 
parlements au XVIII siècle ,R.D.P, Paris ,1986,P 1620. 
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 یك ون متعارض ا م ع المب ادئ     -ون فی ھ طع  نظرا للظروف التي أحاطت بالقرار الم      -ھذا الغرض   

اء ـلب فقھ  ـغ  ذا الموقف لاقى معارض ة ش دیدة م ـن أ    ھأنّ غیر    )1(،"لزمھا حسن الإدارة  یستالتي  

ب الرغم مم ا یحتوی ھ م ن      –لطة ـال ال س ـراف في استعم  ـن اعتبروا عیب الانح ـالذی ،امـالقانون الع 

 خروج رج ل الإدارة ع ن ھ دف    وأكدوا على أنّ المشروعیة،  وجھا من أوجھ عدم    –خصوصیة  

   لا یع   دوا أن یك   ون خروج   ا ع   ن روح ،ع الھ   دف المخ   صص م   ن الم   شرّالم   صلحة العام   ة أو

لی ست إلاّ تعبی را ع ن      فھ ذه الأخی رة   ب شكل بح ت،    تم ردا عل ى الأخ لاق الإداری ة         ول یس  ،القانون

               )2(.ع من إسناد السلطة لھیئة إداریة ماقصد المشر

 ال  ذي و"de pouvoir détournement"س  تعمل تعبی  ر  أوّل م  ن ا" AUCOC"یع  دّ الفقی  ھ  

مع مراعاة  ، سلطاتھ التقدیریةیوجد عیب الانحراف حینما یستعمل رجل الإدارة " :عرفھ بما یلي  

ولك  ن لتحقی  ق أغ  راض  ، وم  ع اتخ  اذ ق  رار ی  دخل ف  ي اخت  صاصھ، ال  شكل ال  ذي فرض  ھ الق  انون 

        )3(."لتي من أجلھا منح ھذه السلطات غیر ا،حالات أخرىو

ال ذي بق ي ثابت ا ف ي فرن سا إل ى یومن ا         "de pouvoir détournement"  مصطلح یلاحظ أنّ  

ة م صطلحات ل دى فقھ اء الق انون الإداري ف ي مختل ف         ع رف ت داولا بع دّ     لفقھاء،  عند جمیع ا  ھذا  

وھن اك م ن ینعت  ھ    )4(،"عی ب الانح راف بال سلطة   "فھن اك م ن یطل ق علی ھ ت  سمیة      ال دول العربی ة،  

 )6(،"بعی ب الغای ة  " ھناك من الفقھاء من ف ضل وص فھ   كما أنّ )5(،" استعمال السلطة إساءة بعیب"

ن ك ان ك ل فقی ھ م ن      وإ)7(،"الانحراف في استعمال السلطة"وھناك من یفضل استعمال مصطلح    

ھ الأف ضل للإحاط ة بم ضمون    نّ   أ على أساس،ھؤلاء قد حاول الدفاع عن المصطلح الذي اعتمده     

ر عن مضمون واحد  تعبّ-على اختلافھا– ھذه المصطلحات ھم یجمعون على أنّ أنّإلاّ ھذا العیب،

عل ى اعتب ار   " الانحراف ف ي اس تعمال ال سلطة    "وقد فضلت الاعتماد على مصطلح   ا العیب، لھذ

                                                             
1 -Walter, LE Contrôle Juridictionnel DE LA Moralite  Administrative, thèse ,Nancy,1929,P73. 

 .91 ،ص 1978 العربي، الفكر دار الثالثة، ،الطبعة )بالسلطة الإنحراف ( السلطة إستعمال في التعسف نظریة الطماوي، محمد سلیمان -الیھ أشار
2 -Goerges Vedel ,Pierre Delvolvé , Droit Administratif, 2,12e , édition, p, u, f, paris, 1992, p343. 
3 -  Aucoc , conférences sur le droit Admnistratif, 2e édition, T.I ,P 497(1878 -1882) . 

 .68 ص ، السابق المرجع... التعسف نظریة الطماوي، محمد سلیمان  :إلیھ أشار
  .السابق المرجع... التعسف نظریة الطماوي، محمد سلیمان  - : ھؤلاء ومن - 4
  العربیة النھضة دار ، الثاني  الكتاب ، )الإداري القضاء ( – القضائیة الرقابة – الإدارة أعمال على الرقابة ، لیلھ كامل محمد - :ھؤلاء من و - 5

  .1235  ص ، 1970 ، بیروت
 . 719 ص ،2004 الإسكندریة، المعارف، منشأة الإداریة، القرارات إلغاء دعوى يف الوسیط الدین، جمال سامي -: .ھؤلاء ومن- 6
 الطبعة الثاني، الجزء ، )الدعوى نظریة ( الجزائري القضائي النظام في الإداریة للمنازعات العامة النظریة عوابدي، عمار - : ھؤلاء ومن- 7

 .531 ص ،2004 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثالثة،
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ھ یعبر بشكل شامل عن الخلل ال ذي ی صیب رك ن الھ دف ف ي       كما أنّ  ھ الأكثر شیوعا في بلادنا،    نّأ

   .القرار الإداري

 حاول العدید من فقھ اء الق انون الإداري وض ع تعری ف دقی ق لعی ب الانح راف ف ي اس تعمال             

اس  تخدام س  لطة ":ھبأنّ  ) pierre Delvolvé(و)   vedelGeorges (فق  د عرف  ھ الفقیھ  ان  ال  سلطة،

    )1(."جلھ أعطیت ھذه السلطةدف غیر الھدف الذي من أإداریة سلطاتھا في سبیل ھ

 الق رار الإداري  نوع من عدم المشروعیة یتمث ل ف ي أنّ    " :ھبأنّ )Bonnard( الفقیھ   ھكما عرف 

  )  2(."بھ تحقیقھ ر خلاف ذلك الذي بجدالمشروع في جمیع عناصره، یستھدف ھدفا آخر

 من أجل ستخدم الإدارة سلطتھا عمدا،العیب الذي یوجد لما ت   ": ھبأنّ) Peiser(وعرفھ الفقیھ   

  )3(."جلھ منحت ھذه السلطةتحقیق ھدف غیر الذي من أ

 یوج   د انح   راف بال   سلطة عن   دما ت   ستخدم الإدارة ":فعرف   ھ بقول   ھ )seForgeD(ا الفقی   ھ أمّ   

 ھ دف   كان ھ ذا الغ رض م صلحة أو   ارض غیر المصلحة العامة، سواءجل غ اختصاصاتھا من أ  

ج ل ھ دف یتعل ق    ن دما تتخ ذ جھ ة الإدارة ق رارا م ن أ      ویوج د ك ذلك انح راف بال سلطة ع        سیاسي،  

  )4(."بالمصلحة العامة، ولكنھ أجنبي عن الھدف الذي حدده التشریع الذي تدعي الإدارة تطبیقھ

دارة س لطتھ التقدیری ة لتحقی ق    اس تعمال رج ل الإ  ":ھبأنّ  ) س لیمان الطم اوي   ( العمید وقد عرفھ 

  )5(."غرض غیر معترف بھ

یلاحظ بأنّ ھناك تقارب كبیر بین مختلف التعریفات المقدمة، وھذا الأمر س اعد عل ى وج ود      

یطبق عیب الانحراف في استعمال السلطة على نفس النھج تقریبا، وھذا ما سیبرز  قضاء مقارن   

  .   من خلال ما ھو آت من ھذه الدراسة

                                                             
1 -Georges Vedel ,Pierre Delvolvé ,Droit Administratif ... op, cite, p331. 
2 -Bonnard , Précis DE Droit Administratif ,Paris ,1988,P 112. 
3-Gustave Peiser ,Contentieux Administratif ,10 édition , Dalloz,1997, P183.  
4- De Forges ,Droit Administratif .P.U.F, 1991, P.278. 

 الإسكندریة المعارف، منشأة ،) والشروط الأسباب( الدولة مجلس قضاء في الإداري القرار إلغاء دعوى خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد- :إلیھ أشار
 . 282 ص ،2004

 . 72 ص ،1996 القاھرة، العربي، الفكر دار السابعة، الطبعة ،-الإلغاء قضاء - الإداري القضاء الطماوي، محمد سلیمان - 5
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    یكت   سي عی   ب الانح   راف ف   ي اس   تعمال ال   سلطة أھمی   ة بالغ   ة ف   ي الرقاب   ة عل   ى ال   سلطة        

           ر إل   ىاط عملی   ة ممارس   تھا بخط   ورة كبی   رة ب   النظ  فھ   ي ال   سلطة الت   ي تح    التقدیری   ة ل   لإدارة،

 ا    ب   شرف وانح   راف، فرج  ل الإدارة ل   یس ف  ي الحقیق   ة إلاّ  م  ا یمك   ن أن یترت  ب عنھ   ا م  ن تع   سّ   

       ی   ستولي علی   ھ ال   نقص أینم   ا ك   ان وحیثم   ا وج   د، ولھ   ذا تلع   ب الرقاب   ة الق   ضائیة ع   ن طری   ق      

             دورا ھام     ا ف    ي ض     مان اتج    اه الق     رار   ،إعم    ال عی    ب الانح     راف ف    ي اس     تعمال ال    سلطة    

                  الإداري ال       صادر ف       ي إط       ار ال       سلطة التقدیری       ة ل       لإدارة نح       و تحقی       ق الم       صلحة      

ارة                 فھ      ذه الأخی      رة ھ      ي ال      سبب الأول والأخی      ر ال      ذي أدى إل      ى وج      ود الإد       العام      ة،

 باستثناء ھأنّ) WALINE( ذاتھا، وفي ھذا المعنى یقول الفقیھ ، بل إلى وجود الدولة في حدّالعامة

   )1(. الصالح العام ھو أساس تبریر منح السلطة للھیئات العامة الإلھي فإنّالحقّ

 السلطة إلى اختی اره   الأھمیة الكبیرة التي یحظى بھا عیب الانحراف في استعمال   لقد دفعتني 

 م  ا ھ  و النظ  ام ":، وف  ي س  بیل ذل  ك اخت  رت الانط  لاق م  ن الإش  كالیة التالی  ة  كموض  وع للم  ذكرة
الق  انوني ال  ذي یحك  م عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة كوج  ھ م  ن أوج  ھ إلغ  اء الق  رارات   

  "الإداریة؟

ه الإشكالیة فضلت الإعتماد على المنھج الوص في التحلیل ي، م ع التركی ز عل ى      إجابة على ھذ  

أھ   م التطبیق   ات الق   ضائیة، الت   ي تبنّ   ى القاض   ي الإداري فیھ   ا عی   ب الانح   راف ف   ي اس   تعمال         

  :السلطة، معتمدا في سبیل ذلك على الخطّة التالیة

  .ضاء الإداريقیام عیب الانحراف في استعمال السلطة أمام الق : الفصل الأول

  .الصعوبات التي تواجھ تطبیق عیب الانحراف في استعمال السلطة :الفصل الثاني

 

 

  

                                                             
1 -  Waline ,LE Contrôle Juridictionnel DE L'administration , P 165, 1988 . 

 .174 ص ،1989 الإسكندریة الجامعیة، المطبوعات دار الإلغاء، ،قضاء خلیل محسن- :إلیھ أشار
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كوج ھ م ن أوج ھ إلغ اء الق رارات      - استعمال ال سلطة من ذ ظھ وره     یب الانحراف في  ععرف       

الإداري الفرن سي، ال ذي     تطبیقات عدیدة و بصور مختلف ة، خاص ة م ن جان ب الق ضاء         -الإداریة

ساھم بشكل كبیر في توضیح الجوانب الدقیقة من ھذا العیب، كما كان للقضاء الإداري المصري 

اف في استعمال السلطة، بالاعتماد علیھ في الكثی ر م ن   دور لا یستھان بھ في إبراز عیب الانحر       

 .المرات لإلغاء قرارات إداریة شابھا الخلل في أھدافھا

وجود ھذا الكم الھائل من القرارات القضائیة، الصادرة عن مجلس الدول ة الفرن سي ونظی ره                 

رع اكتف  ى الم  صري، س  دّ ب  شكل ممت  از الف  راغ الموج  ود عل  ى م  ستوى الت  شریع، ك  ون أنّ الم  ش   

  )1(.بالإشارة إلى عیب الانحراف، دون أن یبیّن كیفیة تطبیقھ، ولا وسائل إثباتھ

م ن أوج  ھ الإلغ اء ف ي الق  رارات         لمّ ا ك ان عی ب الانح  راف ف ي اس تعمال ال  سلطة یمثّ ل وجھ ا        

الإداریة، فإنّ قیامھ أمام القضاء الإداري یؤدّي بالضرورة إلى إلغ اء الق رار ال ذي ص در م شوبا               

  .بھذا العیب، كما یفتح المجال لطلب التعویض متى توافرت شروطھ

    لا یختلف جزاء عیب الانحراف في استعمال السلطة في ظاھره عن ذلك الج زاء ال ذي یمك ن         

تسلیطھ على باقي العیوب الأخرى، فالأمر یتعلق دائما بالإلغاء أو التعویض، غیر أنّ الم تفحّص      

 تفاص   یلھ و جزئیات   ھ، یج   د بأنّ   ھ متمیّ   ز ع   ن الج   زاء الم   سلّط عل   ى العی   وب       ف   يلھ   ذا الج   زاء 

الأخرى، وھذا راجع إل ى خ صوصیة عی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة، وتمیّ زه ع ن ب اقي                 

  .الأخرى التي تشوب القرارات الإداریةالعیوب 

     یق  وم عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة لم  ا تتحق  ق حال  ة م  ن حالات  ھ، وق  د ت  ولى الفق  ھ         

والقضاء على حد سواء مھمة تبیان ھذه الحالات، وإبراز أشكال قیامھا، والتطبیقات الق ضائیة ف ي    

  .ري الفرنسي والمصريھذا الباب ثریّة ومتنوعة، خاصة من جانب القضاء الإدا

  :    تفصیلا لما سبق إجمالھ سنتناول ھذا الفصل في المبحثین التالیین

  . أھمیة قیام عیب الانحراف في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري:المبحث الأول

  )جزاء عیب الانحراف في استعمال السلطة(
                                                             

 .الإلغاء  نقصد ھنا المشرّع الفرنسي والمصري، فالمشرع الجزائري لم یشر مطلقا للأوجھ أو الحالات التي تؤسّس علیھا دعوى- 1
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 .ة حالات قیام عیب الانحراف في استعمال السلط:المبحث الثاني

 ث الأول ـبحـالم
  أھمیة قیام عیب الانحراف في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري

 ) جزاء عیب الانحراف في استعمال السلطة(

 و ج   زاء ع   دم الم   شروعیة ب   صفة         ،إنّ ج   زاء عی   ب الانح   راف ف   ي اس   تعمال ال   سلطة       

، وھن اك  الأح زاب ال سیاسیة   ال رأي الع ام و     ، فثمّ ة ج زاء سیاس ي یوقع ھ        متعدد الجوانب عامة  

   ال   ذي توقع   ھ الإدارة ذاتھ   ا عل   ى إدارییھ   ا المخ   الفین و المنح   رفین ع   ن       ،الج   زاء الإداري

، ولكن الذي یھمّنا في ھذا الصدد ھو الجزاء ة و النقد الذاتي تطبیقا لمبدأ الرقابة الذاتی،أھدافھا

  )1(. أنواع الجزاء، الذي أثبتت التجارب بأنھ أنجعيالقضائ

     یمثّ    ل عی    ب الانح    راف ف    ي اس    تعمال ال    سلطة خط    را كبی    را عل    ى حق    وق الأف    راد           

زعزعة للثقة الواجب وحریاتھم، كما یمثّل خطرا على الإدارة في حدّ ذاتھا، لما ینتج عنھ من   

منفعة ذاتی ة  ، خاصة إذا كان الھدف من ذلك الإنحراف ھو إدراك نینقیامھا بینھا وبین المواط  

ي شخ صیة المج رم ال ذي خ ان     ، ففي ھذه الصورة یظھر رج ل الإدارة ف   أو إلحاق أذى بالغیر 

 شخ صیة، وس لاحا ف ي وج ھ م ن     الممنوحة لھ أداة لتحقیق مكاس ب  ، وجعل من السلطة    الأمانة

  .یعادي من الناس

اري ف  ي دول  ة الق  انون دور حمای  ة مب  دأ الم  شروعیة، و ال  سھر عل  ى       یت  ولّى القاض  ي الإد

یل ذل ك  المحافظة على حق وق الم واطنین و حری اتھم ف ي مواجھ ة ال سلطة الإداری ة، وف ي س ب               

، كم  ا أعط  اه الح  قّ ف  ي الق  ضاء  منح  ھ الق  انون س  لطة إلغ  اء ق  رارات الإدارة غی  ر الم  شروعة 

ب  أنّ الإلغ  اء و ح  ده لا یكف  ي ف  ي بع  ض  ب  التعویض عنھ  ا ل  صالح الط  رف الم  ضرور، م  دركا  

  .ل الجزاء الأوفىالأحیان لیمثّ

 وجھ ا م ن أوج  ھ اعت داء الإدارة عل ى مب  دأ     ،     یمثّ ل عی ب الانح  راف ف ي اس تعمال ال  سلطة    

 اتّخ ذ ھ ذا الانح راف ص ورة مجانب  ة     ا و عل ى حق وق الأف راد و حری اتھم، س  واء    ،ةیالم شروع 

                                                             
 .389 ص ، السابق المرجع ... التعسّف نظریة ، الطمّاوي محمد سلیمان  - 1
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ع  دة تخ  صیص الأھ  داف، وم  ن ث  مّ وج  ب عل  ى القاض  ي  الم  صلحة العام  ة كلّی  ة، أو مخالف  ة قا

 ثب ت ل ھ         مت ى  ، أن یت دخل بت سلیط الج زاء عل ى ھ ذا العی ب      – متى رفع الأمر إلی ھ  –الإداري 

  .إن توافرت شروط ھذا التعویض ،، فیلغي القرار ویقضي بالتعویض عنھقیامھ

تباع التقسیم سنتعرض بالدراسة لموضوع جزاء عیب الانحراف بإ، وعلى ھذا الأساس

  :تيالآ

 . إلغاء القرار الإداري المشوب بعیب الانحراف: المطلب الأول

 .    التعویض عن القرار الإداري المشوب بعیب الانحراف: المطلب الثاني

  المطلب الأول 

  إلغاء القرار الإداري المشوب بعیب الانحراف

      إل    ى حمای    ة مب    دأ    الت    ي تھ    دف ،     تع    دّ دع    وى الإلغ    اء م    ن ال    دعاوى الموض    وعیة    

 الت ي عل ى الإدارة   ، كما أنّ المصلحة العامّة تعتبر م ن المب ادئ القانونی ة الكب رى        ،المشروعیة

أن تحترمھا و تسعى لتحقیقھا، بل إنّ تلك المصلحة العامة ھي س بب وج ود ال سلطة الإداری ة           

 أو ،ع ن ال صالح الع ام   في حدّ ذاتھا، لذلك یتصدّى القاضي الإداري بالإلغاء لك ل ق رار یبتع د         

  .یخالف قاعدة تخصیص الأھداف 

ا لقبول  شرطا أولیّلكونھ یعتبر ،ة وتحدید مفھومھ بدقّ   اعتنى الفقھ بدراسة القرار الإداري         

 كما أنّ القضاء الإداري كان لھ الفضل الكبیر في تكریس ع دّة قواع د قانونی ة         دعوى الإلغاء، 

، و كانت من بین تل ك القواع د مجموع ة    " دعوى الإلغاء  القرار الإداري محل  " تتعلق بفكرة   

ما  استوجب القضاء توفراھا في القرارات الإداریة المطعون فیھا بالإلغاء، لاس یّ  ،من الشروط 

  .المشوبة منھا بعیب الانحراف في استعمال السلطة 

ي استعمال  الانحراف فالمشوب بعیب على عملیة إلغاء القرار ،الاجتھاد القضائي أضفى     

  .ھا، والتأمل في جوانبھا المھمّةواجب الوقوف عندالھ من  رأینا بأنّ،السلطة خصوصیة معینة

  : ین یبق إجمالھ سنتناول ھذا الموضوع في الفرعین التالا ساستنادا على م    
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 . الانحرافب بعیب  المشو الإداريشروط إلغاء القرار: الفرع الأول

 . إلغاء القرار الإداري المشوب بعیب الانحرافخصوصیة عملیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول 
   المشوب بعیب الانحراف  الإداريشروط إلغاء القرار

ف ي اس تعمال ال سلطة، أن    من أجل إلغاء القرار الإداري الم شوب بعی ب الانح راف         ینبغي   

فرھ ا بمناس بة    التي لا تختلف عن تلك ال شروط الواج ب توا   ،ةر فیھ بعض الشروط العامّ    تتواف

  . داخلیة كانت أم خارجیة،باقي العیوب الأخرى

ب بع  ض  یتطلّ  ، الق  رار الإداري الم  شوب بعی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة غی  ر أنّ    

عرض بالدراسة إل ى النق اط    وعلى ھذا الأساس سنتالشروط الخاصة التي لا نجدھا في غیره، 

  : التالیة

  .رار الإداري المشوب بعیب الانحرافة لإلغاء القالشروط العامّ: أولا

 . ة لإلغاء القرار الإداري المشوب بعیب الانحرافالشروط الخاصّ: ثانیا

  : الانحراف  بعیب الشروط العامة لإلغاء القرار الإداري المشوب: أولا 

  : تیة  محل الدعوى أن یكتسي الخصائص الآیشترط لإلغاء القرار    

 .فیھ إداریاأن یكون القرار المطعون  -1

  .أن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة وطنیة -2

 .أن یكون القرار نھائیا -3

  .أن یكون القرار من شأنھ التأثیر في المركز القانوني للمدعي -4

  :ل كل شرط من ھذه الشروط على حدىوسنتناو
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 : كون القرار المطعون فیھ إداریا أن ی -1

 ھمفھوم  بمفھوم ھ الق انوني، ول یس ب    الق رار الإداري     عل ى  یجب أن تنصب دع وى الإلغ اء          

 الإداري ب  المفھوم الق  انوني ھ  و ذل  ك العم  ل الق  انوني ال  صادر م  ن ال  سلطات     ي، ف  القرارالفنّ  

دتھ   ا المنف   ردة و الملزم   ة، وذل   ك بق   صد إح   داث أث   ر       بإرا، الإداری   ة المخت   صة ف   ي الدول   ة 

، أو تع دیلھا أو  ت قانونی ة عام ة أو خاص ة   نشاء مراك ز قانونی ة، أو ح الا       عن طریق إ  قانوني،  

    )2(.نطاق الوظیفة الإداریة في الدولة في )1(،إلغائھا بھدف تحقیق المصلحة العامة

 أن یك  ون الق رار عم  لا قانونی  ا ص  ادرا ب  الإدارة  طارتش  اھ  و  ،ن  ا ف  ي ھ  ذا التعری ف م ا یھمّ     

 لا ھ فإنّ،ایعملا قانون الإداري الذي یجوز الطعن فیھ بالإلغاء فإذا كان القرارالمنفردة للإدارة،

 أي الأعم ال  ،ق علیھ ا ص فة العم ل الق انوني    ب  ال الت ي لا تنط یجوز الطع ن بالإلغ اء ف ي الأعم       

         الق      رار الإداري م      ن الإدارة وح      دھا و بإرادتھ      ا  اش      تراط ص      دور، كم      ا أنّالمادی      ة

ھ ا ت تم باش تراك إرادة الإدارة     لأنّ، یخرج العقود الإداریة م ن نط اق الطع ن بالإلغ اء         ،المنفردة

محم د رفع ت   "ب الأستاذ ویضر) 3(ھا تصدر من جانبین، ، أي أنّ  ین العقد مع إرادة أخرى لتكو   

الا  مث  -بالإلغاء في الأعمال المادیة  الإشارة إلى عدم جواز الطعن  وھو بصدد  -"عبد الوھاب 

ب إح دى س یارات الإدارة ف ي ح ادث أدى      ت سبّ ، فیق ول أنّ عن عمل مادي صادر ع ن الإدارة   

ع ق   رارا     لا یمث   ل ب   الطب، و، یمث   ل عم   لا أو واقع   ة مادی   ةدإل   ى إلح   اق أض   رار بأح   د الأف   را

، وك ل م ا   في المرك ز الق انوني للف رد الم صاب    ر مباشرة  ذلك الحادث بذاتھ لا یؤثّ ، لأنّ إداریا

 ف  ي ، وھ  ذا یعط  ي ل  ھ الح  قّ  رت بفع  ل ذل  ك الح  ادث  حالت  ھ الواقعی  ة و المادی  ة تغیّ    ھنال  ك أنّ

   )4(.المطالبة بالتعویض

 ل   دعوى   الم   صري ب   ین الق   رارات الإداری   ة الت   ي تك   ون مح   لاّ  ق الق   ضاء الإداري ف   رّ     

ق علیھ    ا وص    ف الق    رارات             ب     ، وب    ین غیرھ    ا م    ن أعم    ال الإدارة الت    ي لا ینط     الإلغ    اء 

  ك ان یطال ب بح قّ   ف إذا : "  الذي یطالب ب ھ الم دعي  ، وذلك اعتمادا على مصدر الحقّ     الإداریة
                                                             

 ھو اعتماده على شرط من شروط مشروعیة القرار الإداري في أھدافھ، ألا وھو شرط استھداف المصلحة ، و لعلّ مایعاب على ھذا التعریف- 1
ع في أھدافھ و لم یتجھ لتحقیق المصلحة العامة، فإنّھ لا یفقد خاصیة القرار الإداري العامة، و الأكید أنّ القرار الإداري حتى و إن كان غیر مشرو

 .و إن كان یفقد مشروعیتھ
 .357المرجع السابق، ص ...، النظریة العامة للمنازعات الإداریة مّار عوابدي  ع- 2
 .441، ص 2006 منشأة المعارف، الإسكندریة  عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة،- 3
، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ب ب ن، ب س ن، )ولایة أو قضاء الإلغاء، ولایة أو قضاء التعویض(القضاء الإداري عبد الوھاب،  محمد رفعت - 4

 .25، 24ص ص 
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 ال دعوى ف ي ھ ذه الحال ة تك ون      ، ف إنّ دة تنظیمیة عامة كق انون أو لائح ة  ر لھ في قاع  ذاتي مقرّ 

وامر و تصرفات في ھذه  ویكون ما أصدرتھ الإدارة من أ،)ویة التس( الاستحقاق من دعاوى 

طبی ق الق انون عل ى حال ة الموظ ف و      د ت مج رّ د أعم ال تنفیذی ة تھ دف إل ى     ھ و مج رّ   ،المناسبة

 و لا یك   ون ھ   ذا الت   صرف            ، لتوص   یل م   ا ن   ص علی   ھ الق   انون إلی   ھ ھعم   ال حكم   ھ ف   ي حقّ   إ

 ل م ادي لا د إج راء تنفی ذي أو عم    ، ب ل یك ون مج رّ   ھ وم ق رار إداری ا ب المعنى المف      ) الإجراء( 

 ھ  ذا ال  شأن م  ن  ف  لا یمك  ن أن تك  ون ال دعوى ف  ي ، وم ن ث  مّ ی سمو إل  ى مرتب  ة الق  رار الإداري 

   )1(."...دعاوى الإلغاء 

  لك ن بالإلغ اء،   العق ود الإداری ة  ف ي  -كما سبق ذك ره   - ن ینظر ألا یجوز للقاضي الإداري         

م  الا عتعاق  د، حمای ة للم صلحة العام ة، و إ   ی ة الإدارة ف ي ال   قی  ودا عل ى حرّ  ق د یف رض  الق انون 

حة الطرف الآخر في اعد لمصلیحدث أن تخالف الإدارة تلك القوو لمبدأ المساواة بین الأفراد،

الم   شروعیة س   یبقى ب   لا         مب   دأ  ھ   ذا یعن   ي أنّ نّ العق   د لا یتج   زأ، ف   إ منا ب   أنّلّو س   العق   د، فل   

 أج  از إذ )2(منف  صلة،، ولتلاف  ي ذل  ك ج  اء مجل  س الدول  ة الفرن  سي بنظری  ة الأعم  ال ال    حمای  ة

، خاص ة تل ك الت ي ت صدر ع ن الإدارة ف ي       بالإلغاء ف ي الق رارات المنف صلة ع ن العق د     الطعن  

و المزایدة، و قرار ما منھا القرار الصادر بوضع شروط المناقصة أ لاسیّ ،مرحلة انعقاد العقد  

زای  دة أو المناق  صة، وحتّ  ى الق  رار   اءات، و ق  رار لجن  ة الب  تّ بإرس  اء الم  عط  لجن  ة فح  ص ال 

    )3(.مكن الطعن فیھ بالإلغاءیبالتوقیع على العقد 

  : یجب أن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة وطنیة-2

ختص ت:"  مایلي)4( قانون الإجراءات المدینة و الإداریة801ورد في نص المادة      

  : حاكم الإداریة كذلك بالفصل في مال

ص الم   شروعیة ع  اوى فح    ت الإداری   ة وال  دعاوى التف   سیریة و د دع  اوى إلغ   اء الق  رارا   -1

 : للقرارات الصادرة عن

                                                             
  .  قضائیة08 لسنة 1947، القضیة رقم 1963 ینایر 26حكم المحكمة الإداریة العلیا في - 1

  .443ح السابق، ص المرج...  عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري -:أشار إلیھ 
 .6، ص 2003،  الجامعیة، الإسكندریة، دار المطبوعات)شروط القبول ، أوجھ الإلغاء  ( قضاء الإلغاء  مصطفى أبوزید فھمي،- 2
 .27 المرجع نفسھ ، ص - 3
ص ، 21صادر بالجریدة الرسمیة العدد لإداریة، تضمن قانون الإجراءات المدنیة و ا، ی2008سنة فبرایر 25 مؤرخ في 09/ 08 قانون رقم - 4

  .76، 75ص 
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 .ممركزة للدولة على مستوى الولایةلمصالح غیر الالولایة و ا -

 . المصالح الإداریة الأخرى للبلدیةالبلدیة و -

 .."..میة المحلیة ذات الصبغة الإداریةالمؤسسات العمو -

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و  " : على أنّھ )1( من نفس القانون901نصت المادة      

ة ف  ي الق  رارات الإداری  ة ی بالف  صل ف  ي دع  اوى الإلغ  اء و التف  سیر و تق  دیر الم  شروع ،أخی  رة

   ."...سلطات الإداریة المركزیة الصادرة عن ال

       ي ق     د أخ     ذ بالمعی     ار   ع الجزائ     ر الم     شرّ أنّ،یظھ     ر م     ن خ     لال ھ     ذه الن     صوص       

لأشخاص المعنویة التي یمكن الطعن في قراراتھا بالإلغاء أمام القضاء ه لدتحدی ب)2(،العضوي

 ف  ي حال  ة رف  ع دع  وى إلغ  اء ض  د ش  خص   ھح ھ  ذا الأخی  ر بع  دم اخت  صاص ، وی  صرّالإداري

   )3(.عج ضمن ما حدده المشرّرمعنوي لا یند

س لطة إداری ة   القرارات الإداریة الصادرة م ن   لا یقبل ضد ، الطعن بالإلغاء  ر إلى أنّ  ینش     

       ارات، كم    ا لا یج    وز الطع    ن بالإلغ    اء ف    ي ق    ر     غی    ر وطنی    ة، أي تابع    ة لدول    ة أجنبی    ة    

دة و، وك  ذلك الق  رارات ال  صادرة م  ن ال  سفارات الأجنبی  ة الموج  المنظم ات، والھیئ  ات الدولی  ة 

   )4(.الوطنعلى أرض 

   : أن یكون القرار نھائیا -3

ذ بغی ر  نفّ  لإدارة ف ي الموض وع، وال ذي ی   ر م ن ا ھ و الق رار الأخی ر ال صاد           القرار النھائي   

   )5(.سلطة أعلىحاجة إلى صدور قرار آخر من 

افر صفة لیس یكفي لتو" :ھ بأنّ– بمصر–ت المحكمة الإداریة العلیا ذلك قض      تأكیدا على 

، ب ل ینبغ ي أن   ص ادرا م ن ص احب الاخت صاص بإص داره       النھائیة للق رار الإداري أن یك ون        

 ، و ألاّص دوره یقصد مصدره الذي یملك إصداره تحقیق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد   
                                                             

 .83المرجع السابق، ص ...یة و الإداریة ، یتضمن قانون الإجراءات المدن2008فبرایر سنة 25 مؤرخ في 09/ 08 قانون رقم - 1
  :مع الإشارة إلى وجود عدّة استثناءات على المعیار العضوي، للإطلاع علیھا یرجى مراجعة- 2
 إلى 46، ص من 2008، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد-دراسة تطبیقیة-عبد العزیز نویري،المنازعة الإداریة في الجزائر تطورھا وخصائصھا-

 .51ص 
  : أنظر على سبیل المثال - 3
،               1989، المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر، 38832، قضیة رقم 1985/ 18/05 ، صادر في)المحكمة العلیا( قرار الغرفة الإداریة-

 .259ص 
 .454المرجع السابق، ص ...  عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الإداري - 4
 .45المرجع السابق، ص ...  مصطفى أبو زید فھمي، قضاء الإلغاء- 5
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ب داء رأي لا یترت ب علی ھ    إ كان بمثاب ة اقت راح أو   ، و إلاّ ریة للتعقیب علیھ  ة سلطة إدا  یكون ثمّ 

   )1(."الأثر القانوني للقرار الإداري النھائي

غیر  تعبیر صفة النھائیة في القرارات الإداریة   ھناك بعضا من الفقھاء یرون بأنّ      غیر أنّ     

   )2(.تعاضة عنھا بصفة القرار التنفیذي ویدعون للاس،موفقة

 م  ع ،) نھ  ائي (ھ وص  ف الق  رار الإداري بأنّ   " م  صطفى أب  و زی  د فھم  ي  "س  تاذالأ    یف  ضّل 

ى فحتّ  نظ ر فی ھ إل ى الجھ ة الت ي أص درتھ،       لا یلیعتبر نھائیا أو غیر نھائي  القرار  ملاحظة أنّ 

م ا ینظ ر فی ھ     و إنّ، و لا یحتاج لتصدیق سلطة أعل ى ،القرار التحضیري یمكن أن یكون نھائیا    

، فالقرار الصادر بتشكیل لجنة لفحص الأعمال التي معیّنضوع إلى صاحب المصلحة في مو

    ف  ي موض  وع   ق  رارا نھائی  ا لھ  ذا الموظ  ف   لا یع  دّ،ق  ام بھ  ا موظ  ف مع  ین خ  لال م  دة معنی  ة   

  )3(.التأدیب

 ات قرار في ملفھ التأدیبي، فھيالبتّ إلى حین  الموظفكذلك القرارات الصادرة بتوقیف     

 القضاء الإداري ف ي الجزائ ر عل ى ع دم قب ول دع وى الإلغ اء        ، وقد استقرّ ة وغیر نھائی  ةمؤقت

  .ھا غیر نھائیةضد قرارات التوقیف على إعتبار أنّ

ق رار  ) الإدارة ( ص در عنھ ا   مت ى  : " ھ جاء في قرار للغرفة الإداریة بالمحكم ة العلی ا أنّ         

، اعتب  ر ھ  ذا الإج  راء ض  من     ف  ي أم  ر الموظ  ف  تّت ع  ن الوظیف  ة لغای  ة الب      المؤقّ  بع  ادلإاب

        الط    ابع حیاتھا و ك    ان غی    ر خاض    ع ل    شرط إب    لاغ المعن    ي ب    الملف لع    دم اكت    سابھ   ص    لا

 في التعویض عند ثب وت ع دم تبری ر إج راء الإیق اف ع ن       حتفاظھ للمعنى بالحقّالتأدیبي، و لا 

   )4(."...الوظیفة 

  

  

                                                             
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا 1966 نوفمبر سنة 20 قضائیة بجلسة 9 لسنة 244 حكم المحكمة الإداریة العلیا في القضیة رقم - 1

  .260 ، ص 24المحكمة، السنة الثانیة عشر، القاعدة 
  .458المرجع السابق ، ص ...  عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الإداري -:أشار إلیھ 

  .151، ص 1990 محمود عاطف البنّا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، - 2
  .44المرجع السابق ، ص ... مصطفى أبو زید فھمي، قضاء الإلغاء - 3
،            1989، المجلة القضائیة، العدد الثالث، الجزائر، 39742، قضیة رقم 01/06/1985 الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، الصادر في  قرار- 4

 .200ص 
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 : را في المركز القانوني للمدعيأن یكون القرار مؤثّ -4

ح الطاعن المادیة أو لقرار المطعون فیھ أن یلحق ضررا بمصالكون من شأن اییجب أن      

 ،" faire grief  susceptible de lui"لاح الفرن سي طر عن ھ ف ي الاص    ، وھ و م ا یعبّ    الأدبی ة 

 الطع ن فی ھ    ف إنّ ، ض رر بمرك ز الم دعي الم ادي أو الق انوني     ا إذا كان الق رار لا ی سبب أيّ       أمّ

 وق   د أش   ارت الغرف   ة الإداری   ة )1(،نتف   اء عن   صر المنازع   ة الإداری   ة ذاتھ   ا یغ   دو ممتنع   ا، لا

       ، وذل  ك ف  ي ق  ضیة  ح  ق الق  رار المعط  ون فی  ھ أذى بذات  ھ  بالمحكم  ة العلی  ا إل  ى ض  رورة أن یل  

 ال  سید ال  والي ر ھ و  ص  احب المق  رّأنّتعلیم ة  الحی ث ین  تج م  ن  : " ج اء ف  ي ج زء م  ن قرارھ  ا  

ر یلح  ق أذى بذات   ھ     المق  رّ  و أنّلولای  ة تی  زي وزو، وھ  و س  لطة إداری  ة ف   ي غای  ة الج  ودة،       

   )2(".طابع الإداري للمقّرّر المطعون فیھلإعطاء ال ھذین المعیارین كافیین أنّبالمدعي، و 

لك  ول ذ ، المرك ز الق انوني للط اعن   لا یلحق القرار الإداري أذى بذاتھ إلاّ إذا كان یؤثّر في        

اللاحق ة عل ى   و ال سابقة و المعاص رة   ، و المادیة و الإجرائیة  ،لا تعتبر الأعمال الإداریة الفنیة    

     م ن الأعم ال الت ي م ن ش أنھا الت أثیر ف ي المراك ز         ،عملیة اتخاذ و إص دار الق رارات الإداری ة    

 الق رارات  لاتخ اذ و إص دار  ات و المشاورات اللازمة، ال سابقة       كما لا تعتبر التحقیق    ،القانونیة

   )3(.رة في تلك المراكز من قبیل الأعمال المؤثّ،الإداریة

ھ ا تتمح ور    نقول أنّ،لمحاولة ضبط قائمة ببعض الأعمال التي تؤثر في المراكز القانونیة           

یة، و الأعم  ال التعلیم  ات الم  صلح ضیریة، والمن  شورات و ل الأعم  ال التمھیدی  ة و التح    ح  و

        الإج     راءات و ، ی     ة اللاحق     ة ل     صدور الق     رار الإداري  ، و الإج     راءات التنفیذالتف     سیریة

رات الت ي زال أثرھ ا    و أخیرا القرا)4(،لتي تنتج آثارا غیر جائزة قانونا    ، والقرارات ا  الداخلیة

   )5(.أو استنفذت أغراضھا قبل رفع دعوى الإلغاء

                                                             
 .41المرجع السابق، ص ...ھمي، قضاء الإلغاء مصطفي أبو زید ف - 1

2 -csch Adm –CHENDRI RABAH C /WALI DE Tizi – Ou Zou ,RA JA,P 100 . 
، دیوان المطبوعات – شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل – رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة –: أشار إلیھ

 .36، ص 1998الجامعیة، الجزائر، 
 .358المرجع السابق، ص ... عمّار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة- 3
القرارات إذا لم یقابلھا وجود اعتماد مالي، كان تحقیق أثرھا غیر ممكن  ومثالھا القرارات التي ترتب أعباء مالیة على الخزینة العامة، فھذه - 4

 .قانونا
  .    231، مجموعة أحكام السنة الثالثة، ص 08 حكم المحكمة الإداریة العلیا، في القضیة رقم-: راجع - 5

 .482، 481المرجع السابق، ص ص ...عبد الغني بسیوني عبداالله، القضاء الإداري-:ھأشار إلی
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ادة، لا ینظر  القرارات الإداریة التي تعتبر من قبیل أعمال السینشیر في الأخیر إلى أنّ    

   )1(.ومصر وفي الجزائر أیضاس في فرنسا ، وھذا المبدأ مكرّفیھا القضاء الإداري

  :الشروط الخاصة لإلغاء القرار الإداري المشوب بعیب الانحراف: ثانیا 

ش روط خاص ة ینبغ ي توافرھ ا ف ي      ، ھنال ك   الشروط العام ة الت ي س بق تناولھ ا       إلى جانب      

لك   ي یمك   ن للقاض   ي أن یحك   م        ،  ف   ي اس   تعمال ال   سلطة الق   رار الم   شوب بعی   ب الانح   راف  

       وتعود ھذه الشروط الخاصة إلى خصوصیة عیب الانحراف في استعمال السلطة في   بإلغائھ،

  : )2(ھا تتمثل فيفسنجد إن أردنا حصر تلك الشروط و اتھ ،  ذحدّ

  .ستعمال السلطة في القرار ذاتھیجب أن یكون الانحراف في ا -1

  .را في توجیھ القرار یكون عیب الانحراف في استعمال السلطة مؤثّیجب أن -2

 . القراریجب أن یقع الانحراف في استعمال السلطة ممن یملك إصدار -3

 .نحراف في استعمال السلطة عن قصدیجب أن یقع الا -4

  :لكل شرط من ھاتھ الشروط على حدىسنتعرض فیما یلي 

 :سلطة في القرار ذاتھأن یكون الانحراف في استعمال ال -1

، جاء اشتراط أن لإداري بالوقت الذي صدر فیھ مناط مشروعیة القرار اعدة أنّ     تطبیقا لقا

، مث  ل  عی  ب الانح  راف الق  رار ف  ي ذات  ھ، بغ  ض النظ  ر ع  ن الوق  ائع ال  سابقة علی  ھ           ی  شوب 

ف سیریة الت ي    مث ل الق رارات الت  ،، أو اللاحق ة ل ھ  لتمھیدیة التي تسبق اتخاذ الق رار الإجراءات ا 

 تلك الإجراءات والقرارات حتى و لو كانت  لأنّ)3(،لتوضیح غموض بعض القرارات تصدر

، كونھ ا غی ر   ة، لا ت أثیر لھ ا عل ى حق وق الأف راد     مشوبة بعیب الانحراف ف ي اس تعمال ال سلط       

ھ  ي لا ت  ؤثّر ف  ي مراك  زھم       ف، وم  ن ث  مّ   لی  ست ق  رارات نھائی  ة    باعتبارھ  ا ،ف  ذة ف  ي حقھ  م  نا

                                                             
  :لقرارات الإداریة ذات الطابع السیادي لرقابة القضاء یرجى مراجعة حول عدم خضوع ا- 1
 .46إلى  41ص من . المرجع السابق... رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة-

عیب الانحراف بالسلطة المبرّر لإلغاء القرار الإداري :" وط الثلاثة الأولى في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصریة، جاء فیھ أنّ وردت الشر- 2
  ."یجب أن ینطوي في القرار ذاتھ، وأن یكون مؤثّرا في توجیھ القرار، وأن یقع ممن یملك إصدار القرار

  .827، مجموعة أحكام السنة الثامنة، ص 17/02/1954ق، جلسة06لسنة 1830 محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم-
 .352، ص2001 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندریة، -:أشار إلیھ

 . 726المرجع السابق، ص ... سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة- 3
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 على أس اس الانح راف ف ي   م في الطعن فیھا بعدم المشروعیة    ذلك تنتفي مصلحتھ  ب، و القانونیة

   )1(.استعمال السلطة

 ف ي  ، القاعدة القانونیة التي استمد منھ ا ھ ذا ال شرط   المحكمة الإداریة العلیا بمصر،دت  أكّ     

 إذا ك ان الق رار ص حیح أو غی ر ذل ك، ھ ي       العبرة في تقدیر م ا ... :" حكمھا الذي جاء فیھ أنّ    

  )2(."بكونھ كذلك وقت صدوره

 :  في توجیھ القرارراأن یكون عیب الانحراف في استعمال السلطة مؤثّ -2

تعمال         الانح    راف ف    ي اس       ن للق    ضاء بإلغ    اء الق    رار الإداري الم    شوب بعی    ب     یتع    یّ     

ع م صدر            ھ ي داف   ،ك ون مخالف ة الم صلحة العام ة أو قاع دة تخ صیص الأھ داف       ال سلطة، أن ت 

        علی  ھ یج  ب أن یك  ون للھ  دف غی  ر الم  شروع ت  أثیر فعل  ي        و، الق  رار الرئی  سي ف  ي إص  داره   

ھ     داف الم     شروعة للق     رارات               الأ یخ     الف نح     و غ     رض ،ف     ي توجی     ھ الق     رار الإداري 

     عل  ى ق  رار إداري اس  تھدف   ، وج  ھ للطع  ن ب  الانحراف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة    لإداری  ة، ف  لا ا

مادام ت   أصیل، مھما صاحبھ من أغراض لا تمتّ بصلة لھ ا،      تحقیق المصلحة العامة كھدف   

ك الرئیسي في إصدار القرار الإداري الذي أصاب في  ولم تكن المحرّ ،تلك الأغراض ثانویة  

    )3(.لعامةا ھدف المصلحةخیر الأ

حكم ة الق ضاء الإداري ج اء     ف ي حك م لم  ،د القضاء الإداري المصري على ھذا الشرط  أكّ     

ا  لا تصلح بمفردھا سبب،علاقة المصاھرة بین وكیل الوزارة و المطعون في ترقیتھ " :فیھ بأنّ

ل لدى مصدر القرار ی، بل یجب أن تكون ھذه العلاقة ھي الدافع الأصول بانحراف السلطةللق

  )4(."ك الرئیسي في الاتجاه الذي قصد إلیھ و المحرّ،لإصداره
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 :  ممن یملك إصدار القرارأن یقع الانحراف في استعمال السلطة -3

 اصدرا القرار الإداري، ولیس یجب أن یقع الانحراف في استعمال السلطة ممن لھ سلطة     

    یر فعل  ي ف  ي توجیھ  ھ توجیھ  ا     ، أو ل  ھ ت  أث ل  ى الأق  ل مم  ن اش  ترك ف  ي إص  داره     ، أو عغی  ره

   )1(.منحرفا

 الت ي   ال دوافع الشخ صیة   إلى الق ول ب أنّ  ،ذھبت محكمة القضاء الإداري على ھذا الأساس        

 ة، یجب أن تكون قائمة بمن أصدر ذلك ھ بسوء استعمال السلط   تعیب القرار الإداري، و تدمغ    

  )2(.یقع من مصدر القرارادي ر إف سوء استعمال السلطة تصرّ، حیث أنّالقرار

 خ لاف  لیس یكف ي أن یك ون ثمّ ة   :" ھ في حكم لا حق لھا ما نصھ أنّ          إتباعا لھذا النھج جاء   

لة من عدد من الموظفین بین المدعي ومدیر مكتب الوزیر لتجریح قرار صادر من لجنة مشكّ

لق رار، ولا   ھ ذا ا ار إص د مدیر المذكور لا اختصاص لھ ف ي ال ذلك أنّ ... لا یخضعون لإمرتھ  

       )3(."سلطان لھ على من أصدره

 :لسلطة عن قصداستعمال  اأن یقع الانحراف في -4

  رك  ن  الت ي یل  زم ت وافر  ، الانح  راف ف ي اس تعمال ال  سلطة م ن العی  وب العمدی ة    عی ب  یع دّ      

ھ ینح رف ع ن   ق راره ك ان یعل م بأنّ     ر  الموظف و ھو ی صد    و ھذا یعني أنّ    ،القصد بالنسبة لھا  

           ھ ك    ان، وزی    ادة عل    ى ھ    ذا أنّ    لحة العام    ة، أو یخ    الف قاع    دة تخ    صیص الأھ    دافالم    ص

  )4(.ذلكیقصد 

، فب  دلا م  ن أن تعمال ال  سلطة ھ  و عی  ب ف  ي الاختی  ار الانح  راف ف  ي اس   عی  بوعلی  ھ ف  إنّ     

    ج ھ نح و أھ داف    یقصد رجل الإدارة م ن ق راره تحقی ق م صلحة عام ة أو ھ دف مخ صص، یتّ          

فر ھ ذه  ا لمصدر القرار، فإن ل م تت و  ةجھ إلیھ الإرادة الحرّحراف یجب أن تتّ یب الان أخرى، فع 

                                                             
 .  727المرجع السابق، ص... سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة- 1
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                اس    تعمال ال    سلطة    الطع    ن ب    الانحراف ف    ي   ف    إنّ ،ل    ة ف    ي الق    صد   المتمثّة،الإرادة الح    رّ

  )1(.ما یمكن الطعن على أساس عیب مخالفة القانونیجدي، وإنّ لا

  اشتراط القصد في عیب الانحراف في استعمال ال سلطة لا یعن ي أنّ  أننا نشیر إلى أنّ      إلاّ

ة رج ل الإدارة  الأم ر ینطب ق عل ى حال ة مجانب      فھ ذا   )2(،ةھذا العیب ینبغي أن یصدر بسوء نیّ 

 الأھداف، فرجل الإدارة كثیرا م ا  ة قاعدة تخصیصا في حالة مجانب   أمّ ،یةللمصلحة العامة كلّ  

 رج ل  ، بل إنّیة تدخل في  إطار المصلحة العامة یھدف إلى تحقیق غا  ة، لأنّھ كون حسن النیّ  ی

 الأھ داف، ق د یعبّ ر ع ن     الإدارة الذي یسعى إلى تحقی ق ھ ذه الغای ة بمخالف ة قاع دة تخ صیص             

لإدارت ھ  لطات الضبط الإداري لرفع الإیرادات المالی ة    أخلاق موظف صالح، كمن یستعمل س     

ف  ي اس  تعمال ق دائم  ا ب  الانحراف  الأم  ر یتعلّ  غی  ر أنّ، بھ  دف ت  سھیل أداء الخدم  ة للم  واطنین

  .السلطة  بطریقة عمدیة

  ج  اء ف  ي حك  م ،ط الق  صد ف  ي عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة    تراش  ی  دا عل  ى ا تأك    

 ھ    و م    ن العی    وب      عی    ب إس    اءة اس    تعمال ال    سلطة:"أنّر للمحكم    ة الإداری    ة العلی    ا بم    ص

 یك ن ل دى الإدارة   ، فإذا ل م استعمال السلطة القصدیة، قوامھ أن یكون لدى الإدارة قصد إساءة   

 السلطة مھم ا تك ن    أو انتقام، فلا قیام لعیب إساءة استعمال من ھوى أو تعدّ   ھذا القصد بباعث  

      )3(."ن القرار تصیب المصلحة الفردیة ميالأضرار الت

  اني ــرع الثــالف
   المشوب بعیب الانحراف ار الإداري إلغاء القرخصوصیة عملیة

ة تحكم عملی ة إلغ اء الق رار الإداري الم شوب بعی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة ع دّ                    

 ج ھ إلی ھ م ن    ما فیم ا إتّ ، لیك ون ق ضاؤه س لی    القاض ي الإداري أن یلت زم ح دودھا    عل ى ضوابط،  

ظری   ة التحدی    د          ذه ال   ضوابط وفق   ا لن  یس ھ    إلغ   اء، وق   د اجتھ   د الق   ضاء الإداري ف   ي تك    ر     

، لا ینبغ ي  ةن  یّ وض ع لنف سھ ح دودا مع   – دون تدخل من المشرّع   –ضي الإداري   ، فالقا الذاتي

أن یتجاوزھ   ا وھ   و ینظ   ر ف   ي دع   وى إلغ   اء الق   رار الإداري، الم   دعى بأنّ   ھ م   شوب بعی   ب  
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 م ن  د بعد التأكّ، فقد ألزم نفسھ بعدم فحص عیب الانحراف إلاّ     الانحراف في استعمال السلطة   

ء ھ لا یق ضي بعی ب الانح راف م ن تلق ا     ، كما أنّ  ر الإداري من باقي العیوب الأخرى القرا خلوّ

ا س مح   لمّ  ،ع ح دود رقابت ھ عل ى ھ ذا العی ب     سّ  و، و بالمقاب ل  نفسھ إلاّ بع د إثارت ھ م ن الم دعي     

، والت  ي م  ن  الظ  روف الاس  تثنائیةى ف  ي ظ  لّلنف سھ بالرقاب  ة عل  ى أھ  داف الق  رار الإداري حتّ   

 م  ن ح  دود رقاب  ة القاض  ي الإداري عل  ى الأعم  ال   ھ  ا ت  ؤدّي إل  ى الت  ضییق روف عنھ  ا أنّالمع  

   .الإداریة

  : اول ھذا الفرع في النقاط التالیةعلى ھذا الأساس سنتن

  . السلطة عیب احتیاطي عیب الانحراف في استعمال:أولا 

  . عیب الانحراف في استعمال السلطة لیس من النظام العام:ثانیا 

  .لطة لا تغطّیھ الظروف الاستثنائیةعیب الانحراف في استعمال الس :ثالثا

  : في استعمال السلطة عیب احتیاطيعیب الانحراف: أولا 

 ذل ك إل ى طبیع ة         یعدّ عیب الانحراف في استعمال السلطة وجھا احتیاطیا للإلغ اء، وم ردّ         

أنّ عیب الانحراف ھو عیب  في إثباتھ، والقول بة القاضي الإداريصعوبة مھمّھذا العیب، و 

س ب  اقي العی  وب  إذا ل  م ی  تمكن م  ن تلمّ    لا یلج  أ إلی  ھ إلاّاحتی  اطي، یعن  ي أنّ القاض  ي الإداري

 كعی   ب ال   شكل و – وج   ھ أخ   ر ا إذا تمك   ن م   ن بن   اء حكم   ھ بالإلغ   اء عل   ى أيّ ، أمّ   الأخ   رى

  بحثلى لدّ دون أن یتص، یقضي بالإلغاء على ھذا الأساسھ فإنّ،–الإجراءات أو عیب السبب 

   )1(.عن عیب الانحراف في استعمال السلطة

 -كم ا س بق و أن أش رنا    -یرجع السبب في كون عیب الانح راف م ن العی وب الاحتیاطی ة               

ز بال  صّفة  تمیّ    الت  ي ت ،عل  ى عك  س ب  اقي العی  وب الأخ  رى     ت  ھ وص  عوبة إثبات  ھ،    لا إل  ى دقّ أوّ

 ق الأم ر ب  العیوب  خاص ة إذا تعلّ   ، فھ ي س  ھلة الإثب ات مقارن ة بعی  ب الانح راف    الموض وعیة، 
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 إل ى  ،الانحراف في اس تعمال ال سلطة عیب ا احتیاطی ا      كما یرجع سبب اتخاذ عیب      )1(،الخارجیة

ا لدى بتھبأنّھا انحرفت بسلطتھا ینال من مھا، فالحكم علیھا  خطورة ھذا العیب بالنسبة للإدارة    

ج وء إل ى عی ب    لل مجلس الدولة الفرنسي على عدم االأفراد، ویزعزع ثقتھم فیھا، لذلك استقرّ     

   )2(.ا مضطر إلاّالانحراف

 تیاطی ة لعی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة        الفقھ الفرن سي م سألة ال صفة الاح        كما عللّ     

اب ة عل ى   ر الرقت إل ى انح سا   فھ ذه الأخی رة أدّ  )3(،بظھور الرقابة على أس باب الق رار الإداري     

 تقوم عل ى تقنی ات تقت ضي البح ث ف ي النوای ا        ھذه الأخیرة، كون أنّ أھداف القرارات الإداریة  

، م ستقاة م ن الواق ع أو    ق بم سائل موض وعیة  لّ  ، عكس الأسباب الت ي تتع  لمصدر القرار ة  الخفیّ

  . القانون

نحراف في اس تعمال   من یعارض الصفة الاحتیاطیة لعیب الا    )4(، ھناك من الفقھاء   غیر أنّ     

 و على القاضي الإداري أن ،شأن باقي العیوب الأخرىھ عیب أصیل شأنھ  بأنّالسلطة، ویرى

ج   ھ نح   و عی   وب       و یتّاء عل   ى أساس   ھ مت   ى ثب   ت ل   ھ، دون أن یتحاش   ى ذل   ك    یق   ضي بالإلغ   

حرف بسلطتھا لا تستحق الإدارة التي تنلإدارة، فلا یزعزع ثقة المواطنین با    ، فقط لكي    أخرى

ل ھ  ل  لم ن ت سوّ  ،ق ال ردع الع ام  ل أح سن ج زاء یمك ن أن یحقّ     مثّ   سحب الثقة ی بل إنّ ،ھذه الثقة 

  .و السعي نحو تحقیق أغراض شخصیة ،الحیاد عن المصلحة العامةنفسھ 

  لك ون أنّ ، علیھا مردودالسلطة حجة صعوبة إثبات عیب الانحراف في استعمال     كما أنّ     

               ھن    اك رأي س    دید ف    ي الفق    ھ یخ    رج الرقاب    ة عل    ى عی    ب الانح    راف م    ن دائ    رة الذاتی    ة    

   )5(.الموضوعیةإلى دائرة الشخصیة، و 

       عی   ب الانح   راف ف   ي اس   تعمال     الموق   ف ال   سدید ھ   و ال   ذي ی   رى بأص   الة     ف   إنّ     ل   ذلك

اح الموظ ف   على أعم ال الإدارة الفعالی ة المثل ى، ویك بح جم           للرقابة طيعیسھ  ، ذلك أنّ  سلطةلا

                                                             
   كمخالفة القانون أو الانحراف في استعمال ، غیر أنّھ تجدر الإشارة إلى أنّ المدعي من مصلحتھ دائما أن یبنى الإلغاء على عیب داخلي- 1

ھ عدم تمكن الإدارة فیما بعد من إصدار قرار بنفس موضوع القرار الملغى، عكس ما إذا تمّ الإلغاء على أساس عیب في ، لأنّ ھذا یكفل لالسلطة
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 للصالح الع ام  صیة لا تمتّالذي یسعى من وراء السلطة الممنوحة لھ إلى تحقیق أغراض شخ   

 ف ي أن ی سعى   حرج على الموظ ف الإداري  بصلة، فإن كان ھناك غرض شخصي مشروع لا       

سنى ب  اقي  تب  ھ ال  ذي یتقاض  اه ف  ي آخ  ر ك  ل ش  ھر، دون أن نن         غی  ر ران یك  ون  لإدراك  ھ، فل   

الشخصیة الم شروعة   و التي تدخل ھي الأخرى في إطار المنافع       ،اسة قانون الامتیازات المكرّ 

  .للموظف الإداري

ن عیوبا خارجیة أو داخلیة اتضح وقوعھا  القرار الإداري إذا تضمّأنّ     تجدر الإشارة إلى 

ف  سیر ت ف  ي ، أو یخط  ئل  ذي یتج  اوز اخت  صاصھ م  ع علم  ھ ب  ذلك  ك  الموظف اب  صفة عمدی  ة، 

 عی ب الانح راف ف ي اس تعمال      ف إنّ ن قصد، حتى یطبقھا بما یناس ب ھ واه،  القاعدة القانونیة ع  

  )1(.السلطة ھو الأجدر بالتصریح بھ في ھذه الحالة

  :عیب الانحراف في استعمال السلطة لیس من النظام العام : ثانیا 
، إذا ل م   م ن تلق اء نف سھ   یلغي مجلس الدولة الفرنسي القرار الم شوب بعی ب الانح راف        لا     

 فالمجلس ،وفي ھذا یختلف عیب الانحراف عن عیب عدم الاختصاصالطاعن بذلك، یتمسك 

و ی ستطیع أن یلغی ھ م ن    ، فھ  ار إداري م شوب بعی ب ف ي الاخت صاص    رإذا ما ع رض علی ھ ق       

  )2(.و لم یطلب منھ ذلك صراحة أو ضمنا، و لتلقاء نفسھ

           ن مجل   س الدول   ة الفرن   سي م   ن نظ   ر عی   ب الانح   راف م   ن        یرج   ع س   بب ع   دم تمكّ           

 ب  سبب ك   ون  ،دة إل   ى ك  ون س  لطاتھ ف  ي ھ   ذا ال  شأن مقیّ       ،– ح  سب ال  بعض   – تلق  اء نف  سھ   

 أمام     ھ كلھ     ا كتابی     ة و لی     ست ش     فویة، و بالت     الي فلی     ست أم     ام المجل     س                 الإج     راءات

، الت ي  ، أو غی ر ذل ك م ن الوس ائل    التحقیق معھ أو فرصة لاستدعاء مصدر القرار أو مناقشتھ 

ف  ي اس  تعمال ال  سلطة م  ن         یھ  ا إذا ح  اول إث  ارة عی  ب الانح  راف     إل  ى الاحتی  اج إل  سی  ضطر 

   )3(.تلقاء نفسھ

                                                             
 .50، ص 1987لعدل،، وزارة ا44  ختّال السعید، القرارات الإداریة و إلغاؤھا، نشرة القضاة ، العدد - 1
 .73، 72المرجع السابق، ص ص  ...  سلیمان محمد الطمّاوي، نظریة التعسّف - 2

3 - Talai doro , le controle de la légalité des actes administratifs au moyen du recours  pour excès de 
pouvoir devant le conseil d’ Etat egyptien , thèse , paris , 1952 , p 165 . 

، دار النھ ضة  )دراس ة مقارن ة  (فؤاد محمد موسى عبد الكریم، فكرة الانح راف ب الإجراء كوج ھ م ن أوج ھ الطع ن لمج اوزة ال سلطة          -:ر إلیھ أشا -

 .304، ص 1997العربیة، القاھرة، 
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 اس تعمال ال سلطة م ن النظ ام      ب ضرورة جع ل عی ب الانح راف ف ي     )1( بعض الفقھاء  ىناد     

 سدید، نظرا للخطورة رأي، وھذا  من تلقاء نفسھهى یتسنى للقاضي الإداري أن یثیر، حتّالعام

 فق ط  فل ت م ن الرقاب ة    لا أن ی،ھ بك ل الوس ائل  ب  ز بھا ھذا العیب، والتي ینبغي أن تجا       التي یتمیّ 

صورة د في خاصة إذا تجسّ -نحراف في استعمال السلطة الاف، ھ من صاحب الشأنلعدم إثارت

 دون ، لھ ا  یوض ع ح دّ  أن یرقى إلى درجة الجریمة التي ینبغي ،-مجانبة المصلحة العامة كلیة   

، فالأمر في حالة الانح راف أكب ر م ن    ني علیھ، أو غفلتھ عن الشكوى منھا المج ضىعبرة بر 

 ، ب   ل ھ   و م   ساھمة ف   ي تطھی   ر الوس   ط الإداري م   ن       وح   دهن یتعل   ق بم   صلحة الط   اعن   أ

  .تھازیین، و أصحاب الضمائر الفاسدةالان

  ف ي أح سن وض عیة للت صریح    ي یتواج د  الجزائ ر لإداري القاض ي ا     تجدر الإش ارة إل ى أنّ     

 الانحراف في استعمال السلطة من تلقاء نفسھ، كونھ یملك سلطة استدعاء رجل الإدارة       بعیب

  )2(.ھ عكس نظیره الفرنسيو التحقیق مع

  : یھ الظروف الاستثنائیةعیب الانحراف في استعمال السلطة لا تغطّ: ثالثا

 الإداری ة   الق رارات یجعل لكي ،     ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظریة الظروف الاستثنائیة      

  ھا م  ن  ب رغ  م م  ا ی  شو  ،الت  ي ت  صدرھا ال  سلطة التنفیذی  ة لمواجھ  ة ھ  ذه الظ  روف م  شروعة       

   )3(.لعادیة لقضى بعدم مشروعیتھا في الظروف ا، ھذه القرارات لو عرضت علیھبعیو

ھا قد وجدت إن كانت نظریة الظروف الاستثنائیة من وضع القضاء الإداري الفرنسي، فإنّ    

   )4(.قانونیةتكریسا لھا في أسمى القواعد ال

ي عی    ب ع    دم   نظری    ة الظ    روف الاس    تثنائیة تغطّ       الق    ضاء الإداري عل    ى أنّ اس    تقرّ    

ا بالن سبة  ، أمّ  ھا تغطّي عی ب مخالف ة الق انون   ، كما أنّالإجراءاتالاختصاص، وعیب الشكل و   

                                                             
   : من ھؤلاء نذكر- 1
 .76، 75السابق، ص ص المرجع ...  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الانحراف بالسلطة -

یجوز لتشكیلة الحكم أو القاضي المقرّر الذي یقوم بسماع الشھود ، أن : "  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أنّھ 860جاء في نص المادة - 2
  .یستدعي أو یستمع تلقائیا إلى أي شخص یرى سماعھ مفیدا

 ."  م لتقدیم الإیضاحاتكما یجوز أیضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورھ
 .46المرجع السابق، ص ... الإداري   عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء - 3
تعلّق بنشر تعدیل الدستور المصادق علیھ ، ی1996-12-07 مؤرخ في 438 -96ن المرسوم الرئاسي رقم  م96 إلى 91 من : أنظر المواد- 4

لمتمم بموجب القانون رقم  وما بعدھا، المعدل و ا3ص  . 08/12/1996صادرة بتاریخ . 76، الجریدة الرسمیة رقم 28/11/1996في استفتاء 
 19 – 08 ، و بموجب القانون رقم 13 ، ص 14/04/2002صادرة بتاریخ  25، الجریدة الرسمیة رقم 10/04/2002مؤرخ في  02-03

 . 08 ص 63، الجریدة الرسمیة رقم 158/11/2008مؤرخ في 
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ي  تغطّ   لا ھ ذه النظری ة   فمن الواض ح أنّ ،لعیب السبب وعیب الانحراف في استعمال السلطة      

 لا تتوافر في كلیھما، فالإدارة وإن كان ت ف ي    حكمة اتساع المشروعیة ذلك أنّ  ، ومردّ ا منھا أیّ

 أس باب قراراتھ ا یج ب أن تك ون     نّلظروف الاستثنائیة، ف إ حاجة إلى سلطات واسعة في ظل ا  

 القرارات الإداریة على وق ائع ل یس لھ ا    فھذه الظروف لا تعني جواز أن تبنى، دائما صحیحة 

جمی ع ال سلطات الواس عة الت  ي    وبة بخط أ ف  ادح ف ي الوص ف الق انوني، كم  ا أنّ      أو م ش ،وج ود 

یج ب  امة، وھذا ھو الھدف الع ام  ال ذي    العلا المصلحةتتمتع بھا الإدارة یجب أن تستھدف أوّ     

، ویج ب أن ت ستھدف بع د ذل ك دف ع الظ روف        القضاء الإداري في ض رورة ت وافره       دأن یتشدّ 

، فإذا محافظة على كیان الجماعة البشریة، وھذا ھو الھدف الخاص و مواجھتھا لل  ،الاستثنائیة

السلطة، جدیرا راف في استعمال فھا مشوبا بعیب الانحكان تصرّت الإدارة بھذین الھدفین أخلّ

   )1(.بالإلغاء

ى ف  ي حال  ة د الق  ضاء الإداري الم  صري عل  ى ض  رورة احت  رام الم  صلحة العام  ة حتّ   أكّ       

لم شروعیة  رط تی ش :"...ھ، حیث جاء في حكم للمحكم ة الإداری ة العلی ا أنّ          الظروف الاستثنائیة 

فھا حمای  ة ف  إن ل  م یك  ن رائ  د الحكوم  ة ف  ي ت  صرّ...الظ  روف الاس  تثنائیة ت  وخّي ال  صالح الع  ام

 الق رار یق ع ف ي ھ ذه الحال ة       ف إنّ ،الصالح العام ب أن اتجھ ت إل ى تحقی ق م صلحة خاص ة م ثلا         

   )2(."باطلا

 في –ل من بعض أركان المشروعیة الإدارة و إن كان بإمكانھا التحلّ     بناءا على ھذا، فإنّ 

   اف ف ي اس تعمال    لھ ا فیم ا یخ ص عی ب الانح ر     ى ذلك لا یتأتّ  فإنّ ،– الظروف الاستثنائیة    ظلّ

   )3(.إذ تبقى دائما تحت رقابة القضاء الإداري، السلطة

ا أن نخ ضع ق  رار الإدارة  م ن ال صعب ج دّ        غی ر أنّ ھ تج در الإش ارة ف ي الأخی ر، إل ى أنّ ھ         

ى یراج  ع  حتّ  ، ظ  رف م  ن الظ  روف الاس  تثنائیة لرقاب  ة الق  ضاء الإداري  أيّال  صادر ف  ي ظ  لّ

اوز بكثی  ر ح  دود  ة الأفك  ار المعروض  ة س  الفا لا تج      ق  وّنّ، إی  ھ الم  صلحة العام  ة  م  سألة توخّ

 الإدارة وھي في حالة الظروف الاستثنائیة تجعل الق ضاء  ا في الواقع فإنّ   ، أمّ المؤلفات الفقھیة 
                                                             

 .353، 352المرجع السابق، ص ص .... قضاء الإلغاء ،  مصطفى أبوزید فھمي- 1
  .105لسابعة، ص ، مجموعة أحكام السنة ا14/06/1962، جلسة  المحكمة الإداریة العلیا- 2

 .72، ص المرجع السابق... ، الانحراف بالسلطة  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-:أشار إلیھ
  : للإحاطة أكثر بموضوع الظروف الاستثنائیة ورقابة القضاء علیھا یرجي مراجعة - 3
قتصادیة و السیاسیة، الجزء لقانونیة و الا، المجلّة الجزائریة للعلوم ا الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، الحمایة القضائیة للحریّات مسعود شیھوب-

 . 50 إلى 23، ص من 1998، 01، العدد 36
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أ  لا یتج رّ  وراء ظھرھا، وتتعامل بمبدأ إنقاذ ما یمك ن إنق اذه، وحتّ ى الق ضاء الإداري             الإداري

ھ م  شوب بعی  ب   بأنّ  ه لتق  دیر،ظ  ل الظ  روف الاس  تثنائیة  عل  ى إلغ  اء ق  رار إداري ص  ادر ف  ي    

ى  في بعض الأحی ان تج د نف سھا ملزم ة حتّ      فالسلطة السیاسیة،  في استعمال السلطة   الانحراف

ھ  ي القاع  دة  اس  تمراریة الدول  ة  :"  بمخالف  ة قواع  د دس  توریة ثابت  ة، تطبیق  ا للمب  دأ القائ  ل ب  أنّ    

  ". التي تسمو على الدستورةالقانونیة الوحید

  المطلب الثاني
  التعویض عن أضرار القرار المشوب بعیب الانحراف

    رأینا فیما سبق كیف یكون الإلغاء جزاءا عن القرار الإداري المشوب بعیب الانحراف في 

 إل  ى ،الم شروعیة   الإلغ اء م ن ض  من أس مى أھداف ھ حمای  ة مب دأ      ھ  ذااس تعمال ال سلطة، و لع لّ   

ي ت  وخّ ع  ن  نتیج  ة حی  اد الإدارة،رك  زه الق  انوني جان  ب حمای  ة حق  وق ال  شخص ال  ذي ت  أثر م  

  . أو مجانبتھا لقاعدة تخصیص الأھدافالمصلحة العامة، 

ا لمّ  عیب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة      القرار الإداري المشوب بعلىب ترتّ ی نأ یمكن      

غاء ذلك زالتھا القضاء بإللإضرار لا یكفي الأ وھذه ،ضرار مادیة ومعنویةألتنفیذ  ز ا یدخل حیّ 

  .ما یجب جبرھا بالتعویض العادل عنھا وإنّ،القرار

ن أوج ھ ع دم م شروعیة الق رارات الإداری ة م ن حی ث م دى          ب شأ  اختلف القضاء الإداري       

 فقد اس تقرّ السلطة ق الأمر بالانحراف في استعمال ا یتعلّھ لمّنّ أ  إلاّ ،اعتبارھا مفتاحا للتعویض  

 وھ  ذا راج  ع بالأس  اس إل  ى الطبیع  ة   ،عل  ى م  صراعیھ ب  اب التع  ویض مفت  وح   نّأ عل  ى الفق  ھ

رة الت ي ت نجم    الخطونّأ كما ، ھذا العیب بالتحدید  اضي الإداري على  ھا الق افأضالخاصة التي   

ف الإداري ع ن الم  صلحة العام  ة  الموظ  ق الأم  ر بحی اد  ھ ا خاص  ة إذا تعلّ   ھ لا یمك  ن نكرانن  ع

  .یةكلّ

      النق   اط الت    ي تح    یط بالم    سؤولیة   جمی    ع ل   ن نخ    وض  بھ    ذا ال    صدد ف   ي البح    ث ف    ي       

 ب ل س نبحث ف ي الجوان ب القانونی ة م ن الم سؤولیة        ،ھ ذا وناس ب   تع ھن ا لا ی    ، فالموض   الإداریة

ھ م ن  نّ أدالأكی و ، الخصوص بعیب الانحراف في استعمال السلطة، التي ترتبط على   الإداریة

 فھذه ھي أركان ،ةقة السببیّ و العلا، و الضرر،القواعد العامة في المسؤولیة ھو وجود الخطأ
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 تع ویض   الح صول عل ى   ف ي ر الح قّ   توافرھا یجعل للط رف المت ضرّ      نّأ كما   ،ھذه المسؤولیة 

 ذات  ھ، ك  ل ح سب الحال  ة، ھ  ذا التع  ویض یخ  ضع ل  ضوابط  ف بح  دّالموظ  أو م  ن ، م ن الإدارة 

ة للنقاط ض بالدراسعرّ سنت و تفصیلا لما سبق إجمالھ،ن یلتزم بھاأ القاضي  معیّنة ینبغي على  

   :الآتیة

  .م عن الانحراف في استعمال السلطةف القانوني للخطأ الناجی التكی: الفرع الأول

  . الضرر وعلاقة السببیة:الفرع الثاني

  . الضوابط التي تحكم التعویض:الفرع الثالث

 

  الفرع الأول
  السلطةخطأ الناجم عن الانحراف في استعمال ل التكییف القانوني ل

ھي موجودة  كما ، المسؤولیة الإداریة على فكرة الخطأس مجلس الدولة الفرنسيلم یؤسّ     

ین الخطأ الشخصي و  وھو التفرقة ب بل أقامھا على أساس جدید ومتمیّز،،في القانون المدني

   )1(.لمرفقيالخطأ ا
 خط أ  ع دّ الع ام ف ي فرن سا للتمیی ز ب ین م ا ی      المع اییر الت ي وض عھا فقھ اء الق انون      دت  تعدّ     

ولقد وجدت بھذا الصدد خمسة معاییر، ھ ي معی ار الن زوات         خطأ شخصیا،  وما یعدّ مرفقیا،  

         الشخ   صیة، ومعی   ار الخط   أ المنف   صل، ومعی   ار الغای   ة، وك   ذا معی   ار الالت   زام ال   ذي أخ   لّ   

   )2(.خطأ الجسیمبھ، و أخیرا معیار ال

ق  وم بمطابقتھ  ا عل  ى الخط   أ الن  اجم ع  ن عی   ب           س  نحاول اس  تعراض ھ  ذه المع   اییر، و ن   

  .مرفقیا لمعرفة ما إذا كان یمثل خطأ شخصیا أم ،الانحراف في استعمال السلطة

  :معیار النزوات الشخصیة : أولا 
الخط أ الشخ صي و الخط أ    ن ی ب  ة للتمیی ز  لمعی ار م ن أق دم المع اییر الموض وع         یعتبر ھذا ا       

 یقوم ھ ذا المعی ار عل ى أس اس أنّ     ،" la FERRIERE" ، وقد قال بھ الفقیھ لا فرییر المرفقي

                                                             
 .725 ص السابق، المرجع ...الإداري القضاء االله، عبد بسیوني الغني عبد - 1
  : مراجعة یرجى المعاییر لھاتھ أكبر تفصیل على للإطلاع - 2
  .142 إلى 123 من ص ،2004 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ، الثانیة الطبعة الإداریة، المسؤولیة نظریة ، عوابدي عمّار -
 .396 إلى 376 من ص السابق، المرجع...الإداري القضاء في الوسیط البنا، عاطف محمود-
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ن العم   ل ال   ضار مطبوع   ا بط   ابع      الخط   أ ال   ذي وق   ع م   ن الموظ   ف یعتب   ر شخ   صیا إذا ك   ا    

ذلك ا إذا كان أمّ)1(،رتبصّا بداخل نفس الإنسان من ضعف و شھوة وعدم  یكشف عمّشخصي،

 فھو لا ،الخطأ غیر نابع من أھواء ونزوات شخصیة، بل یمكن لأيّ موظف عادي أن یقع فیھ   

وقد أخذ القضاء الإداري الفرنسي بھ ذا المعی ار ف ي بع ض م ن         یخرج عن كونھ خطأ مرفقیا،      

  .قضاء الإداري المصري وتابعھ في ذلك ال،قراراتھ

 إذا ك  ان ، شخ  صیا الخط  أ یع  دّ م  ا ج  اء ف  ي أح  د ق  رارات مجل  س الدول  ة الفرن  سي، أنّ        فمّ

   )2(.ةء النیّيّالموظف حال ارتكابھ للخطأ س

 جعل ت الفی صل ب ین الخط أ الشخ صي و الخط أ        ،     كما أنّ المحكم ة الإداری ة العلی ا بم صر         

   )3(. مصدر القرار، یكمن وراء نیّةالمرفقي

تخذ صورة ا إذا ، خطأ شخصیا،وفقا لھذا المعیار، ل عیب الانحراف في استعمال السلطةیشكّ

، حی ث ی صدر الق رار الم شوب بھ ذا العی ب م صطبغا بط ابع             یةالحیاد عن المصلحة العامة كلّ    

ل ال سلطة ف ي   ال الانحراف في استعما إذا تمثّ، أمّ یكشف عن سوء نیّة رجل الإدارة  ،خصيش

 خط أ   یع دّ ، خطأ مصدر القرار ف ي ھ ذه الحال ة   ، فإنّ صورة مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف    

ف  الموظ    ف تحقی   ق م    صلحة عام   ة، و إن كان    ت مخالف   ة للھ    د    حی   ث ق    صد ب   ھ  ،امرفقی    

     )4(.صالمخصّ

  : معیار الخطأ الخارج عن نطاق الوظیفة : ثانیا 

ھ یق وم بعم ل    إذا كان الموظف أثن اء ارتكاب   ، الخطأ شخصیا– حسب ھذا المعیار  –یعتبر     

ا ك  ان  إذ، الخط  أ یك  ون شخ  صیا و ی  سأل عن  ھ الموظ  ف    ، أي أنّخ  ارج ع  ن نط  اق وظیفت  ھ   

ا إذا ك ان الموظ ف یق وم    ، أمّ  عم ل الإداري موضوع العمل ال ذي یق وم ب ھ غریب ا ع ن مج ال ال             

   )5(.امرفقییمكن أن یعتبر  فإنّ الخطأ  وظیفتھ و لو بشكل سيّء،بأعمال

                                                             
 .728 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء االله، عبد نيبسیو الغني عبد - 1

2 - C.E ,28/02/1962,Ministre d’armes , Rec , p 1098. 
 .363 ص السابق، لمرجعا ... بالسلطة الانحراف خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد - :إلیھ أشار
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الحی  اة الخاص  ة  بی  ة  خط  أ شخ  صیا الأفع  ال الت  ي تت  صل كلّ   ،عل  ى ھ  ذا الأس  اس یعتب  ر 

 و إن ارتكب ت بمناس بتھا، ف ي    ،ف ة  الوظیة و الأعمال التي لا تدخل في نط اق مباش ر       ،ظفللمو

 ب صرف النظ ر ع ن    ،ھوظف شخصیا عن الضرر الناجم عن خطئل ھذه الحالات یسأل الم مث

   )1(.لا تستغرق الحیاة الخاصة للموظف الوظیفة العامة ، ذلك لأنّتھ أو مدى جسامة الخطأنیّ

 إذا تج سد ف ي ص ورة مجانب ة     ،ب الانحراف في استعمال السلطة   یعالمعیار فإنّ   وفقا لھذا       

 حیث انفصل عم ل الموظ ف ع ن واجب ات     ،كون بمثابة خطأ شخصي   ، ی المصلحة العامة كلیّة  

 یك  ون ق  د ،یص الأھ  دافالإدارة قاع  دة تخ  صإذا خ  الف رج  ل أمّ  ا  ،،الوظیف  ة انف  صالا مادی  ا 

ق ام  ا م و إن ك ان ،اف صالا معنویّ   ان لكونھ منفصل عن واجب ات الوظیف ة        ،تكب خطأ شخصیا  ار

   )2(. یدخل مادیا في نطاق وظیفتھ،ن عملبھ م

   :معیار الغایة: ثالثا 

 عل ى أس اس الھ دف ال ذي     ،"L.Duguit" یقوم ھذا المعیار ال ذي ن ادى ب ھ العمی د دوج ي                

 فإذا كان الموظ ف یھ دف إل ى تحقی ق أغ راض        ر قراره، االموظف عند اصد   جھ إلى تحقیقھ  اتّ

ا إذا ك ان یرم ي إل ى    ، أمّ  نا نكون أمام خط أ شخ صي   فھ ، للصالح العام بصلة   شخصیة لا تمتّ  

تحدی  د لك  ن ل  یس ھ و الھ  دف ال  ذي رص  د بال  ،ف  ي إط ار الم  صلحة العام  ة دف ی  دخل تحقی ق ھ   

   )3(.مام خطأ مرفقي فھنا نكون أ،لقراره الإداري

ت  وك ان ض من الغای ا   ، الخط أ إذا تج رّد م ن الأغ راض الشخ صیة           فإنّ ،وفقا لھذا المعیار       

  )4(. الإدارةھ یكون خطأ مرفقیا تسأل عنھالتي تدخل في المصلحة العامة ، فإنّ

 ، نج د أنّ  عیب الانحراف في اس تعمال ال سلطة  بتطبیق ھذا المعیار على الخطأ الناجم عن        

یة ، حیث كانت غا یعتبر خطأ شخصیا،یةاد عن المصلحة العامة كلّالانحراف في صورة الحی

ا ف   ي حال   ة ، أمّ   ھالا علاق   ة لھ   ا بالوظیف   ة أو بأھ   دافض خاص   ة ارج   ل الإدارة تحقی   ق أغ   ر

ایت ھ م ن ق راره تحقی ق      رج ل الإدارة ل م تك ن غ    فإنّ،ص الأھدافیالانحراف عن قاعدة تخص 

 الإداری  ة، وإن ل   م یك  ن ھ  و الھ   دف     ق  صد تحقی  ق أح   د الأھ  داف   م   ا، و إنّم  صالح شخ  صیة  
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 طبقا لمعی ار الغای ة   ،یسا على ذلك یكون خطأ رجل الإدارة تأسالمخصّص لإصدار القرار، و 

   )1(. الانحراف خطأ مرفقیا منفي ھذه الصورة

    :الخطأ الجسیم: رابعا 

 مرتكب ا لخط أ    الموظ ف یع دّ  وطبق ا ل ھ ف إنّ    ، "G. JEZE " المعی ار الفقی ھ  جی ز    قال بھ ذا       

 ت دخل تح ت طائل ة    ،ة، بحیث یصل إلى درجة ارتك اب جریم    ما كان الخطأ جسیما   شخصي كلّ 

ض لھ ا   الت ي یتع رّ  ،، أو كان ھذا الخطأ لا یمكن اعتباره م ن المخ اطر العادی ة       قانون العقوبات 

  )2(.ي أداء عملھ الیوميالموظف ف

خط   أ      یھ  ب   صورت ـوفق   ا لھ   ذا المعیار      ـیعتب   ر عی   ب الانح   راف ف   ي اس   تعمال ال   سلطة         

ر  لتنكّ  ،ال خط  أ ج  سیمشكّ ی  ، ع  ن الم  صلحة العام  ة ب  شكل ت  ام  الانح  رافشخ  صیا، حی  ث أنّ

، وتب رز ج سامة    و ھ و تحقی ق الم صلحة العام ة    ،ة م ن أجل ھ   ذي منح السلط  اللھدف  الموظف ل 

   )3(.تھد الموظف وسوء نیّمّ في تع،الخطأ في ھذه الصورة

 رج ل الإدارة إذا  ی ھ إل ى أنّ   ذھب ت ف ،د ذلك بحكم لمحكم ة الق ضاء الإداري الم صریة     تأكّ    

  )4(.یكون خطأه جسیما ،یق أغراض بعیدة عن الصالح العامقراره إلى تحقسعى ب

  وإن كان یتماشى مع الصورة الأولى لعیب الانحراف، ھذا الموقفأنّ تجدر الإشارة إلى     

  بإص داره ق رارا  ،ی ة ة الموظ ف للم صلحة العام ة كلّ   لة في مجانب و المتمثّ  ،ةفي استعمال السلط  

الإدارة خر لا یتماشى و ھدف وجود  غرض آ أو أيّ،المحاباة أو ھ إلى الانتقامیھدف من ورائ

ع دة تخ صیص الأھ داف م ن قبی ل      ھ لا ینبغي أن نعتبر الانح راف ع ن قا  نّ ذاتھا، فإ  العامة بحدّ 

م  رج ل الإدارة ل   ، ك ون أنّ ا یجعلھا تدخل في دائرة الأخطاء الشخصیة      ممّ ،ةیم الجس الأخطاء

دف ھ و الھ   ھ ل م یك ن    و ل و أنّ   ،ما أصاب ھدفا من أھ دافھا  و إنّ  ،یة عن المصلحة العامة   یحد كلّ 

م ا بخط ورة القال ب ال ذي ص در       و إنّ،، و العبرة بجسامة الخط أ ل یس بآث اره        المرصود لقراره 

 خفی  ف ال  ضرر عل  ى م  صالح    ،ی  ةالم  صلحة العام  ة كلّ  الق  رار ال  ذي جان  ب    فق  د یك  ون ،فی  ھ
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 و ال ذي یطبع ھ   ، ب النظر إل ى القال ب ال ذي ص در فی ھ      ،ا و مع ھذا یبقى خطأ جسیم ،المواطنین

 رجل الإدارة لا یزال  فإنّ،ة قاعدة تخصیص الأھدافق الأمر بمجانب  ا یتعلّ  لمّ اأمّة،  لنیّاسوء  ب

 في دائرة المصلحة العامة، وقراره لا ینمّ عن انحراف في سلوكھ الأخلاقي، وعلی ھ م ن غی ر      

   )1(.سامة الجدّالمنصف أن نساوي بین الصورتین في ح

بع  د اس  تعراض ك  ل ھ  ذه المع  اییر و محاول  ة مطابقتھ  ا م  ع عی  ب الانح  راف ف  ي              نجد  ـ 

ق ا یتعلّ   لمّ  ،ق بع ض المع اییر   وفقا لمنط،ل خطأ شخصیامثّ ھذا العیب ی بأنّل السلطة  ـاستعما

راض ذاتی ھ ل م   ج ھ نح و تحقی ق أغ      أین یتّ،یةیاد رجل الإدارة عن المصلحة العامة كلّ    الأمر بح 

 ا ف ي حال ة مخالف ة قاع دة تخ صیص      یمثّ ل خط أ مرفقی     ، و منح السلطة من أجل تحقیقھ ا مطلق ا       ی

         ت     ا ، بینم     ا اعتبرت     ھ مع     اییر أخ     رى م     ن قبی     ل الأخط     اء الشخ     صیة ف     ي كل    ھ     دافالأ

  . الصورتین

 إذا ما اتخ ذ  ص ورة   ،سلطة عیب الانحراف في استعمال ال       غیر أنّھ من الأفضل لو یعتبر     

ھ و  أن یك ون  ب   ، عل ى نتائج ھ  مجانبة الم صلحة العام ة خط أ شخ صیا، یحاس ب م صدر الق رار           

نعتبره  فالأولى أن ،الأھدافصدد الانحراف عن قاعدة تخصیص المسؤول عنھا، أما إذا كنا ب

 الق رار غی  ر الم  شروع ق  د ع  اد علیھ  ا  ل الإدارة آث  اره ال  ضارة، باعتب  ار أنّا تتحمّ  خط أ مرفقی   

  )2(.بالفائدة

 ف ي ھ ذه   ،ة ع ن وق وع الانح راف بال سلطة     الإدارة تك ون م سؤول   فإنّ،ضافة لما تقدم الإ ب     

س  واء تعل  ق الأم  ر بالرقاب  ة الرئاس  یة أو    ،ھ  ا ع  ن واج  ب الرقاب  ة المن  وط بھ  ا   لتخلّف،رةال  صو

متذب  ذبین ف  ي  مم  ا یجعلھ  م ،یرھا ف  ي ت  دریبھم، و تق  صوس  وء اختیارھ  ا لموظفیھ  ا، ئیةالوص  ا

    )3(.ین لوجھ المصلحة العامة المطلوب منھم تحقیقھا، و غیر مدركإصدار قراراتھم

 عی  ب الانح  راف ف  ي ة ع  ن الم  شروعیة الناجم  م ع  دنّأ  إل  ى،الأخی  رتج  در الإش  ارة ف  ي      

            و ف    ي جمی    ع   ،ةصورة حتمیّ     ي إل    ى قی    ام م    سؤولیة الإدارة ب        ت    ؤدّ  ،اس    تعمال ال    سلطة 

                                                             
 عن الانحراف عن جسامة لایقلّ الأھداف، تخصیص قاعدة مخالفة صورة في السلطة استعمال في الانحراف بأنّ یرى من ھناك أنّ غیر - 1

 شأن من ،و القانون لأحكام تجاھل ذلك وفي القرار، لإصدار محدّدا ھدفا خصّصت التي القانونیة بالقاعدة إخلال من فیھ لما كلّیة، العامة المصلحة
  : أنظر. شخصیا خطأ وبالتالي جسیم، لخطأ مرتكبا الأھداف، تخصیص قاعدة یخالف الذي الإدارة رجل یجعل أن ذلك

 .367 ص السابق، المرجع ... بالسلطة الانحراف ، خلیفة المنعم عبد العزیز عبد-
 .368 ص نفسھ، المرجع - 2
 .368 ص ، نفسھ المرجع - 3



  
 

33 
 

م    صلحة العام    ة          للصدور ق    رار بأھ    داف لا تم    تّق الأم    ر ب    ى و إن تعلّ    حتّ    )1(،الأح    وال

ر ال ذي  وّ، ھ ذا التط    فك رة الم سؤولیة الإداری ة   ھدتھش  ر الكبیر ال ذي    ، وھذا راجع للتطوّ   بصلة

 و ض مان ح صولھ عل ى    ،رورف الم ض أكب ر عل ى الط ر    كان یھدف دائم ا إل ى إض فاء حمای ةّ    

ى ف ي حال ة الخط أ الشخ صي المرتك ب        تق وم حتّ     ،ا یجعل مسؤولیة الإدارة   ، ممّ تعویض عادل 

لموظ   ف بم   ا دفعت   ھ للم   ضرور م   ن          ، ولھ   ا أن ترج   ع عل   ى ا  أثن   اء الوظیف   ة أو بمناس   بتھا  

تفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ ة ال من أھمیّ ھذا المفھوم الحدیث قللّ إنّوعلیھ ف ،  تعویض

 في توضیح الحالة التي یمكن للإدارة أن تعود فیھا على الموظ ف بم ا دفعت ھ    المرفقي، ما عدا  

الب  اب أم  ام  ف  تح ،جّ  ة الح دیث  ھ  ذا التوإنّو ، و الحال  ة الت ي لا یمكنھ  ا فیھ  ا ذل ك  ،م ن تع  ویض 

، وف ي   لمّ ا یك ون الخط أ شخ صیا    ،أو الإدارةا م ن الموظ ف    تعویض إمّ   الالمضرور لیطال ب ب     

ھ  ا الأكث  ر ی  سرا و   لأنّ،غال  ب الأحی  ان یخت  ار الط  رف الم  ضرور مطالب  ة الإدارة ب  التعویض   

  .استقامة في التنفیذ

  :الضرر و علاقة السببیة : ع الثاني الفر
م ا  ، ك أن یلحق ض رر بالط اعن  ،لكي تقوم المسؤولیة الإداریة المستوجبة للتعویض    ینبغي    

 الانح راف ف  ي  ب الق رار الم شوب بعی     ع  ن ب  ین الخط أ الن اجم  ،ھ ی شترط قی  ام علاق ة س ببیة   أنّ  

ج ھ ذا الف رع ف ي النق اط     و الضرر المترتب علیھ، وعلى ھذا الأساس سنعال      ،استعمال السلطة 

  :الآتیة
 .الضرر:  أولا -

 .علاقة السببیة:  ثانیا -

   :الضرر: أولا 

ھ ي   ،عن ھ الضرر حتى تلزم الإدارة بالتعویض ن توافرھا في    عیّیت،  توجد خمسة شروط         

یقع على حقّ مشروع من ناحیة ثانیة، و أن یكون خاصا من ، و أن قا من ناحیةأن یكون محقّ
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   أخی   را یج   ب أن یك   ون ض   ررا    ی   شترط إمكانی   ة تق   ویم ال   ضرر نق   دا، و  ، كم   الث   ةناحی   ة ثا

  )1(.مباشرا

  :شرط على حدى بشرح مركّزق لكل  التطرّحاول فیما ھو آتسأ

بغ ي أن یك ون ثابت ا عل ى وج ھ       ین ال ضرر ، نق ول أنّ       فبخصوص أن یكون ال ضرر محقق ا      

 م ا دام أنّ ھ   ، ح الا، ب ل یكف ي أن یك ون م ستقبلا      ذلك لا یعني أن یكون الضرر ، على أنّ  الیقین

ھ ذا الأخی ر   محققّ الحدوث، وعلیھ یجب التمییز بین الضرر المستقبل و الضرر الاحتمالي، ف   

ع  ن تع  ویض الو إن ك  ان الق  ضاء الفرن  سي یقب  ل ) 2(،قاع  دة عام  ةكض عن  ھ ھ  و ال  ذي لا یع  وّ

عام ة س الفة   ا عن القاعدة الخروجوھذا ما یعدّ  )3(یة،ل في تفویت فرصة جدّ الضرر الذي یتمثّ  

  .الذكر

 عل ى   یقع فلا تعویض عن الضرر الذي، مشروع أن یقع الضرر على حقّ     أیضا  یشترط    

   )4(. غیر مشروعحقّ

ن ن  ییّمع أو أف  راد ،نن یق  ع عل  ى ف  رد مع  یّ   أي أ، ی  شترط أن یك  ون ال  ضرر خاص  ا   كم  ا      

ن عل ى   الت ي یتع یّ  ، م ن الأعب اء العام ة   ھ یع دّ  فإنّ  ،ا ال ضرر إذا ك ان عامّ       وعلی ھ ف إنّ   )5(،بذواتھم

  )6(.لھا بصفة عامة تحمّینالمواطن

، وی رى   یوافق على اشتراط خصوصیة الضرر الأستاذ مصطفى أبوزید فھمي لاغیر أنّ     

 م ا  ، ب ل لع لّ  ر ال ذي ی صیب جمع ا كبی را م ن الن اس       یض الضر یمنع من تعو  ة ما   ھ لیس ثمّ  بأنّ

   ) 7(. على حسب قولھ، ھو أن یكون الضرر عاما، و استھتار الإدارة،الخطأیدل على جسامة 

 ویك ون  ، أن یكون قابلا للتقدیر بالنقود ،كما یشترط في الضرر الذي یمكن التعویض عنھ              

ل ، ویتمثّ   یم  سّ م  صلحة مالی  ة للم  ضرور،ا مادی  ار إذا ك  ان ض  ر،ق  ابلا لھ  ذا التق  دیر ال  ضرر
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حداث إصابة ، ومثال ذلك إما فاتھ من كسبور من خسارة وما لحق المضرالضرر المادي فی

 الم الي أو   الم ورد ، وفق د ل مصاریف العلاج، فضلا عن التعطیل عن العم ل   یترتب عنھا تحمّ  

   )1(.إلخ... ابة في القدرة على العمل  لتأثیر الإص،نقصھ

       ھ    ذا ال    صدد ح    ول م    دى إمكانی    ة التع    ویض ع    ن ال    ضرر    ش    كال یط    رح ب الإ لع    لّ     

 وبع د البدای ة   ، الفرن سي  مجل س الدول ة   فیلاحظ أنّ، الذي یصیب المضرور أو ذویھ    ،المعنوي

 س  نة ذل  ك بدای  ة م  نو ،، تراج  ع ع  ن موقف  ھ دة ب  شأن التع  ویض ع  ن ال  ضرر المعن  وي المت  شدّ

م النف   سیة و الآلاق بال   ضرر المعن   وي ال   ذي ین   تج ع   ن علّ   ره ف   ي ق   ضیة تتنظ    عن   د ،1961

 ع  ن الأض  رار المت  وفى ب  سبب فق  دان ش  خص عزی  ز، إذ ق  ضى ب  التعویض لزوج  ة ،العاطفی ة 

 نتیج ة  ،الذي أص ابھ  تعویضا عن الضرر المعنوي فىالمادیة و الأدبیة معا، و منح والد المتو       

  ) 2(. الذي قضى نحبھ في نفس الحادث،ه و حفید،موت ابنھ

 أن ھ یج ب  یك ون ال ضرر مباش را، نق ول بأنّ       بخصوص الشرط الأخیر و المتمثّل في أن      

 ةالمباش ر  ال ضرر یمث ل النتیج ة    یكون خطأ الإدارة ھو السبب المباشر لح دوث ال ضرر، وأنّ       

  الم شوب بعی ب  ،ل مباش ر ع ن الق رار الإداري   شكدارة، فإذا لم یكن ال ضرر ناجم ا ب    لخطأ الإ 

، و لا یحكم بالمقابل للمضرور  فلا تقوم مسؤولیة الإدارة عنھ،الانحراف في استعمال السلطة

    )3(.عیھض عن الضرر الذي یدّلتعویاب

 الإداري، والت ي   والق رار ة التي یلزم قیامھا بین الضرر ی رابطة السبب   ، ھذا الشرط   یترجم   

  .تز فیما ھو آض لھا بشكل مركّنتعرّس

  :بیة بعلاقة الس: ثانیا
ل في صدور قرار مشوب  المتمثّ،الإدارة عن خطأ ةي أن یكون الضرر ناتجا مباشر  تعن     

 ھ  ذا ى تنفی  ذه إل  ى لح  اق أض  رار بالط  اعن، إذ أنّ  أدّ، الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة بعی  ب

  . یكون السبب المباشر لوقوع الضررالقرار ینبغي أن

                                                             
 .460ص السابق، المرجع...الإداري القضاء في الوسیط البنا، عاطف محمود-1
  

2 - C.E Ministre de travaux public . concerts le tiorerand , 24 , Nov , 1971. S. 1962 . P 330. 
 .787 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الفتي عبد- : إلیھ أشار -

  .783 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - 3
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 إذ ظھ رت ف ي    لل ضرر، تحدی د مفھ وم ال سبب المباش ر      ل برزت ثلاث نظری ات ف ي فرن سا           

      و الت   ي أخ   ذت بھ   ا محكم   ة ال   نقص الفرن   سیة لفت   رة م   ن     ،البدای   ة نظری   ة تك   افؤ الأس   باب  

 أو ،ال  زمن، و بع  د ذل  ك ج  اءت نظری  ة ال  سبب الأق  رب، أي ال  سبب الأق  رب زمنی  ا أو مكانی  ا   

المن تج، الت ي    وأخیرا س ادت نظری ة ال سبب    ، الذي جعل حدوث الضرر ممكنا،    السبب الأخیر 

  )1(. الفرنسیة حالیاعتنقھا محكمة النقضت

     مع   رجین عل   ى موق   ف مجل   س الدول   ة     ،نكتف   ي بھ   ذا ال   سرد ال   سریع لھ   ذه النظری   ات         

 ولم ،الضروري لوقوع الضرر الشرط  و و الذي نجده یفصل بین مفھوم السبب       )2(،الفرنسي

 نتیج ة طبیعی ة    ال ضرر ھ ی شترط أن یك ون  نّ  ، إذ أ  نظریة  الفعل الأقرب لوقوع ال ضرر      یعتنق  

د ف ي وج ود   مجل س الدول ة الفرن سي عل ى ع دم الت شدّ      للفعل الذي یشكل الخطأ، ویسیر ق ضاء     

  )3(.ء إثباتھا على المضرور التي یقع عب،بیةبرابطة الس

 دون القی   ام بواج   ب ،ارات النق   ل الم   شترك بالعم   ل ت   رخیص الإدارة ل   سیّفق   د اعتب   ر أنّ    

ي إل ى م سؤولیتھا نح و الح وادث      ی ؤدّ ،ی ة  و اتخاذ ما یج ب م ن احتیاط ات فنّ      ، علیھا الإشراف

 )4(.التي تقع منھا

  الفرع الثالث 

   ھو تاریخ مبادئ تقدیر التعویض 

ض رر و  خط أ و   ، م ن د القاض ي الإداري م ن قی ام أرك ان الم سؤولیة الإداری ة         عندما یتأكّ      

        ویحك    م ب    التعویض المناس    ب   ، الم    سؤولیة الإداری    ة  بقی    امھ یق    ضي فإنّ    ،ببیةعلاق    ة س     

داري الإق  رار  ال نتیج  ة   ،ط عل  ى الإدارة ل الج  زاء ال  ذي ی  سلّ   ف  التعویض یمثّ     )5(،للم  ضرور

 فھو ،ضرار لحقت بالطاعنأ عنھ الذي تترتّبمشوب بعیب الانحراف في استعمال السلطة، ال

  .ل جبرا لما لحقھ من ضررمن جھة الإدارة جزاء ومن جھة المضرور یمثّ

                                                             
 .791 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - 1
  : مراجعة یرجى النظریات ھذه على بالتفصیل للإطلاع - 2
 .470 إلى 466 من ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء في الوسیط البنا، عاطف محمود -

 .792 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - 3
4 - C.E.VILLEL ôLE , afen , 1922, Rec , P 48. 

 .792 ص ، السابق المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - :إلیھ أشار
 .495 ص السابق،، المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - 5
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    ع   ن ق   رار الإدارة الم   شوب بعی   ب  ،یضطال   ب ب   التعو الط   اعن ال   ذي ی ن   شیر إل   ى أنّ     

بع إجراءات محددة لإیصال دعواه إل ى   علیھ أن یتّ   ،نةضرار معیّ بأ و الذي أصابھ     ،الانحراف

ى تكون مقبولة  حتّ،نة ھذه الدعوى تستلزم توافر شروط معیّ   نّإ ثمّالجھة القضائیة المختصة،    

  )1(.شكلا

ن  یك ون  ك املا، وأ  نأ و ھ ي  ،یخضع تقدیر التع ویض إل ى ثلاث ة مب ادئ أساس یة تحكم ھ                

لة الت اریخ ال ذي    تقدیر التعویض یثی ر م سأ  كما أنّ، رضرو طلبات المیتجاوز لاّأ و  ،ر نقدا یقدّ

  .على أساسھ تحدد قیمتھ

  :تيالآجمالھ حسب التفصیل إ بالدراسة لما سبق لھذا سأتعرض

  . المبادئ التي تحكم تقدیر التعویض:أولا

  .تاریخ تقدیر التعویض :ثانیا

  :المبادئ التي تحكم تقدیر التعویض: أولا

  :ناشرأن أ وھي كما سبق و 

  .أن یكون التعویض كاملا -1

  .ن یكون التعویض نقداأ -2

  . یتجاوز التعویض طلبات الطاعنلاّ أ-3

  :حدىق لكل مبدأ من ھذه المبادئ على و سنتطرّ

 :أن یكون التعویض كاملا  -1

 ایّ  أ نتیج ة للخط أ المرتك ب      بقی ام الم سؤولیة الإداری ة   إذا اقتنع  ـ   القاضي الإداريیقضي    

، و یق  صد ل  ى الم  ضرور ال  ذي وق  ع ع،ي كام ل ال  ضرر  ب  التعویض ال  ذي یغطّ   ـ    وع  ھك ان ن 

م ضرور م ن خ سارة و م ا     ي ما لح ق ال  التعویض الذي یغطّ،ضرارالأبالتعویض الكامل عن  

                                                             
   : مراجعة یرجى الجزائري، الإداري القضاء أمام رفعھا طوشرو التعویض، دعوى إجراءات سیر على للإطلاع- 1
  .بعدھا وما 564 ص السابق، المرجع ...الإداریة للمنازعات العامة النظریة ، عوابدي عمّار -
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ر القاض   ي الإداري عل   ى أساس   ھما  ، و ھ   ذان ھم   ا العن   صران الل   ذان یق   دّ  فات   ھ م   ن ك   سب 

 )1(.التعویض

  أو بمبل  غ ، الق ضاء یمی ل إل ى التع ویض ع ن ال ضرر المعن وي تعوی ضا رمزی ا         نّب أ  یلاح ظ    

 مھم  ا ك  ان مبالغ  ا        ،ضرر المعن  وين یزی  ل ال   أ التع  ویض الم  الي لا یمك  ن   نّنظ  را لأ ،زھی  د

ومحاول ة تطیی ب    ، مواساة الم صاب  ھو، ولذلك یصبح الھدف من تعویض الضرر الأدبي فیھ

  )2(.خاطره

 إلغ اء ق رار    ب أنّ ، أحیان ا   ـعل ى ھ ذا الأس اس   ـ     العلی ا ف ي م صر   تقضي المحكم ة الإداری ة      

     العم   ل و ت   سویة   حك   م بإلغائ   ھ، و الع   ودة إل   ى  الالف   صل المطل   وب التع   ویض عن   ھ و نف   اذ    

  )3(.ضرار المادیة و الأدبیةالأخیر تعویض عن الحالة، یمثّل 

  :أن یكون التعویض نقدا -2

ا  و ل یس عینیّ   ،ن یك ون دائم ا نق دیا   أ ف ي    الث اني ال ذي یحك م تق دیر التع ویض          ل المب دأ  یتمثّ     

    ى ر فق  ھ الق  انون الع  ام مب  دأ التع  ویض النق  دي دون العین  ي ب  أمرین، یتجلّ   ، ویب  رّكقاع  دة عام  ة

ذي لا ی  سمح للقاض  ي بإص  دار أوام  ر إلیھ  ا بالتنفی  ذ   ال  ،لھم  ا ف  ي اس  تقلال ال  سلطة الإداری  ة أوّ

ھ نّ   ك ان ممكن ا فإ  ى إذاد الأم ر الث اني ف ي ص عوبة التع ویض العین ي، و حتّ        ، و یتج سّ   )4(العیني

ن أ ، ذاتھ ا  م صلحة الإدارة ف ي ح دّ    م ن نّ علی ھ ف إ    و ،سیكون س ببا ف ي عرقل ة العم ل الإداري         

 )5(.یكون التعویض نقدا لا عینا

كراھا للإدارة عل ى تنفی ذ   إن  القاضي لا یمكنھ أن یصدر حكما یتضمّ نّ فإ من ناحیة أخرى      

 علی ة ق ضاء مجل س الدول ة الفرن سي و       و ھ و م ا اس تقرّ   ،رامة التھدیدی ة  ن بطریق الغ  مر معیّ أ

 )6(. سواءالمصري على حدّ

                                                             
 .795،796 ص ص السابق، المرجع... الإداري القضاءاالله، عبد بسیوني الغني عبد- 1
 .472 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء في الوسیط البنا، عاطف محمود- 2
  .76 ص ،16 رقم  الأول، الجزء ، سنة 15 مجموعة في ق 19 سنة 39 رقم الطعن في 23/03/1974 في العلیا الإداریة المحكمة- 3

 .472 ص لسابق،ا المرجع ... الإداري القضاء في الوسیط ، البنا عاطف محمود - :إلیھ أشار
 .796،797 ص ص السابق، المرجع... الإداري االله،القضاء عبد بسیوني الغني عبد - 4
 .479،ص1976العربي،القاھرة، الفكر دار ،-التعویض قضاء– الإداري القضاء الطماوي، محمد سلیمان- 5
 .798 ، 797 ص ص ، السابق المرجع ...الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - 6
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 فھ  و لا ،توجی  ھ أوام  ر ل  لإدارةف  ي الجزائ  ر بالن  سبة لع  دم ج  واز ا ع  ن الوض  ع ال  سائد أمّ       

ن ع القاض ي الإداري    إذا یمت، في قضاء مجلس الدولة الفرنسي و الم صري   ستقرّا ا ف عمّ یختل

ض د وال ي ولای ة    ) ر-ب(ر ف ي ق ضیة    وھذا ما یظھ  ، الإدارة الجزائري عن توجیھ أوامر إلى    

لا " :ھ إل ى أنّ   08/03/1999 حیث انتھى مجلس الدولة في قراره الصادر في ،ة و من معھ   لیم

   )1(."...أن یأمر الإدارةیمكن للقاضي الإداري 

أنّ ھ   ـ  2008 والإداریة ف ي س نة  یةـ قبل صدور قانون الإجراءات المدن  في الجزائر       الواقع

 یمنع ھ   یوج د ن ص  ، كم ا ل م   یوجد نص یسمح للقاضي الإداري بإصدار أوام ر ل لإدارة   لم یكن 

 أنّ فإنّ الأصل فیھ الجواز، غیر ، نص یمنع أمر معیّن عند عدم وجودمن ذلك، و القاعدة أنّھ

ع ن توجی ھ   الامتن اع  ضي إلى   و المف،ر بإتباع مسلك القاضي الفرنسي    القاضي الجزائري تأثّ  

م  ة ي الإداري الجزائ  ري م  ن تطبی  ق الغرا  ا بخ  صوص موق  ف القاض    أمّ   )2(أوام  ر ل  لإدارة، 

ى ا أدّ ممّ، بین القبول و الرفضعرف اضطرابا شدیدا، و تراوحا     فقد   ،رةالتھدیدیة على الإدا  

  )3(.فوضى في الاجتھاد القضائيال  منإلى حالة

 ووض ع  ،ة و الإداری ة ج راءات المدنی     الإ ل بموجب قانون  ع الجزائري تدخّ   المشرّ غیر أنّ     

وم ن ذل ك م ا     ، الإدارةامة التھدیدیة ض دّ ة تجیز للقاضي الإداري توقیع الغر   صوص صریح ن

 المطل وب منھ ا   یج وز للجھ ة الق ضائیة الإداری ة     " :ھ بأنّ  )4(م ق إ  م ن      980نصت علی ھ الم ادة    

تھدیدی ة م ع تحدی د ت اریخ     بغرام ة   أع لاه أن ت أمر   979/ 978اتخاذ أمر التنفی ذ وفق ا للم ادتین       

   )5(".سریانھا

  :رور  یتجاوز التعویض طلبات المض ألاّ-3

ھ لا یج وز للقاض ي    فإنّ  ، القاضي لا یحك م بم ا ل م یطل ب من ھ      ل بأنّ      انطلاقا من المبدأ القائ   

م ب   ھ  م   ا تق   دّ أن یحك   م بتع   ویض یتج   اوز مق   دار   ،الإداري أو القاض   ي الم   دني أو الجن   ائي 

                                                             
  ).منشور غیر. (140فھرس ،08/03/1999،بتاریخ) الثالثة الغرفة (الدولة مجلس - 1

 . 83ص ،2002 ھومھ، دار الأول، الجزء الدولة، مجلس قضاء في المنتقى ملویا، آث الشیخ بن حسین -:إلیھ أشار
 ،2009سنة ،09 العدد الدولة، مجلس مجلّة والحریّات، الحقوق حمایة على ذلك وأثر الدولة لمجلس القانونیة الطبیعة طیفور، بن الدین نصر - 2

 .33 ص
 .47 ص ،2009 سنة ،09 العدد الدولة، مجلس مجلّة والإداریة، المدنیة الإجراءات لقانون أولیة قراءة رمضان، غناي- 3
 .89 ص السابق، المرجع...2008 سنة فبرایر25 في المؤرخ 09/ 08 رقم قانون - 4
 .89 ص و 86 السابق،ص المرجع...2008 سنة فبرایر25 في المؤرخ 09/ 08 رقم القانون من 946،981 المادتین أیضا أنظر - 5
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 ع  ن قرارھ  ا  ،تن  ع القاض  ي بقی  ام م  سؤولیة الإدارة   ھ إذا اقذل  ك لأنّ   ، الم  ضرور م  ن طلب  ات  

 وبعد قیام المضرور بإثبات الضرر، وتحدیده   ، في استعمال السلطة   بعیب الانحراف المشوب  

 الحكم بالتعویض یجب أن یكون ، فإنّى ما أصابھ ضررھ یغطّ التعویض الذي یرى بأنّلمقدار

  )1(.ھلأدرى بظروفانھ ھو لمضرور، كوفي حدود ما طلبھ ا

  لأنّ،ھ الإج  راءات الإداری  ة  القاض  ي الإداري ھ  و ال  ذي یوجّ    ع ھن  ا ب  أنّ  الت  ذرّلا ی  صحّ     

م ا   و إنّ، عل ى ح ساب الإدارة  ،لإثراء الم ضرور ب لا ب سب    التعویض عن الضرر لیس طریقا      

   )2(.ربحال الضرر دون أن یستعمل كوسیلة لتحقیق  لیغطّي،ھو تعویض كامل

        الم   ضرور غالب   ا م   ا یطال   ب بمبل   غ تع   ویض مب   الغ     أنّ،يالحاص   ل ف   ي الواق   ع العمل         

 ف ي أم ور   ی ستفید بم ا بق ي من ھ     و، ب ھ ي ال ضرر المل مّ  ، فیغطّ   الفرصة  كونھ یحاول انتھاز   ،فیھ

نف سھ مجب را    و كثی را م ا یج د القاض ي الإداري     ،ق بتات ا بم ا أص ابھ م ن ض رر          أخرى لا تتعلّ  

      المعق ول ال ذي یتناس ب و ن سبة    ه إل ى ح دّ  ،على تخفیض التعویض المطالب بھ من الم ضرور   

    ك  ون القاض  ي لا یحك  م ب  أكثر مم  ا  ق ب المب  دأ المتعلّ   ف  إنّ، زی  ادة عل  ى ھ  ذا ، الحاص  لال  ضرر

القاض  ي ف  ي حكم  ھ   ا  أن یخالفھ  م  ن الن  ادر الراس  خة الت  ي   ن المب  ادئ یعتب  ر م   ،من  ھیطل  ب 

   .بالتعویض

  : تاریخ تقدیر التعویض : ثانیا 
ویض الذي یحك م ب ھ القاض ي الإداري، ھ ل ھ و ت اریخ        تساؤل حول تاریخ تقدیر التع       ثار

حكم یقضي ، و صدور  بالتعویضتاریخ المطالبة القضائیة من المضرور حدوث الضرر، أم    

ر رقیم ة التع ویض ال ذي یجب ر  ال ض     كثی ر م ن الأحی ان    ي یجعل ف الفارق الزمني   ، فذلك ذلكب

  )3(.بات الأسعار نتیجة تقلّ، أكبر بكثیر،سنوات من ذلك و قیمتھ بعد ،وقت حصولھ

     ص   ابھ م    ن  م   ا أ  لإص    لاح ،ر القاض   ي التع    ویض ال   ذي ی   ستحقھ الم   ضرور     ق   دّ      ف   إذا 

 مبل  غ  لأنّ، الم  ضرورھ ین  تج ع  ن ذل  ك إجح اف ف  ي ح  قّ  وق  ت ح  دوث ال  ضرر، فإنّ  ،أض رار 

                                                             
 .798ص السابق، عالمرج...الإداري االله،القضاء عبد بسیوني الغني عبد - 1
 .1008ص السابق، المرجع...الإداري القضاء فھمي، زید أبو مصطفى - 2
 .799 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء ، الله عبد بسیوني الغني عبد- 3
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 وھذا ،قد تدعوا إلى السخریة في كثیر من الأحیان ،المحكوم لھ بھ یمثّل قیمة زھیدةالتعویض 

  )1(. ألا وھو أن یكون كاملا،ما یجعل القاضي مخالفا لمبدأ من مبادئ تقدیر التعویض
 ال ذي ط رأ عل ى عملتھ ا     نخف اض  نتیج ة للا ، فرن سا ب شكل واض ح      ثارت ھ ذه الم شكلة ف ي          

 كما برزت المشكلة بصورة ح ادة ف ي    ، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة     ،-كنرف ال -الوطنیة  

   1975بسبب الحرب الأھلیة التي أن دلعت س نة   ، - اللّیرة   -نیة  العملة الوط  ان نتیجة لتدھور  لبن

   )2(.و استمرت خمسة عشر عاما

 علی ھ الق ضاء   ا اس تقرّ  وننطل ق ممّ   الصدد،ط الضوء على التجربة الفرنسیة في ھذا  لّنسس     

ك  ل ر وب تق  رّة ال  نقض، أی  ن نج  د محكم   ي، ال  ذي اس  تجاب لمتطلّب  ات العدال  ة ي الفرن  سالإدار

    و ل یس وق ت ح دوث    ، تقدیر قیمة التعویض یكون وقت إصدار الحكم   بأنّ ،وضوح وصراحة 

، إذ ك  ان یق  در قیم  ة  رن  سي ك  ان یق  ف موقف  ا مخالف  ا تمام  ا   مجل  س الدول  ة الف، بی  د أنّال  ضرر

 ن شأ ف ي ذل ك الوق ت      التع ویض  ف ي الح ق   أنّ في ذلك إلىندات، مسند وقع الضرر  التعویض ع 

    )3(.یس حین صدور الحكمول

 ابت داءا م ن ش ھر م ارس س نة      ،     غیر أنّ مجلس الدولة الفرن سي تراج ع ع ن ھ ذا الموق ف            

     ول   یس ت   اریخ ح   دوث  ،، حی   ث ق   دّر التع   ویض اس   تنادا إل   ى ت   اریخ إص   دار الحك   م   1947

سبة للتعویض عن الأضرار  اختلف بالن ومع ذلك  فإنّ قضاء مجلس الدولة الفرنسي الضرر،

ق ، ففیم  ا یتعلّ  ع  ن التع ویض ع  ن الأض رار الت  ي تق ع عل  ى الأم وال     ،الت ي تح  دث للأش خاص  

  )4(، الحكمنادا إلى تاریخ صدورر التعویض استبالأضرار التي تحدث للأشخاص فقد قدّ

لى ن قد حدث من تعدیلات ع قد أدخل كل ما یكو، مجلس الدولة الفرنسي    أنّ  أیضا یلاحظ    

      ر ف  ي تق  دیر قیم  ة  ، وغیرھ  ا م  ن العوام  ل الت  ي ت  ؤثّ و المرتب  ات، والأج  ر و النفق  ات الأس  عار 

ع ن مجل س   ال ذي ص در   " أوب ري " ر الكبی ر انطلاق ا م ن حك م     ، وقد حدث ھذا التغیّ التعویض

   )5 (.1947الدولة في مارس سنة 

                                                             
 .799 ص ، السابق المرجع ... الإداري القضاء ، الله عبد بسیوني الغني عبد - 1
 .799 ص ، نفسھ المرجع - 2
 .800 ص نفسھ، المرجع- 3
 .800ص نفسھ، المرجع - 4

5 - C.E .Dame AUBRY ,dame  LEFEVRE , 12 /03/1947, Rec ,p 122 , R.D.P ,1947 note , TEZ , P198 
  .800 ص السابق، المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد - :إلیھ أشار
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ر التع ویض اس تنادا إل ى     المجل س یق دّ   ف إنّ  ،ا بالنسبة للأضرار الت ي تق ع عل ى الأم وال          أمّ     

 ھ ذا ال سند یمت از    ، ویلاحظ أنّأن یقوم بإصلاح الضررلمضرور فیھ الوقت الذي كان یمكن ل 

د بع  و  أ، عل ى إص لاح ال ضرر وق ت وقوع ھ     ا، فق د یك ون الم ضرور ق  ادر   ربالمرون ة و التغیّ   

ا عل ى  ر، فھن ا یك ون التع ویض مق دّ    یكون في مق دوره ذل ك مطلق ا   ، ویمكن ألا ّ سنوات من ذلك  

          )1(.أساس تاریخ صدور الحكم

  

  

      

                                                             
1 -. C.E.Cié générale des eaux , 21 /03/ 1947  , D,1947 , note, JOSSE , P, 225 . 

   .801 ص ،السابق المرجع ... الإداري القضاء ، االله عبد بسیوني الغني عبد -: إلیھ أشار
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  المبحث الثاني
   السلطة استعمال في الانحراف  عیب حالات

لانحراف عن ا في صورة ا المختلفة، إمّاتھ في استعمال السلطة في تطبیقالانحرافیظھر عیب       

  ولدراسة ھاتین الصورتین،قاعدة تخصیص الأھداف  مخالفةصورةمة كلیة، أو في االمصلحة الع

 والأشكال التي یتخذھا، فالقاضي الإداري حتى یصل إلى ،أھمیة بالغة في معرفة مواطن ھذا العیب

یوجد علیھا، مستندا في  إلماما واسعا بالكیفیات التي  علیھ أن یلمّ،تطبیق سلیم لھذا النوع من العیوب

         حاول الإشارة إلى التي سأو ،تطبیقات قضائیة سابقة لھذا العیبس من كرّ ذلك إلى ما

   :تي في ذلك التقسیم الآ، متبعاأشھرھا

  .ستعمال السلطة عن المصلحة العامةالانحراف في ا: المطلب الأول

  .الأھدافتخصیص الانحراف في استعمال السلطة عن قاعدة : المطلب الثاني
  

  الأولالمطلب 
  امةلحة العنحراف في استعمال السلطة عن المصالا

  بل ھي أساس السلطة في المفھوم الحدیث إداري، المصلحة العامة غایة كل نشاط تعدّ

   الغایة أخطر خلل یمكن أن یصیب عمل عد الخروج بالقرار الإداري عن ھذهلذلك ی )1(،للدولة

اجب قیامھا بینھا وبین وزعزعة الثقة ال تماما سبب وجودھا، ویؤدي إلى الإدارة، لكونھ یناقض

 وراء، وعادة ما یكون السبب انتشاره سیعدم ھذه الثقة تماما استفحال ھذا الخلل والمواطنین، كما أنّ

  . الشعبیةداتتمرّالالعصیان المدني، و

 في صورة  الانحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة عدة مظاھر، فقد یظھرخذیت

 علیھ أو على غیره، كما قد رجل الإدارة الذي یسعى من وراء قراره إلى تحقیق نفع شخصي یعود

رة القرار الذي نجده أیضا في صو من الغیر، و الانتقامیظھر في صورة إصدار قرار إداري بھدف 

، كما یمكن أن یتمثل في شكل رجل الإدارة الذي یھدف من وراء قراره إلى یصدر بدافع سیاسي

رة من ھذه عرض لكل صوأتوس ،نحو القانون، أو إلى الغش التحایل على تنفیذ الأحكام القضائیة

  :الصور وفقا للتقسیم الآتي

                                                
1 - Marie – pauline DESWARTE , Intérêt Général , Bien Commun , R .D .P , paris 1988 , p 1309 .    
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  .تحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره السلطة للاستعما في الانحراف:  الفرع الأول

  .الانحراف بالسلطة انتقاما من الغیر :الفرع الثاني
    . السلطة لغرض سیاسياستعمال في الانحراف : الثالفرع الث

یلا على تنفیذ أحكام استعمال السلطة بھدف الغش نحو القانون أو تحا في الانحراف : الفرع الثالث

  .القضاء 

  ولالفرع الأ

  غیره أو الانحراف بالسلطة لتحقیق مصلحة مصدر القرار 

نحراف خطیر ا لخدمة مصالحھ الخاصة في الذي یستعمل السلطة المسندة إلیھ یقع رجل الإدارة

یجانب   في سبیل تحقیق ھدف لاام وظیفتھ ووسائل القانون العاستعملھ  سلطتھ، ذلك أنّاستعمالفي 

   )1(.اقضھا تماماما ین وإنّ،العامة فحسبالمصلحة 
 باستغلال سلطتھم الإداریین یقوم بعض الموظفین أن للإدارةیحدث كثیرا في الحیاة العملیة 

   )2(.جل محاباة الغیرغل بعضھم سلطتھ من أخصي، و قد یست نفع شأو ،لتحقیق مصلحة شخصیة

ة خاصة، أن تكون  نتیجة تحقیقھ لمصلح،ھ یشترط لوصم القرار الإداري بعیب الانحرافنّ أإلاّ

  )3(.كھ الرئیسي و محرّ،دافع مصدر القرار الأصیلھذه المصلحة ھي 

ھ م ن   عل ى م شروعیة ق رار ض بط فیم ا ذھ ب إلی        – ف ي م صر   – أكدت المحكمة الإداری ة العلی ا         

 من تحقیق لمصلحة خاصة ا فیھي، بالرغم ممّ نل الع رض محجوز علیھا بالمزاد   إلغاء لإجراءات بیع أ   

 الحف  اظ عل  ى النظ  ام الع  ام ھ  و ھ  دف الق  رار     ن بیعھ  ا، حی  ث اعتب  رت أنّ لح  ائزي الأراض  ي المتع  یّ 

  )4(.عدو أن یكون ثانویا إلى جوارهیلا  تحقیق المصلحة الخاصة الرئیسي، و أنّ

حقیق مصالح خاصة لمصدر الق رار أو   استعمالا لتالأكثر ھي  الإداري سلطة الضبط    بأنّلاحظ  ی

      ة النظ   ام   حمای    إل   ى یھ   دف   الإداريالق   رار  نّ ب   أإیھ   ام لغی   ره، فتح   ت غط   اء م   ن الم   شروعیة و    

مفھ وم الم صلحة   ، ف عل ى غی ره  أو تحقی ق من افع شخ صیة تع ود علی ھ       إل ى الإدارة ی سعى رج ل    العام،

                                                
   . 167، ص 2007، جسور لنشر و التوزیع، الجزائر ) ، قضائیة ، فقھیة دراسة تشریعیة( ، القرار الإداري ار بوضیافعمّ .-1

 .369، ص 1993، الدار الجامعیة، )قضاء الإلغاء( عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري -  2
 .343 ص المرجع السابق،... لیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خ-  3
  .171، ص ، المجموعة 1967 /02/12 ق، جلسة 11 لسنة 46 المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم -  4

 .343، ص المرجع السابق...عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزیز -: أشار إلیھ
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ا أن یتمثل في و إمّن یعني النفع الشخصي المباشر الذي یعود على مصدر القرار ذاتھ،  أ اإمّالخاصة  

  .أدبي أو، مقابل مكسب مادي فع الذي یعود على غیرهالن

  :  أمثلة من أشھر التطبیقات القضائیة لكل من ھاتین الصورتین على حدى سنقوم بضرب 
    

  :قیق نفع شخصي مباشر لمصدر القرارقصد تحالانحراف : أولا

 بموجبھ قرارا ألغىعتقھا لھذه الحالة، قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي  التطبیقات وأأشھرمن 

 العمل في قاعات الرقص خلال أوقاتحدید یقضي بت ،في فرنسا رؤساء البلدیاتحد صادرا عن أ

 رئیس البلدیة أنّن  معللا ذلك بكون الرقص قد صرف الشباب عن العمل، حیث تبیّ،نةفترات معیّ

 من  الحدّإلىھ كان یھدف من قراره السابق نّقاھي التي انصرف عنھا الشباب، و أحد المكان یملك أ

  )1(. و تحقیق نفع شخصي لھ،نمنافسة مرقص معیّ

لدیة یقضي بالموافقة على خطة استیلاء البلدیة مجلس الدولة الفرنسي قرار رئیس بكما ألغى 

 ا رئیس البلدیة لاقترحھ التعدیلات التي اعلى الأرض التي یملكھا ھو وعائلتھ، حیث تبین بأنّ

      ما قصد بھا تحقیق مصلحتھ الشخصیة ھو یبررھا ھدف من أھداف المصلحة العامة، وإنّ

   )2(. باعتبارھم مالكین للأرض،وعائلتھ

في الرقابة على القرارات الإداریة التي یقصد  عمقا أكثر المصري مذھبا الإداري ذھب القضاء    

        للقرارات التي تصدرھا الھیئات حقیق نفع شخصي، وذلك بإلغائھائھا مصدرھا ترمن و

یئة مصدرة تحقیق مصلحة عامة، بل تحقیق غرض ذاتي للھالعامة، والتي لا تقصد من ورائھا 

حاد تّالإداریة العلیا قرارا لإ المحكمة ألغت على ما تقدّم تأسیساالقرار قد یتمثل في الدعایة لنفسھا، و

 حتى یشرح برنامجھ للشعب تخصیص عشرین دقیقة لكل حزب سیاسي والتلفزیون یقضي بالإذاعة

 حزب دة لكلّ دقیقة المحدّ مدة العشریننّ القول بأإلىنتخابات، حیث انتھت المحكمة  فترة الاانإبّ

 بلوغ إلىلا یھدف   القرارنّة لتحقیق الھدف المنشود، ولذا فإسیاسي لشرح برنامجھ غیر كافی

                                                
1  - C.E, 14/03/ 1934,Rault , Rec , P465. 

 .176، ص المرجع السابق... محسن خلیل، قضاء الإلغاء-: أشار إلیھ
2-C.E , 13/07/1984, Association , Rec , P 461.     

  .23، صابقالمرجع الس...خلیفة، الانحراف في السلطة عبد العزیز عبد المنعم -:أشار إلیھ
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خذ شكلا مظھریا خالیا من المضمون، مما جعل ھذا القرار مشوبا الغرض المراد منھ، بل اتّ

  )1(. السلطة في استعمالبالانحراف

   :قصد تحقیق نفع شخصي لغیر مصدر القرار الانحراف: ثانیا

بع ا لھ ذا   ، و ت ق راره بھ دف خدم ة م صلحة خاص ة للغی ر      -ف ي ھ ذه الحال ة      -الإدارة   یصدر رجل 

         للمنفع   ة تخصی  صھا ض و رى أ عل   الاس   تیلاء ت  ضمّن  اإداری    اق  رار مجل  س الدول  ة الفرن   سي   لغ  ى  أ

 الھ دف  أنّ ف ي الھ واء الطل ق، حی ث ثب ت لدی ھ        للھ و  أم اكن  بحی رة ص ناعیة و       إن شاء العامة، بغ رض    

 )2(.ة الشركات الصناعیة الخاصلإحدى القرار ھو تسھیل استغلال محجر إصدارالحقیقي من 

   اءا عل  ى اقت   راح م   ن وزی   ر    بن    ف   ي مجل  س ال   وزراء ل  س مرس   وما اتخ   ذ كم  ا ألغ   ى نف   س المج 

ر التنظ یم المتعل ق بمفت شي الإدارة الرئی سیین، بھ دف       ھ ذا المرس وم غیّ    ب أنّ ، حیث ثبت لدی ھ   الداخلیة

 بعد أن كان القانون لا یسمح لھ بذلك، مما یجعل  ،كنامجعل ترقیة رئیس مكتب وزیر الداخلیة أمرا م       

       )3(.نھذا المرسوم قد صدر محاباة لشخص معیّ

 قرار نقل لغاءبإالحكم الصادر نذكر  ، المصريالإداريتطبیقات ھذه الصورة في القضاء  من

 لو لم یتبع معھ ھذا أصلا لیشغل الدرجة الرابعة، و التي ما كان لیحوزھا الأوقاف وزارة إلىموظف 

 ترتیب مصلحة إلى ، معیبا لانحرافھ عن استھداف المصلحة العامةالنقل قرارما یجعل  م،الإجراء

  )4(.الأفراد لأحد ةتشخصیة بح

 بالمحكمة العلیا الإداریةنھج، حیث قضت الغرفة  الجزائري على ذات الالإداري سار القضاء     

 یقضي ،ر صادر عن والي ولایة تیزي وزو مقرّبطالبإ ،13/01/1991 في قرار لھا مؤرخ في

 في ومما جاء كان یھدف لخدمة مصلحة خاصة، ھبأنّھا ا اتضح ل لمّ،لكیة للمنفعة العمومیةبنزع الم

                                                
  .08/05/1984 ق، جلسة 38 لسنة 3781رقم  المحكمة الإداریة العلیا، طعن -  1

 .345المرجع السابق، ص ... عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري-: أشار إلیھ
 2  -  C.E, 03/10/1980, Schwartz et autres, Rec , P 353. 

 .348، ص السابقلمرجع ا...  إلغاء القرار الإداري دعوى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -: أشار إلیھ
3-C.E, 13/01/1995, Synd Autonome des Inspecteurs Généraux de l’administration, p 23, AJ, 1995 , 
p167,R.D.P,  
P 1091. 
Cité par : - Rene chapus , Droit Administratif général , Montchrestien , 14e édition , T .II, Paris , 2000, 
P 1028 .     

  .237، ص 05/01/1953لسة  ق، ج07 محكمة القضاء الإداري، سنة -  4
 .1239 ،1238  ص، ص2001 حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، الدار الجامعیة، -:أشار إلیھ
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 العملیة لا نّ لأ،ةمنفعة عامّھ لیس ھناك نّھ یستنتج من تقریر الخبرة أنّ أحیث: "القرارھذا  اتثیحی

  )1(." تتوفر على طریق واحدةید عائلة تفماإنّ حاجة ذات مصلحة عامة، و ةلأیّتستجیب 

 في استعمال انحراف لیكون ھناك ،نر تدبیر ما نفع لشخص معیّھ لا یكفي أن یوفّنشیر إلى أنّ

   )2(. و لم ینتج عن أھدافھ،رار الإداري ذلك النفع كان نتیجة الق، مادام أنّالسلطة

 اس تعمال  ف ي  الانح راف  م ن   التطبیقات القضائیة لھذه الصورةھ توجد العدید من أنّ إلى نشیر   كما

  )3( المصري  نظیرهوأ ،الفرنسيسواء في قضاء مجلس الدولة   ،السلطة

  الفرع الثاني

  الغیر الانحراف بالسلطة انتقاما من 

حق السلطة وامتیازات الإدارة التي أعطیت لھا  " ... :أنّة الجزائري جاء في قرار لمجلس الدول

  )4(".... ، لا یعني المساس بحقوق الأشخاص لح العاماع لخدمة الصمن طرف المشرّ

 التي الانتقام الرغبة في لإشباع، و بأعدائھ للإیقاع سلطتھ الة الحفي ھذه الإدارةیستعمل رجل 

 التي متیازاتالا أنّ، إذ )5(الإطلاقخطر صور الانحراف على  في قلبھ، و ھذه و لا شك أجتتأجّ

   الأذى سلاح خطیر في یده لجلب إلىلعام، تنقلب الصالح ا  العامة بغیة تحقیقالإدارةمنحت لرجل 

  )6(.والشرّ

ات الرئاسیة لسلطاتھا ئی استعمال الھعند ،ةھر ھذه الحالة في مجال الوظیفة العامّ ما تظأكثر

 لخیر المرفق، وتحقیق لاّإ دارةللإ كبیر، ما اعترف بھ  حدّإلىھذا الاختصاص التقدیري و " أدیبیةالت

 طھسلّخذ منھ سلاحا یاتّ عن مقصوده، والإداري بھ الرئیس رجخ فإذاالانسجام و النظام في سیره، 

                                                
  .، قضیة جیلاي عمار و من معھ ضد والي تیزي وزو13/01/1991 في ،71670 رقم ،)الغرفة الإداریة( قرار المحكمة العلیا -  1

 .89، ص 2001ھومة، ، دار الإداریة في المنازعات الإثبات ئ ملویا، مبادثان بن شیخ ی لحس-: إلیھ أشار
2- Georges Vedel , Pierre delvolvé , droit administratif …op cit . P335.  

  : للاطلاع على المزید من التطبیقات القضائیة لھذه الصورة في القضاء الإداري الفرنسي یرجى مراجعة-  3

- Emmanuel Lang avant, Mari – Christine Roulait, Le contentieux administratif, Masson, 1987, p 244. 
- Georges Vedel , Pierre delvolvé , droit administratif …op cit P P 334 ,335  
- Gustave Peiser, Contentieux administratif, 10e édition, Dalloz, 1997, p 183 – 184. 

  :المصريالإداري  و في القضاء 
  .341 – 340المرجع السابق، ص ...ظریة التعسفاوي، نم سلیمان محمد الط-
 .1239المرجع السابق ص ... القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة   حمدي یاسین عكاشة،-

 ) غیر منشور ( ، 15/04/2003 ، بتاریخ 008959، رقم ) الغرفة الأولى (  قرار مجلس الدولة - 4
 .24المرجع السابق، ص ...فاوي، نظریة التعسّ سلیمان  محمد الطمّ-  5
 .296، ص 1979، المطبعة الجدیدة، دمشق، )الإداريالقضاء  (الإدارة أعمال عبد االله طلبة، الرقابة القضائیة على -  6
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 نّ، لأفرادھاأقة بین  ذاتھا، و یعدم الثالإدارةھ یشیع الفوضى في صفوف نّ، فإأعدائھعلى رقاب 

    )1(".الإدارة من أصیلالموظف جزء 

ھ وبالرغم من كافة الضمانات الواجب توافرھا عند نّ مجال الوظیفة العمومیة، نجد أإلىلرجوع با

    غیر  أھداف ولم یمنع من استعمالھا لبواعث ذلك نّ، فإ)2(التأدیبیة السلطة عمالإمباشرة و

 في ھذا الصدد على  منصبّةالإدارية القاضي ، لذلك كانت مھمّالانتقام و عن الكید  تنمّ،مشروعة

  .الإجراءات و من سلامتھ من حیث الاختصاصالتأكد بعد ،التأدیبي القرار أھدافمراقبة 

 عل ى  -ھ ا  وانحرافالإدارةف بصفتھ حامي الحق وق والحری ات ض د تع سّ      - الإداري يضاالقدرج  

 مجل س الدول ة   ألغ ى فق د   ،الانتق ام  صدرت بباعث الكید أو ھابأنّن لھ  تبیّی التي   التأدیبیة القرارات   إلغاء

م ن وظیف ة   ) L’Hermitte( ل ال سیدة   صادرا من أح د المج الس البلدی ة، یق ضي بف ص            االفرنسي قرار 

ف  ف ي ح ین كلّ    ،قت صادیة  الأس باب   الف صل ت مّ  أنّع ت البلدی ة   سكرتیر البلدیة نصف الوق ت، حی ث ادّ   

دة          بممارس    ة نف     س اخت    صاصات ال     سیّ  ، البل     دیات المج    اورة إح    دى المجل    س البل    دي س     كرتیر   

 شخ صیة  لأھ داف  و،الانتق ام  ق رار الف صل ج اء بھ دف     أنو اس تخلص المجل س م ن ذل ك       المفصولة،  

  )3(.بحتة

 الإداري وضعت محكمة القضاء إذ نظیره الفرنسي، مسلك سلك مجلس الدولة المصري 

 الإداريالقرار " أنّ إلى بھدف الانتقام، ذھبت فیھ  في استعمال السلطةللانحرافرا قانونیا تصوّ

 ھوى إرضاء أواشفاء غل،  إلى ،خرج بھ عن استھداف الصالح العام المجرد عن بواعث تشفّمتى أ

   )4(." استعمال السلطةبإساءةھ یكون منحرفا عن الجادة، مشوبا نّفي النفس، فإ

 بدافع ھ صدر، ثبت لھا بأنّ إداریاا على ھذا الأساس ألغت المحكمة الإداریة العلیا قراراستنادا

 ھو وبعض زملائھ اعتراضھطاعن على إثر ل ملاحقة الجھة الإداریة لأنّ: "  مؤكدة في ذلك,الانتقام
                                                

 .124المرجع السابق، ص ...فاوي، نظریة التعسّ سلیمان محمد الطمّ-  1
  . في مجال الوظیفة العامةالتأدیبیة  راجع بخصوص الضمانات-  2

  : في القانون الجزائري-      
  .2004 الموظف العام في القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر، تأدیبكمال رحماوي،           * 
نیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العدد ة الجزائریة للعلوم القانولّلعام في القانون الجزائري، المج الموظف اتأثیمكمال رحماوي، ضوابط           * 

  .120، ص 1999، 03
  :  في القانون المصري-      

، ص من 2005، الإسكندریةة المعارف، شؤون الموظفین، منشأب و الطعون المتصلة عامةسامي جمال الدین، منازعات الوظیفة ال          * 
  .361 إلى 308

3  -  C.E, 01/03/1971, L’Hermite, Rec , P420. 
 .352المرجع السابق، ص ...الإداري القرار إلغاءزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى  عبد الع-: إلیھ أشار

.  05/1954/  19، السنة السادسة، ق ، جلسة، 1150 محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم -3  
  .353المرجع السابق، ص...، دعوى إلغاء القرار الإداريیفةعبد العزیز عبد المنعم خل -:أشار إلیھ
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عن متناع ءات علیھ في أیام متوالیة، ثم الابتوقیع ثلاثة جزا) داریة الجدیدةعلى بعض التنظیمات الإ(

  على أنّكل ذلك یدلّ...  صرفھ بعد ذلك من الخدمة ، ثمّ نقلھ إلى وظیفة أدنى، ثمّ)ترقیتھ ( ترفیعھ 

ا  وبالتالي یكون مشوب،ھ فأنصفھ القضاءھ طالب بحقّ لأنّ,عناطاللتنكیل بلما صدر ھذا القرار إنّ

      .)1("ستعمال السلطةبإساءة ا

حد ، یقضي بنقل أالأزھر قرارا صادرا عن رئیس جامعة الإداري محكمة القضاء ألغتكما 

 دون ، بالقاھرةالأزھر جامعة إلى، لأوّاف لموظفین من مستشفى الحسین الجامعي من وظیفة صرّا

 القرار صدر دون مراعاة أنّن لھا من ملابسات القضیة  تبیّأن، بعد إلیھابیان الوظیفة المنقول 

ینطوي  العقاب بھ، و ھو ما إنزال و منھ مصدره وسیلة للتنكیل بالمدعي، الصالح العام، بل اتخذ

  .)2( لسلطتھا علیھا المدعىالإدارة جھة إساءةبحق على 

  الفرع الثالث
  لانحراف بالسلطة لغرض سیاسي ا

ة تواف ق  ی م دفوعا باعتب ارات سیاس    ،ل ة ل ھ  وّال سلطات المخ  ف ي ھ ذه الحال ة       یستعمل رج ل الإدارة     

         طبیع    ة العلاق    ة ال    سیاسیة ب    ین ال    سلطتین الت    شریعیة      إل    ى الشخ    صیة، وھ    ذا ب    النظر   میولات    ھ

   الأح   زاب إل  ى  بالانتم   اء الإداری  ین  ماح للم   وظفین ال  سّ م بھ  ا و الت  ي م   ن نتائجھ  ا الم   سلّ   ،ی  ة والتنفیذ

  )3(.ھ السیاسيیة التوجّھم في حرّالسیاسیة، احتراما لحقّ

 و تؤدي ة، العامّالإدارة الحیاد المفترض في مبدأیة خطرا كبیرا على ھذه الحرّقد تشكل 

أو  , ھدف سیاسيلإدراك ماوإنّ استعمال سلطتھ لیس لتحقیق مصلحة عامة، إلى الإداريبالموظف 

  .)4(حزبي

ن معیّ نزل عقوبة بموظف ، أ) محلیاأومركزیا كان  (إداریا مسؤولا أنّن  تبیّإذا ،بناءا على ذلك

 وراء نّ بأالإداري اقتنع القاضي أنحدث ض لھ، و كونھ مثلا ینتمي لحزب معار، سیاسیةلأسباب
                                                

  . 132بند  , 1049سة ، ص  مجموعة المحكمة الإداریة العلیا ، السنة الساد- 1
  . 332، ص المرجع السابق...فھمي، قضاء الإلغاء مصطفى أبو زید -: أشار إلیھ

   .13/04/1998 ق، جلسة 49، لسنة 7761، قضیة رقم الإداري محكمة القضاء -  2
 .116، ص 2002، الإسكندریة مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، أمام الإلغاءحمد یوسف، قضاء  عزت أحمد یوسفأ -: إلیھ أشار

 .733، ص  المرجع السابق...الإداریةرارات  القإلغاء سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى -  3
 في اضح على أجھزة الإدارة، التي دخلت، أثر بشكل ویة في الجزائر عدم إستقرار سیاسيام التعددیة الحزبھ نتج عن تبني نظكما نشیر إلى أنّ -  4

فین غیر الموالین ، حیث یعمل كل وزیر جدید على تطھیر الإدارة من الموظین غیر المرغوب فیھم سیاسیاوظف الماستبعاد أدت إلى ,ةفوضى كبیر
  . للقائد الإداري

  : أنظر بھذا الخصوص 
المالیة، جامعة  و ، فرع الإدارة حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، القسم العامومبدأ، الموظف العمومي فیرم فاطمة الزھراء -

    .78 ص، 2004  -2003: ، السنة الجامعیة الجزائر، كلیة الحقوق
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 الصالح العام، فإنّھ بصلة لمقتضیات  لا تمتّ،ن تلك العقوبة بواعث سیاسیة بحتةقرار المتضمّال

  .)1( انحراف مصدر القرار بالسلطة المخولة لھإلى، مستندا الإداري ذلك القرار بإلغاءیقضي 

ن بناءا على اعتبارات سیاسیة ناء، حیث یجوز فصل بعض الموظفی لھذه القاعدة استثأنّغیر 

 تكون قرارات الفصل تلك مشوبة بعیب الانحراف في استعمال السلطة، وھذا أن، دون بحتة

 طبیعة إلى ذلك ، ومردّ)2( الذین یشغلون مناصب ذات طابع سیاسيالاستثناء مرتبط بالموظفین

   .)3(أھدافھاسیاسة الحكومة وب  فیھا من الالتزام الوظائف، التي لا بدّومقتضیات تلك

ن اءا عل ى دواف ع سیاس یة، لا یراق ب       القرار الصادر ب   نّأ،  )4(الإداريیلاحظ بعض فقھاء القانون     

         مخالف   ة أس   اس عل   ى م   اإنّ و,راف ف   ي اس   تعمال ال   سلطة  ـ الانح   أس   اسالات عدی   دة عل   ى  ف   ي ح    

      بمب   دأ  إخ   لالا  ال   سیاسیة، یع   دّ أرائ   ھ ن ب   سبب ح مع   یّ  لمرشّ   الإدارة رف   ض  نّإالق   انون، وعلی   ھ ف     

  . قرار الرفضإصدارلة الدافع الباعث على ض لمسأ، دون التعرّالرأيیة  حرّبدأمو المساواة،

 فیھا على عیب الإلغاء سأسّ ھذا لم یمنع من وجود العدید من التطبیقات القضائیة التي أنّ إلاّ

قضاء مجلس الدولة الفرنسي  من ذلك نذكر سیاسیة، لأغراضراف في استعمال السلطة ـالانح

، وذلك الموظفین لأحد في قرار تعیینھا الإدارةي استعمال السلطة من جانب راف فـ انحبوجود

  )5(. ولیس لكفاءتھ المھنیة،ابیةلاعتبارات عھدتھ الانتخ

 الإبعاد قرار أنّ، حیث اتضح للمجلس أجنبي بإبعاد القاضي الإدارة لقرار إلغاؤه أیضامن ذلك 

   )6(. سیاسیةلأسبابخذ قد اتّ

، ال صادرة  الإداری ة  الق رارات  إلغ اء  الم صري نھ ج نظی ره الفرن سي، ف ي      الإداري سلك القضاء   

 فق د ق ضت   ،راف في استعمال ال سلطة ـ مستندا في ذلك على عیب الانح    ، سیاسیة بناءا على اعتبارات  
                                                

 .167ص ، المرجع السابق... الإداريار بوضیاف، القرار  عمّ-  1
الولاء السیاسي فیھا محل اعتبار شدید، لضمان استقرار المؤسسات السیاسیة في   مثل وظائف الدفاع الوطني، و غیرھا من الوظائف التي یعدّ-  2

و لا یخضع , ، یعتبر من أعمال السیادةندنا في الجزائرحساسة عالائف العلیا و ظ، كما أن ھناك من یرى بأن الفصل بغیر تأدیب من تلك الوالدولة
  .لرقابة القضاء

  : أنظر 
، بحث لنیل شھادة " دراسة مقارنة " قانون الوظیفة العامة و القانون الأساسي العام للعامل  غیر التأدیبي في ل عطاء االله أبو حمیدة ، الفص-

 . 152، ص 1990 – 1989: معھد العلوم القانونیة والإداریة، السنة الجامعیة ، جامعة الجزائر ، المالیةیر في الإدارة والماجست
 .296المرجع السابق، ص ...الإدارة أعمال القضائیة على الرقابة عبد االله طلبة، -  3

4- voir :- Georges Vedel , Pierre Delvolvé , droit administratif … op .cit , p336  
5  -  C.E, 23/11/1962, Camara, Rec, p 627. 
Cité par :  - Gustave peiser, contentieux administratif….op, cit, p 184. 
6  -  C.E, 13/05/1977, Perregeaux, Rec., p 16. 

، ص 1989 ، دار المطبوعات الجامعیة،الإداري الضبط لأعمال محمد حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة -: إلیھ أشار
328. 
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    طع  ون رار الم الق  إص  دارت  رى م  ن ظ  روف ال  دعوى وملاب  سات     : "ھ  ابأنّ العلی  ا الإداری  ةالمحكم  ة 

نھ ب ین ال وزارة و ب ین     عن الخ لاف ف ي ش أ   ھ صدر بصورة غیر عادیة تنمّ فیھ، و بوجھ خاص من أنّ     

 الوزارة فأصدرتھ ،ن الخدمة رفض توقیع مرسوم صرف المدعي مإذ وقت ذاك، ،رئیس الجمھوریة

ھ ص در بالباع ث   نّ  عي عل ى الق رار الم ذكور، م ن أ    لم دّ د ص دق م ا ینع اه ا   نفسھا، ترى في ھذا ما یؤیّ     

 ص در م شوبا بھ ذا العی ب، ق د وق ع       إذ یك ون الق رار المطع ون فی ھ،       مّو من ث  ...أوضحھالحزبي الذي   

  )1(".باطلا

ن كان ھذا یؤخذ بمفھوم  الجزائري قد وقف نفس الموقف، وإالإداري القضاء نّبأیلاحظ 

 الطاعن إنّ: " و الذي جاء فیھ، من القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى،الفةالمخ

      و بعد دراسة ،"الإدارة تسریحھ یستند على دافع سیاسي و لیس بسبب مھني كما تدفع نّي بأعیدّ

  .)2(عاءدّحراف في استعمال السلطة و رفض الإ لا وجود للانھبأنّ المجلس ، رأىلفالم

 ى كما یدعي الطاعن، لقض، التسریح قد استند حقیقة على دافع سیاسينّن للقاضي بأو تبیّفل

  )3(. للانحراف في استعمال السلطةبإلغائھ

  ابعرالفرع ال
  یلا على تنفیذ أحكام القضاءتحالطة بھدف الغش نحو القانون أو راف بالسّـ الانح

 قرارات تھدف من ورائھا لإصدار، بلجوئھا في ھذه الحالةتنحـرف الإدارة في استعمال سلطتھا 

        المقضيالشيءة  حازت قوّ، قضائیةأحكام تنفیذ أو إلى الوقوف ضد ،الغش نحو القانونإلى 

  : حدىطرق لكل حالة على ، وسأتبھ

  :طة بھدف الغش نحو القانونلراف بالسّـالانح: أولا
ب علیھا  یتوجّالإدارة أنراف في استعمال السلطة في ھذه الحالة، ـ للانحبالإلغاءة القضاء علّ

 یتوقف دوره على تطبیق الإدارة فرجل ،ع، لا طبقا لما تراه ھي المشرّلإرادةتطبیق القانون وفقا 

ق مصلحة ذ بما یحقّ، فھي موضوعة لتنفّدةة و مجرّ القاعدة القانونیة عامّنّالقانون فحسب، ولأ

                                                
  .22/04/1960 ق، جلسة 1 لسنة 04 و 03 العلیا، قضیة الإداریة المحكمة -  1

 .178 – 177المرجع السابق، ص ....الإلغاء محسن خلیل، قضاء -: إلیھ أشار
  .30/10/1970بتاریخ ) الإداریةالغرفة  (الأعلى قرار المجلس -  2

، 2003 داریة، ترجمة فائز انجق و بیوض خالد، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،حمد محیو، المنازعات الإأ -: إلیھ أشار
 .192ص 
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 ع، عدّ لم یردھا المشرّاآثار لتحدث أو، الأخرىنة دون فت لتنطبق على حالات معیّ حرّفإذا ،الجمیع

  )1(. في استعمال السلطةاذلك انحراف

 انتھاك إلى لتصل من وراء ذلك ، القانونأحكام تتحایل على تنفیذ أن للإدارةلیھ فلا یجوز وع

 إعادة لإلغاء یجب أن یكون حقیقیا، باعثھالوظائف العمومیة، ھذا ا لإلغاء، فمثلا بالنسبة الأحكامھذه 

د  إلغاء الوظیفة لمجرّا إذا كانتنظیم الإدارة، أو إجراء اقتصاد في وظائفھا، و تخفیفا من النفقات، أمّ

 مشوبا بعیب الانحراف في ھ یعدّنّ أحكام القانون، فإتباعإصلھ بغیر ن، وف من موظف معیّالانتقام

  )2(.استعمال السلطة

  لقضاءیل على تنفیذ أحكام االانحراف بالسلطة بھدف التحا: ثانیا
ارات ة الشيء المقضي بھ، أو إص دارھا لق ر   امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام قضائیة حازت قوّ   إنّ

 مخالفة للقانون، مما ی ستوجب إلغ اء الق رار المخ الف للحك م الق ضائي، م ع             عدّمخالفة لتلك الأحكام، ی   

      و ھ  ذا م  ا اس  تقر  ھا، قی  ام م  سؤولیة الإدارة ف  ي حال  ة امتناعھ  ا ع  ن تنفی  ذ م  ا حك  م ب  ھ الق  ضاء ض  دّ       

حی ث  : " و التي نذكر منھا قراره الذي ج اء فی ھ  ،علیھ مجلس الدولة الجزائري في العدید من قراراتھ   

  .ي إلى مسؤولیة الإدارة تؤدّ، رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي یعتبر مخالفة للقانونأنّ

         واقي، و بق اء الم ستأنف أكث ر     الب  عدم تنفیذ القرار من طرف مدیریة التربیة لولای ة أمّ      حیث أنّ  

  ةـــرارا مادیــھ أضــق بـد ألحــون قــــول، یكـدون مدخــرة وبـدون أجـبدون منصب وـن بـن سنتیـم

  .)3("ومعنویة یستحق التعویض عنھا

ة ن التحایل على قوّ لأ،ك مخالفة للقانون ھنابأنّ ھناك بعض الحالات التي یصعب فیھا القوللكن 

راف في ـ نستند على عیب الانحأن، وفي مثل ھذه الحالة نستطیع الحكم المقضي بھ ھو تحایل مستتر

  . استعمال السلطة

   مجل  س الدول  ة   م ف  ي س  بیل التحای  ل عل  ى حك       ،لفرن  سیة م  ن ھ  ذا القبی  ل م  ا قام  ت ب  ھ الإدارة ا      

     – دون أن تظھ ر مخالفتھ  ا للحك م الق  ضائي   –ح  د الم وظفین  رن سي، القاض ي بإلغ  اء ق رار تعی ین أ    الف

                                                
 .360 ، 359  صالمرجع السابق، ص...الإداري القرار إلغاء عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى -  1
 .333 ، 332 ص المرجع السابق ، ص...الإلغاء زید فھمي، قضاء أبو مصطفى -  2
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ن من إعادة تعیین الموظ ف ال ذي    حتى تتمكّ،ذلك باللجوء إلى تغییر شروط التعیین في تلك الوظیفة  و

 )1(. مجلس الدولة بإلغاء قرار تعیینھىقض

 في إلغاء قرارات الإدارة التي واضحا ، فقد كان موقف مجلس الدولة المصريأمّا بخصوص

       اعتبر مثل تلك القرارات غیر لتصدي لتنفیذ أحكام قضائیة، حیث من وراءھا اتھدف 

  )2(.راف في استعمال السلطةـمشروعة، لكونھا مشوبة بعیب الانح

نفیذ حكم لى ت ألغت المحكمة الإداریة العلیا قرارا للإدارة تحایلت فیھ ع،مترتیبا على ما تقدّ

وظف، إذ حد الموظفین، فبعد صدور حكم القضاء بإلغاء قرار فصل ھذا المقضائي، صادر لصالح أ

ھا بعد رفع الموظف نّھا لم تكتف بذلك، بل إبقة، ثم إنّ من وظیفتھ السابالإدارة تضعھ في مرتبة أدنى

سریحھ من الخدمة مرة  و درجتھ، بادرت إلى إصدار قرارھا بتھدعواه، طالبا إعادتھ لوظیفتھ بمرتب

أخرى، مستندة في ھذا التسریح إلى أسباب لا تخرج في مضمونھا عن الأسباب التي استندت علیھا 

راف في ـل، وعلیھ انتھت المحكمة إلى إلغاء قرار الإدارة، لكونھ مشوب بعیب الانحفي قرارھا الأوّ

  )3(.استعمال السلطة

على عقار كانت  بالاستیلاء ،ة لاستصداره سعى محافظ الشرقیاالمحكمة قرارنفس  ألغتكما 

تربات، و ذلك بعد أن صدر حكم لصالح مالك العقار، بإخلائھ المحافظة تستأجره كبیت للطالبات المغ

قالت المحكمة في ھذا و تسلیمھ لھ، فصدر قرار الاستیلاء بھدف تعطیل حكم الإخلاء، و قد 

 الباعث الذي دفع محافظة الشرقیة بادئ الأمر إلى السعي في استصدار القرار إنّ" :الخصوص

المبنى المطلوب الاستیلاء علیھ، و قصدھا من ذلك، ھو المطعون فیھ، ھو الحكم الصادر بإخلاء 

        ل ھدف المحافظة بعد أن تصالح معھا المالك إلى الضغط تعطیل تنفیذ ھذا الحكم، ثم تحوّ

 .)4("ھ مغال فیھانّھ، بھدف تخفیض الأجرة عندما رأت أعلی

 في التصدي ، الجزائري، یقف موقف نظیریھ المصري والفرنسيالإداري القضاء أنّبیظھر 

   القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي الأحكامي وجھ  الوقوف فإلى التي تھدف الإدارةلقرارات 

                                                
1  - C.E, 19/10/1938, Amical des greffiers d’Algérie, Rec., p 767. 
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 عثرنا في قرار أننا إلا ، عیب مخالفة القانونأساس على الأحیان ذلك في غالب  كان یبنينإبھ، و

 في الجزائر على الإداريعلى ما یوحي باعتماد القضاء ) سابقا (الأعلى بالمجلس الإداریةللغرفة 

 القرار الذي یرمي للوقوف في وجھ حكم قضائي، ومما لإلغاء ،لطةعیب الانحراف في استعمال الس

وقوف في وجھ اللذین یستھدفان الحیث أن المقررین المطعون فیھما، " : في حیثیات ھذا القرارجاء 

  .ان بالشيء المحكوم فیھ من طرف المجلس الأعلى، یمسّحكم قضائي نھائي

 المطعون فیھما مشوبان بعیب تجاوز السلطة رینعي محق في تمسكھ بكون المقرّ المدّحیث أنّ

  )1(."و في مطالبتھ بالبطلان

  المطالب الثاني 

  الأھداف في استعمال السلطة عن قاعدة تخصیص الانحراف

     الاكتفاء بأن یحدد الھدف منھا، دون ،عض القرارات الإداریةصدد ب المشرع بدخلتقد ی

      القرار ھدف أخر غیر الذي حدده ستھدف ا، فإذا  العام بتحقیق المصلحة العامةبالالتزام

ھا ، حتى لو تذرعت الإدارة بأنّ لمخالفتھ قاعدة تخصیص الأھداف،اءكان عرضة للإلغ  ،المشرع

             بصدد قرار إداري ،د الإدارة بھدف محدد القانون إذا قیّ المصلحة العامة، لأنّلتحقیقتسعى 

    الانحرافقرارھا مشوبا بعیب  أضحى ، وإلاّ تحید عن ھذا الھدف فیجب علیھا ألاّ،معین

                                               )2(.لسلطةبا

       ی   سعى إل   ى تحقی   ق الم   صلحة العام   ة أو الھ   دف المخ   صص م   ن        ق   د، رج   ل الإدارةكم   ا أنّ

              لتحقی   ق تل   ك  ،الم   شرع، ولكن   ھ ی   ستخدم ف   ي س   بیل ذل   ك وس   ائل غی   ر تل   ك الت   ي ح   ددھا الق   انون     

ھ ذا المطل ب ف  ي   اول ، و عل  ى ھ ذا الأس اس س أتن   یع رف ب الانحراف ب الإجراءات     وھ و م ا  )3( ،الغای ة 

  : فرعین الآتیین ال

  . خطأ الموظف في تحدید الأھداف المنوط بھ تحقیقھا :الأولالفرع 

     . وسائل تحقیق الأھداف المنوطة بھاماستخد في الموظفخطأ  :الفرع الثاني
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  الفرع الأول
  في تحدید الأھداف المنوط تحقیقھاخطأ الموظف  

      ال  ذي م  نح الاخت  صاص م  ن   ،دف المح  دد      یج  ب عل  ى رج  ل الإدارة أن ی  سعى إل  ى تحقی  ق الھ      

  )1(.ة العامّى و إن قصد إدراك أھداف تدخل في إطار المصلحة حتّ، كان منحرفا بالسلطةجلھ، وإلاّأ

د لھ  ما نجز، قلّت محكمة القضاء الإداري المصریة، تفصیل ھذا الأمر على وجھ متمیّ تولّ     

 الانحراف في استعمال السلطة كعیب یلحق القرار  أنّ":ذلك في حكم لھا جاء فیھ و)2(،نظیر

غیره من العیوب التي تلحق القرارات الإداریة، لا یكون فقط حیث یصدر ز عن میّت و ی،الإداري

 أو حزبیةلى تحقیق نفع شخصي أو أغراض سیاسیة أو غایات شخصیة ترمي إلى الانتقام وإالقرار ل

نحو ذلك، بل یتحقق ھذا العیب أیضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون، فالقانون في كثیر من 

نا یجعلھ ص ھدفا معیّة في نطاقھا الواسع، بل یخصّ یكتفي بتحقیق المصلحة العامّأعمال الإدارة، لا

 ة  یستھدف القرار الإداري المصلحة العامّعین، وفي ھذه الحالة یجب ألاّنطاقا لعمل إداري م

 عملا بقاعدة تخصیص الأھداف ،نھ القانون لھذا القرارفحسب، بل أیضا الھدف الخاص الذي عیّ

القرار الإداري بالغایة المخصصة التي رسمت لھ، فإذا خرج القرار على ھذه الغایة، و لو التي تقید 

  )3(".وبا بعیب الانحراف و وقع باطلا ة العامة في ذاتھا، كان القرار مشكان ھدفھ تحقیق المصلح

  :ھا في یظھر أھمّ،لخطأ الموظف في تحدید الأھداف المنوط بھ تحقیقھا، العدید من التطبیقات

  .یة الانحراف بسلطة الضبط الإداري لأغراض مال: أولا-

   . استعمال السلطة بقصد فض نزاع مدني: ثانیا-

  . نف معیّمنع خدمات الإدارة عن أحد الأفراد لإجباره على إتیان تصرّ:  ثالثا-
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   :الانحراف بسلطة الضبط الإداري لأغراض مالیة: أولا

         كل أعمال وإجراءات وسلطات الضبط الإداري، إلى تحقیق النظام العام یجب أن تھدف 

وكل عمل أو إجراء تقوم بھ ھیئات ورجال  )1(،والمحافظة علیھ طبقا لقاعدة تخصیص الأھداف

عیب الانحـراف في مشروع، و مشوب بالإداري خارج ذلك الھدف المخصص، یعتبر غیر الضبط 

 أو ، أو سیاسیة،حتى ولو حقق ھذا العمل أو الإجراء مصلحة عامة اجتماعیة، استعمال السلطة

  )2(. للدولة،مالیة

 مالیة لإدارة من ةبط الإداري لتحقیق مصلح في استخدام سلطة الضالانحرافیحدث   مااكثیر

       أو لزیادة إیراداتھا ، ا لتخفیف الأعباء المالیة التي تقع على عاتقھا، ویكون ذلك إمّالإدارات

 ھذه الأغراض لا تتنافى مع الصالح العام، لكنھا لمالیة، خارج الرسوم المفروضة، ونلاحظ أنّا

وقد درج القضاء الإداري في كل من فرنسا  لسلطة الضبط الإداري، ةتخالف الأھداف المخصص

 الدولة  مجلسىفقد ألغلإدارة، لق أغراض مالیة ومصر، على إلغاء قرارات الضبط الھادفة إلى تحقی

 ، إلاّالشواطئعلى لملابسھم قرارا صادرا عن أحد رؤساء البلدیات یقضي بتحریم خلع المستحمین 

 الھدف الرئیسي ن، وذلك لأنّمعیّ، مقابل دفع مبلغ ع الملابس التابعة للبلدیةفي داخل وحدات خل

    )3 (.لبلدیةلة مصلحة مالی ما تحقیق، وإنّالأداب العامةلرئیس البلدیة لم یكن المحافظة على 

ح ریا یقضي بقصر المرور في طریق معین على العربات التي یصرّكما ألغى أیضا قرارا إدا

 لكونھ یھدف إلى ، في إصلاح الطرق العامةةلھا بذلك، بعد تعھد من أصحاب تلك العربات بالمساھم

  )4(.راف یكون مشوبا بعیب الانحـمصلحة مالیة، و من ثمّتحقیق 

 استعمال السلطة الضبطیة ضمانا لتنفیذ عقد من نّأ ب،في حكم آخرر مجلس الدولة الفرنسي قرّ

  )5(. یدمغ القرار بعیب الانحراف بالسلطةطرفا فیھ، العقود كانت الإدارة 
  :  مراجعةھدافھ یرجىفكرة الضبط الإداري و ألإحاطة أكثر ب ل- 1                                                

عمور سلامي، الضبط الإداري البلدي في الجزائر، بحث لنیل شھادة الماجستیر في الإدارة و المالیة العامة، جامعة الجزائر، معھد العلوم  -
  .79  إلى45  من ص1988اریة، القانونیة و الإد

لمالیة جامعة الجزائر، عمال الضبط الإداري و الحریات العامة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في الإداریة اكینة عزوز، عملیة الموازنة بین أس-
 .38 إلى 30 من  ، ص1990ق و العلوم الإداریة، معھد الحقو

 04 رقم ،XXVلقانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، العدد  الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري، المجلة الجزائریة للعلوم اار عوابدي عمّ- 2
 .998 ،997  ص، ص1987دیسمبر 

3- C.E , 04/07/1924, Beaugé ,Rec , p 641.                                                                                          Cité 
par :- Georges Vedel , Pierre Delvolvé , droit administratif … op .cit , p 338 
4 - C.E 27/07/1928, Soc des ateliers de construction d’automobile turcat, Mery, Rec. P 969. 

  .184 ص ،المرجع السابق... قضاء الإلغاء  ، محسن خلیل-:أشار إلیھ
5 - C.E 08/06/1962 Diban Rec. P 380. 

 .374المرجع السابق، ص ) ...  قضاء الإلغاء ( القضاء الإداري أشار إلیھ عبد الغني بسیوني، 
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      ق       رارا ب       رفض الت       رخیص للم       دعي   ف       ي م      صر  ألغ      ت محكم       ة الق       ضاء الإداري  

   لمناھ ضة م ا وافق ت علی ھ م ن       -ن بدون مب رر م ن الق انو    -، كونھ یقوم على سعي الإدارة     بالاستیراد

           كان    ت ق    د  ،عة مماثل    ةل الباع    ث الحقیق    ي لھ    ذا ال    رفض ھ    و خوفھ    ا م    ن ب    وار س          قب    ل، و أنّ

ھ ا  ى ح ساب الم دعي، وھ و لا ذن ب ل ھ، ف إنّ قرار      استوردتھا، ولتغطیة المسؤولیة ف ي ھ ذا ال شأن عل      

  )1(.ا على إساءة استعمال السلطةوییكون منط

 في استعمال السلطة لأغراض الانحراف من  تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن موقفھ السابق    

 ألا وھي ، إلى دائرة أوسع مجالا،ف الأھداخرج مبدأ المصلحة المالیة من دائرة تخصیصأإذ مالیة، 

 قل بالتالي من دائرة اللامشروعیة إلى نطاق ت، ولتنھا لتتطابق مع،دائرة المصلحة العامة

   )2(.المشروعیة
 بعد جتماعیةیة و اس، إلى ظھور مبادئ سیاقضاء مجلس الدولة الفرنسيي ل ف ھذا التحوّیعزى

 و نھوض بالمذھب ،لمذھب الفردي و ما صاحبھا من انكماش في ا،ىسنوات الحرب العالمیة الأول

 وكان ذلك داعیا إلى العام على حساب المصلحة الفردیة، إلى اتساع فكرة الصالح ا أدى، ممّعيالجما

بیل صالح ح الفردیة في س، یعمل على التضحیة بالمصالبدأ الصالح العام بمنظور جدیدالنظر لم

دخل الدولة في النشاط  وت،ى تطور النظم الإقتصادیةقد أدّ، والمجموع في بعض الحالات

، مما جعلھا تفكر دائما في  العامة المرافق إلى زیادة الأعباء المالیة الملقاة على عاتق،الإقتصادي

ر الذي لحق مبدأ ى إلى التطوّأدّ ھذا ، وكلّموارد مالیة للقیام بتلك الأعباءكیفیات الحصول على 

صار مشروعا بعد أن كان غیر  إذ )3(، السلطة للمصلحة المالیة للإدارة في استعمالالانحراف

  .مشروع

حد دما رفض مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار إداري صادر عن أظھر ھذا التراجع بجلاء عن

سیارات من مباشرة نشاطھا في ذات المنطقة التي ال، یقضي بمنع شركة للنقل برؤساء البلدیات

                                                
  .148، ص 02 سن 1947-12-16القضاء الإداري، جلسة  حكم محكمة - 1

 .1244المرجع السابق، ص ... ار الإداري القرعكاشة،  حمدي یاسین - : أشار إلیھ
  .193، ص المرجع السابق...  قضاء الإلغاء ، محسن خلیل-2
  . 438، ص 1954سنة  ، ینایرف السلطة لمصلحة الإدارة المالیة، مجلة مجلس الدولة، السنة الخامسة، انحرامحسن خلیل -3

 .231، ص المرجع السابق... لسلطة  باالانحراف، العزیز عبد المنعم خلیفة عبد  -: أشار إلیھ
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لشركة ل، حتى لا یتأثر المركز المالي ة مع المجلس المحلي نشاطھامتعاقدتمارس فیھا شركة ترام 

   )1 (.ة المجلس البلدي في أرباحھا، وبتالي لا تنقص حصّالأخیرة

النظریة الحدیثة  مبادئ ، حیث أقرّري المصري على نھج نطیره الفرنسي سار القضاء الإدا

الأسباب المالیة التي دعت إلى سحب  : " ، فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنّللمصلحة المالیة

 المجلس البلدي  فإنّ، و من ثمّعامةالإتاوة تدخل ضمن المصلحة ال المدین عن دفع لامتناعالترخیص 

بعمل  التي تتأثرتھدف من إلغائھ أن یستفید مالیا، لیتسنى لھ إصلاح شوارع المدینة، وسإذا ا

  اف ھداستھدفما ، إنّفقات إصلاحھا تصل إلى مبالغ كبیرةو أن ن... الشركات المرخص لھا 

   )2(." من أغراض المصلحة العامةالمحلیة موازنة المیزانیة ة من شك في أنّ، لیس ثمّمشروعا

الإدارة  تھدف رط ألاّتش الأول یفي أنّ،  المصريولة الفرنسي عن نظیره مجلس الداتجاهیختلف 

ا الثاني فلا  أمّ)3(، النظر إلى صالح  المنتفعین بالمرفق دون،د الحصول على مغنم ماليإلى مجرّ

حة المالیة ائھ تحقیق المصل لا یلغي قرار الإدارة حتى ولو قصدت من ور، ومن ثمّیشترط ذلك

   )4(.وحدھا

 الإداریة الصادرة لمصلحة القراراتھناك من عارض موقف القضاء الإداري المصري من 

الي ھدف یقوم إلى جانب الھدف الم، بأن یشترط أن لیھ أن یسایر نظیره الفرنسي ع بأنّأى، ورمالیة

            )5(.خر، وھو تحقیق المصلحة العامةآ

  : استعمال الإدارة سلطتھا في فض نزاع مدني:ثانیا
 -لتكون أعمالھا مشروعة-ھا المحددة، و ینبغي علیھا اتسلطات الدولة اختصاص سلطة من لكلّ

  . إلى اختصاص سلطة أخرى،تختص بھ تخرج عن حدود ما لاّأ
 جل فض نزاعات خاصة بین الأفراد، عادة ما تكونلحالة من أفي ھذه اتتدخل الإدارة بسلطتھا 

ھ نّ أ إلاّ-ارةن بدوافع نبیلة من الإدن كان یقع في كثیر من الأحیاو إ-ذات طابع مدني، و ھذا التدخل 

                                                
1 - C.E , 29/06/1932, Société des Autobus Antibois , R.D.P , p 177. 

 .375المرجع السابق ، ص)... قضاء الإلغاء ( عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الإداري-:أشار إلیھ 
 .184، مجموعة أحكام السنة التاسعة ،ص27/12/1954ق، جلسة7 لسنة 630محكمة القضاء الإداري،قضیة رقم.-2

   .234المرجع السابق، ص...ةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،الانحراف بالسلط-:أشار إلیھ
 .192المرجع السابق ، ص ... محسن خلیل ، قضاء الإلغاء  - 3
 .235المرجع السابق ، ص... سلطةل باالانحرافعبد  العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -4

 .236،237 المرجع نفسھ ، ص ص - :أنظر في ھذا الرأي - 5
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 النظر في التي من اختصاصھا ،طات القضائیةي على السل نوع من التعدّ و فیھ،وب بالانحرافمش

  )1(.تلك المنازعات الخاصة

كما  )2(ن الأفراد، قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعیة قرار ضبط قصد بھ حل نزاع بی

یم منعا للمنازعات، و  یقضي بإلغاء زوائد التنظاألغت محكمة القضاء الإداري المصریة، قرارا إداری

جارین بشأن  ینف قد یؤدي إلى فض المنازعة و التزاحم بن كان ھذا التصرّرأت بأنھ حتى و إ

  )3(.ھ لا یدخل ضمن وظیفة البلدیة و اختصاصاتھا بھا، فإنّنتفاعالاشراء الأرض أو 

 على إلغاء استقر، إذ ریھ الفرنسي والمصريیئري على نھج نظ سار القضاء الإداري الجزا

، فقد جاء في قرار  القضاءاختصاصالقرارات الإداریة التي تھدف إلى الفصل في نزاع یدخل في 

لیس من سلطات الرئیس أو المجلس الشعبي  : " ... ھ صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى أنّ

 أو شغل مكان ما یخص ،ضیة من قضایا الملكیة في ق و البتّ،قضائیة محل الجھة اللحلولاالبلدي 

  .الطرفین  یتعدى تحقیق المصالحة بین  دورھا یجب ألاّ، إذ أنّالمواطنین

           الق    رار المتخ    ذ بالت    الي عل    ى النح    و ال    سابق عرض    ھ م    شوب بعی    ب تج    اوز ال    سلطة   حی    ث أنّ

      )4( ...."و یستوجب من أجل ھذا البطلان   حـالواض

حیث یستخلص من أوراق  " :صادر عن مجلس الدولة الجزائري مایليخر كما جاء في قرار آ

ثر نزاع و على إ)... س.م(تجاري من السیدة  استأجر المحل ال المستأنف علیھملف الدعوى أنّ

نف علیھ بقرار من الوزیر  المستأاجأبینھما طلبت المؤجرة من محافظة الجزائر الكبرى التدخل، فیف

 یقضي بغلق المحل التجاري، و ذلك بسبب النزاع القائم بین المؤجر و المستأجر بعد المحافظ

 .انقضاء مدة عقد الإیجار

 لا یك  ون س  ببا لغل  ق الم ستأجر ن ك  ان ھن  اك فع لا ن  زاع ف  ي ھ  ذه ال دعوى ب  ین الم  ؤجر و   ث إی  ح

 مث ل ھ ذا الق رار ال ذي یوص ف فع لا بتج اوز        اتخ اذ   و لا یج وز لل والي  ،المحل بھذه الطریقة التعسفیة  

                                                
 .133المرجع السابق ، ص ... ف اوي ، نظریة التعسّالطمّ محمد سلیمان - 1

2-C.E.02/05/1914, Bordeau , Rec , p639. 
 .381 ص المرجع السابق ،... قرار الإداري الإلغاء لیفة ، دعوى  عبد العزیز عبد المنعم خ-:یھ أشار أل

  .474 ق ، ص 06، السنة 24/02/1952محكمة القضاء الإداري ، جلسة - 3
  .1242 المرجع السابق ، ص ... حمدي یاسین عكاشة ، القرار الإداري -: ھ أشار إلی

، ص 1989العدد الثالث ،  المجلة القضائیة ، ،33647، قضیة  رقم 08/10/1983، صادر في ) الفمجلس الأعلى ( قرار الغرفة الإداریة - 4
  . وما بعدھا 190
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لي ل ة قانون  ا للت  صدي لھ  ذه النزاع ات ھ  ي الق  ضاء، و بالت  ا   الھیئ  ة الوحی  دة المخوّف ادح لل  سلطة، و أنّ 

  )1(."تأییدهمما یتعین  فیما قضى بھ، أصاب قد بالإلغاءى  حین تصدّالمستأنففالقرار 

    :نف معیّ تصرّإتیان على لإجباره الأفرادحد  عن أالإدارةمنع خدمات : ثالثا
ه الق انون م ن خ دمات، ش ریطة أن تنطب ق عل یھم        ما وفرّللإفراد أن تكفل یةالإدارعلى السلطات    

        دون س   لطة ، تل   ك الخ   دمات ب   أداء ملزم   ة الإدارةن ت   وفرت كان   ت   الت   ي إش   روط اس   تحقاقھا، و 

 اأیّ   الخدم ة  أداء ف ي  تباط أت  ھي امتنع ت أو  إن قد ارتكبت انحرافا بالسلطة     الإدارةو تكون   تقدیریة،  

  )2(. خبیثاأمعلى ذلك نبیلا كان باعثھا 

ل انحرافا  یمثّ،نف معیّصرّ تإتیان على الأفرادحد  لحمل أ، بسلطتھاالإدارة تدخل لا شك في أنّ      

منح الخدمات لم تمنح لتحقیق ذلك الھدف ، فسلطة الأھدافذلك بمخالفة قاعدة تخصیص بالسلطة، و

 شرطا من الأفراد كنتیجة لفقدان  أو، كعقوبةالأحیان تستعمل في كثیر من ماإنّ، والإدارةالذي تتوخاه 

  .نةشروط الاستفادة من خدمة معیّ

ن تحت طائلة منع ف معیّ تصرّإتیان على الأفرادحد  لحمل أالإدارة تدخل لا شطط في القول أنّ 

 ك ان ذل ك الت صرف ال ذي س یؤدیھ الف رد       إذا العام ة، خاص ة       الم صلحة  إط ار ا عنھ، یدخل في     خدماتھ

 ھذه الحالة یتعلق بمخالفة قاع دة تخ صیص    الانحراف فيغیر أنّ، الإدارةا مشروعا لصالح   یمثل حقّ 

  .الأھداف

ھ ل  م ا خوّ  ال ذي اس تعمل   ، قرار رئ یس البلدی ة  بإلغاء قضى مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الصدد        

  )3(. المتعاقد مع البلدیة على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیةلإجبار من سلطات ضبط، المشرع

حد  یقضي بالامتناع عن تسلیم أ،را لقلم المرور المصریة قراالإداري محكمة القضاء ألغتكما 

 على سداد إجباره وذلك بھدف ،المواطنین رخصة سیارتھ، التي استوفى جمیع شروط استخراجھا

  )4(. الجھات الحكومیةلإحدى علیھ المتأخرةالرسوم 

  
                                                

 ). غیر منشور(، 05/02/2001خ ، بتاری001177:  رقم،)الأولىالغرفة (رار مجلس الدولة ق -1
 .382المرجع السابق، ص ... الإداري القرار إلغاء  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى - 2

3  -  C.E, 08/06/1962, Dibbon, Rec., 380. 
-cité par : - Georges Vedel, Pierre Dèlvolve, Droit administratif…Op Cite, p337 

  .1539 السنة الثامنة، ص أحكام، مجموعة 14/06/1954 جلسة ،الإداري محكمة القضاء - 4
 .383المرجع السابق، ص ...الإداري القرار إلغاء العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى عبد -: لیھإ أشار
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  الفرع الثاني

  )بالإجراءالانحراف  (الأھداف تحقیق في استخدام وسائل  خطأ الموظف

 ف ي  ،نة ب صدد ق رار مع یّ   ن  یّ معإج راءات  إج راء أو    الإدارةتحدث ھذه الصورة عن دما ت ستخدم              

  ھن  ا تح  لّ ف  الإدارة، أخ  رىرة لك  ي ت  ستخدم بخ  صوص ق  رارات    مق  رّالإج  راءاتتك  ون ھ  ذه  ح  ین 

 إل  ى ھ  ذه  تلج  أالإدارةو ،)1(جل  ھ، و ت  ستخدمھا ف  ي غی  ر م  ا وض  عت م  ن أ   بع  ضھا مح  لّالإج  راءات

  .)2( أو لربح الوقت،لیات المعیقةب بعض الشك لتجنّاإمّالطریقة 

 ھبأنّیرى : أولاتجاه :  إلى اتجاھینبالإجراءن الطبیعة الخاصة لعیب الانحراف  انقسم الفقھ بشأ

   )3(.بالسلطةحراف یعتبره صورة من صور الان:  واتجاه ثاني،عیب مستقل

   : ھاأھمّ من  عدة صوربالإجراءو للانحراف 

  .لطة نزع الملكیة للمنفعة العامة الانحراف بس:أولا- 

  .الموظفین الانحراف بسلطة نقل :ثانیا- 

  .بسلطة وضع تقاریر الترقیة الانحراف :ثالثا- 

  .ى حدىعرض لكل صورة من ھذه الصور علتو سأ

          :سلطة نزع الملكیة للمنفعة العمومیةبالانحراف : أولا
جل  الملكیة من أبنزعقواعد المتعلقة  المحدد لل91/11 من القانون 02 المادة  نصجاء في  

 لاكتساب استثنائیةقة جل المنفعة العمومیة طری نزع الملكیة من أیعدّ ": مایلي)4(المنفعة العمومیة

  . نتیجة سلبیةإلى الأخرى انتھاج كل الوسائل أدى  إذاإلاّ  حقوق عقاریة، و لا یتمّأو أملاك

 إج راءات  لعملیات ناتجة عن تطبی ق  تنفیذا جاء إذا إلاو زیادة على ذلك، لا یكون نزع الملكیة ممكنا    

       ت تجھی  زات جماعی  ة و من  شآ  بإن  شاء مرانی  ة، و التخط  یط تتعل  ق   و التھیئ  ة العالتعمی  رنظامی  ة مث  ل  

                                                
 .1205، ص المرجع السابق...الإدارة أعمال محمد كامل لیلھ، الرقابة على -  1

2  - Charles, DEBBASH, institution et droit administratif, p.u.f , Paris, 1978, p 504. 
  : ل الفقھي راجع حول تفاصیل ھذا الجد-   3
، دار النھضة )دراسة مقارنة( الطعن لمجاوزة السلطة أوجھ كوجھ من بالإجراء عبد الكریم، فكرة الانحراف  فؤاد محمد موسى- 

 .1997العربیة، القاھرة، 
، یحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، صادر بالجریدة الرسمیة 1991 أبریل سنة 27، مؤرخ في 91/11 قانون رقم-  4

 .694، ص 21العدد 
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                  ." كبرى ذات منفعة عمومیةأعمالو 

 حمای ة الملكی ة   ھ ا أھمّ، و 1989 دس تور  اھاتبنّللمبادئ التي  تكریسا  أعلاه جاء القانون المذكور      

 ف ي  الإدارةد س لطة   و تقیّ  ، و لممتلك اتھم للأف راد  حمای ة    أكثر تضمن   بأحكام أتىالخاصة، و علیھ فقد     

 خ ارج نط اق المنفع ة    ، عل ى التن ازل ع ن ممتلك اتھم    الأف راد  ھ ؤلاء  لإرغ ام استعمال الط رق الجبری ة    

                         )1(.العمومیة

 عام ة، مث ل   أش غال  تھیئ ة  أو العمومی ة  الأم لاك  تك وین  الأص ل كانت المنفع ة العمومی ة تعن ي ف ي        

 ش مولھ  غای ة  إل ى  وص ل  أن إل ى  مفھومھ ا ات سع ت دریجیا    أنّ لكن یظھر    ،)الطرقات( الكبرى   الأشغال

             )2(.لكل انجاز ینطوي على تحقیق الصالح العام

 إس ناد  ب ضرورة  الأس اتذة  بع ض  رأىمع ھذا مفھوم المنفعة العمومیة مفھوما مطاطا، لذلك           یبقى  

 م ا ھ و معم ول ب ھ، و ھ و ت رك      ، عك س  الإداري القاض ي  إل ى ق من وجود منفعة عمومیة ة التحقّ مھمّ

 الإدارة المؤس  ف أنّ و)3(،ج  د المنفع  ة العمومی  ة و مت  ى تنع  دم  ر مت  ى تو تق  دّالإداری  ة للھیئ  ات الأم  ر

 یلاح ظ  أی ن س یما ف ي بلادن ا    ، لا العمومی ة للمنفع ة  الملكی ة     ن زع  جراءب إ  في كثیر من المرات      انحرفت

 أرض یة توزیعھ ا كقط ع   ری ة، و  خاصة، لانج از تعاونی ات عقا     أغراض المنزوعة نحو    الأملاكتوجیھ  

                )4(.للخواص بغیة انجاز سكنات فردیة

 تستعمل سلطة نزع الملكیة لتحقیق نفع مادي ةالإدار كانت أین ، أیضا ھذه الظاھرة فرنساعرفت  

م  ة  ملاءریتق  دی  ة ع بحرّ تتمتّ  الإدارة أنّ مجل  س الدول  ة الفرن  سي ك  ان و لا ی  زال ی  رى  أنّلھ  ا، و م  ع 

 إذا مراقبة ما ھ كان یحتفظ لنفسھ بحقّ نّ أ إلاّمدى تحقیقھ للمنفعة العامة،     و )5( ،المشروع المراد تنفیذه  

 إج راء  إل ى  تلجا في سبیل انجازھ ا  أن للإدارة التي یمكن   الأعمالكان ذلك المشروع یدخل في عداد       

      مجل   س الدول   ة الفرن   سي ق   رارا ل   وزیر    ألغ   ى  وتطبیق   ا ل   ذلك )6(،ن   زع الملكی   ة للمنفع   ة العمومی   ة  

رود ف  ي تول  وز   المج  اورة لم  صانع الب  ا الأراض  ي بع  ض 1916 ف  ي س  نة  اس  تأجرالح  رب، و ال  ذي  

 عند نھای ة الم دة، و لم ا ح ان     الإیجار بحالتھا وقت الأرضد في العقد برد  الحربیة، و تعھّ   للأغراض
                                                

العمومیة، مجلة مجلس قة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة  لیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعل-  1
 . 13، ص 2003 جوان -ي ، جانف03الدولة، العدد 

 . 34 ، 33  ص، ص1996 العدد الثاني، سنة ،جل المنفعة العمومیة، المجلة القضائیةداد كروغلي، نزع الملكیة من أ مق-  2
 .160، ص 2008، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد الإداري القضاء أمام التقاضي في النزاع العقاري إشكالات،  عمار معاشو-  3
 .158 المرجع نفسھ، ص -  4
  .للإدارة أیضا الجزائري الإداري الذي یعترف بھ القضاء الأمر و ھو -  5

                    ، ص1992 المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة ، 21/04/1990 بتاریخ 66960، ملف رقم )المحكمة العلیا (الإداریة قرار الغرفة -: نظرأ
 .160 إلى 158

 .140 – 139المرجع السابق، ص ... الطماوي، نظریة التعسف محمد سلیمان-  6
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 سیكلف الدولة مبالغ الأولى حالتھا إلى عطب شدید، و كان ردھا أصابھا قد   الأرضوقت الرد كانت    

 وج دت  ھ ا لأنّ، الأرضزع ملكی ة   ن  إل ى  الإدارة لجأتد،  الوفاء بذلك التعھّ نمالیة كبیرة، و للتھرب م    

، و ق د   الأول ى ا حالتھ  إل ى  الأرض إرج اع  بكثیر من تك الیف  قلّلمبلغ الذي تدفعھ في ھذه الحالة أ       ا أنّ

    )1(. لھعدّ استعملتھ في غیر ما أالإدارة نّالملكیة، لأ مجلس الدولة قرار نزع ألغى

 إجراءاستعمال  عدم جواز مبدأ في تحقیق ،نظیره الفرنسي المصري نھج الإداريسایر القضاء   

 العلی ا ق رار رئ یس    الإداری ة  المحكم ة  ألغ ت ، فق د  لأجل ھ نزع الملكیة للمنفعة العمومیة خارج ما وج د       

تھا ، لاس   تكمال من   شآالأف   راد الجامع   ات بن   زع ملكی   ة بع   ض  إح   دى است   صدرتھي ال   وزراء، و ال   ذ

ل ى ت اریخ ص دور    ابق ع الجامعة تصرفت في أرض مملوكة لھا في تاریخ س   أنّالجامعیة، حیث ثبت    

 لاستعمال السلطة، و تجاوز للغایة التي ح ددھا  إساءة في ذلك    أنّ إلى تقرار نزع الملكیة، حیث ذھب    

ب للغای ة الت ي قام ت علیھ ا     ن، و لما في ذلك من المساس بالملكی ة الخاص ة، م ع تنكّ     الدستور و القانو  

        )2(.فكرة التضحیة بالمصالح الشخصیة لحساب الصالح العام

ن  زع الملكی  ة  ب  إجراءى للعدی  د م  ن الانحراف ات   ق د ت  صدّ الإداري الق  ضاء أنّ الجزائ  ر ف  ي یظھ ر        

ابت ا ف ي   و لم ا ك ان ث  :" ا بالمحكم ة العلی   الإداریةللمنفعة العمومیة، و من ذلك ما جاء في قرار للغرفة       

 محل النزع و التي منحت للبلدیة، قد جزئت للخ واص و س محت لھ م          الأرضیة القطعة   نّأ ...القضیة

  )3(." خرجت عن الھدف المقرر من وراء نزع الملكیةالإدارة أنّن ببناء مساكن، فھنا یتبیّ

               :الانحراف بسلطة نقل الموظفین: ثانیا
یمك  ن نق  ل   ":ھنّ  أ)4( الع  ام للوظیف  ة العمومی  ة  الأساس  ي م  ن الق  انون  158ورد ف  ي ن  ص الم  ادة     

          "...دما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك عنإجباریاالموظف 
 مكان  إلى في نقل الموظف من مكان عملھالإدارة المشرع قد قید سلطة أنّیظھر من ھذا النص       

                                                
1  - C.E, 17/ /10  1925, Trau Zillac, Rec, p 30 

     .              .166المرجع السابق،ص...سلیمان الطماوي ،نظریة التعسف -:أشار إلیھ
           . 1913، ص 185 مبدأ، 35، مجموعة مبادئ، السنة 09/06/1990 ق، جلسة 34 لسنة 1606 العلیا، طعن رقم الإداریة المحكمة -  2

 .223ص .المرجع السابق...عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،الانحراف بالسلطة-:لیھأشار إ
، المجلة )والي ولایة المسیلة(ضد ) ف ع ب ( قضیة فریق13/04/1998 بتاریخ 157362رقم ) الإداریةالغرفة ( قرار المحكمة العلیا -  3

 .192 إلى 188، ص من الأولالعدد  ،1998القضائیة لسنة 
، 46 العام للوظیفة العمومیة، صادر بالجریدة الرسمیة العدد الأساسي القانون نتضمّ، ی2006یولیو سنة 15، مؤرخ في 03/  06 رقم أمر -  4

 .14ص 
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 م ن ال لازم و   ھ مط اط أكث ر    بأنّ  " ض رورة الم صلحة   "یظھ ر مفھ وم     كم ا    )1(، لضرورة الم صلحة   أخر

                . على حدىإداریةة خاضع لتقدیر كل سلط
 و ل یس بھ  دف  ،للموظ ف  كعق  اب الإج راء  ھ ذا  إل  ى  تلج أ الأحی ان  ف ي بع  ض  الإدارة نّ ل وحظ ب أ    

 ، النقل عن ھدفھ المخ صص م ن ط رف الم شرع    بإجراء و ھذا ما یشكل انحرافا     ضرورة المصلحة، 

حاط  ة بال  سلطة   مث  ل ھ  ذه الحیل  ة، ترغ  ب ف  ي تجن  ب ال  ضمانات الم    إل  ىھ  ا  عن  د لجوئالإدارة لع  لّو

 أو ، عقوب ة مقنع ة  بمثاب ة  النق ل ل ضرورة الم صلحة    إج راء دة، مم ا یجع ل   تھا المعقّ اجراء، و إ  التأدیبیة

 مجل  س الدول  ة أنّلھ  ذا ال  سبب یلاح  ظ و ،خ  رآ مك  ان إل  ىرة للموظ  ف المنق  ول م  ن مك  ان عمل  ھ م  ستت

د ت دبیر داخل ي    ك ان مج رّ  اإذالفرنسي یفحص بعنایة بالغة قرار النق ل لتحدی د طبیعت ھ الحقیقی ة، و م ا         

 بث وب   یت شح إج راء رة خل ف   م ستت تأدیبی ة  عقوبة حقیقتھھ في نّ أأم الرئاسیة، الإدارة سلطة   إلىیستند  

    )2(. العقاب بالموظف لا غیرإنزال الھدف المنشود من وراء اتخاذه ھو أنّالمشروعیة، في حین 

 توقی ع  الإدارة الت ي ق صدت بھ ا    ، وقف مجلس الدولة المصري موقفا حاسما م ن ق رارات النق ل               

 امّ  ل تنظیم نق ابي،  أعضاءحد  بنقل أإداریا قرارا  الإداري محكمة القضاء    ألغتجزاءات مقنعة، حیث    

 ، و م ن ث مّ  للإدارة  المناوىءيابق بسبب نشاطھ الن ،تنكیل بالمدعي  القرار صدر بقصد ال    أنّثبت لدیھا   

                )3(. استعمال السلطةبإساءةكان مشوبا 

 وج  ود س  بب الأوراقن م  ن  ل  م یتب  یّإذا"ھ نّ   أالإداري لمحكم  ة الق  ضاء آخ  ركم  ا ج  اء ف  ي ق  رار    

 إلی ھ  نقل ھ  ى عل  ، و ل م یم ض   مدیری ة الفؤادی ة  إل ى  نقل المدعي من مدیریة الجی زة      إلىمصلحي یدعو   

 ص دور ق رار   نّ ف إ ،ةقوى على العمل بالجھ ات البعی د   لا یأصبح سنة، حتى    غیر فترة وجیزة تقدمت     

 قلائل، ترى بأیام – ق 5 لسنة 677 المدعي دعواه رقم أقام أن و بعد –النقل في الظروف المتقدمة 

            ق  رار ترقی  ة زمیل  ھ بإلغ  اء ردا عل  ى ال  دعوى الت  ي رفعھ  ا، بالمطالب  ة  إلاّھ م  ا ص  در نّ  فی  ھ المحكم  ة أ

 الإدارةتك ون   و ب ذلك  ، وظیفة كات ب إلىتنزیلھ و ،الجیزةمدیریة  إلىو بالمطالبة بالتعویض عن نقلھ      

 وھ ي وض ع   ، نقل الموظفین من مكان إلى آخر عن الغای ة الت ي وض عت لھ ا      قد انحرفت بسلطتھا في   

                                                
  : حول مفھوم ضرورة المصلحة في قانون الوظیفة العمومیة یرجى مراجعة-  1

 - André Badous, L’intérêt du service dans le droit de la fonction public, R.D.P, paris ; 1985, p 913 à 
980. 

 .136، ص سابقالمرجع ال...ظیفة العامة سامي جمال الدین، منازعات الو-  2
   .854كم مجلس الدولة، الحریات، ص ، مجموعة مبادئ محا01/03/1972 ق جلسة 4 لسنة 1659، قضیة الإداري محكمة القضاء -  3

 .419ق، صالمرجع الساب...دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-:أشار إلیھ
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ق العدال ة ب ین الم وظفین ف ي توزی ع م دد       ی  حقك ان المناس ب لدرجت ھ و كفایت ھ، و ت         موظ ف ف ي الم     كل

رة و  حی ث تت وافر وس ائل المعی شة المتح ضّ     ،رة الع امرة  و في المدن الكبی  ، في الجھات النائیة   الإقامة

 و ب ذلك ابت دعت نوع ا م ن     ، للعق اب أداة و یكفل في النھایة م صلحة العم ل، فاتخ ذتھا         ، الرفاھیة ألوان

                      )1(."...التأدیبيالجزاء 

 أو ، فك رة العقوب ة المقنع ة   الأوق ات  الجزائ ري ق د تبن ى ف ي وق ت م ن           الإداري الق ضاء    أنّیظھر    

 بالمحكم ة العلی ا   الإداری ة ده ق رار الغرف ة   ھ ذا م ا یؤكّ      ، و رة تحت غطاء النقل لمصلحة الخدم ة      المستت

ھ نّ   أالإداري علی ھ ف ي الق ضاء    م ن الم ستقرّ    ":ھ أنّ    جاء فی ھ   ، والذي   08/09/1989 خالصادر بتاری 

      مكت  سب الط  ابع الإج  راء  حت  ى و ل  و ل  م یك  ن ھ  ذا   ،نق  ل التلق  ائي  الموظ  ف ف  ي حال  ة ال  إب  لاغیج  ب 

 راءالإجعا ما دام  مقنّتأدیبیا إجراءا  المتضمن نقل الموظف یعدّ    الإداري  القرار نّ فإ من ثمّ و ،التأدیبي

  )2(." القراربطالإتى كان ذلك استوجب  وم النقل التلقائي لم یحترم،المقرر في مجال

 فك  رة الإداريق القاض  ي بّ  زا، حی  ث طل اجتھ  ادا ق  ضائیا متمیّ   رار یمثّ   ھ  ذا الق  أنّم  ن الواض  ح   

كون ھ   الم صري،  أو الفرن سي  الإداري مما ھو متعارف علیھ في القضاء     أوسعالعقوبة المقنعة بشكل    

 النقل كصورة من صور عیب الانحراف في استعمال السلطة، في بإجراءاتجھ نحو عیب الانحراف  

  .ثبت لدیھ في بادئ الأمر  الذيالإجراءات على عیب الإلغاء  بتأسیسكتفاء الابإمكانھحین كان 

      یق  ضي بنق  ل إداری  ا ق  رارا -ف  ي ق  رار لاح  ق لھ  ا  - بالمحكم  ة العلی  ا  الإداری  ة الغرف  ة ألغ  تكم  ا   

ر م ن المق رّ  : " أنّ ھ  قرارھاقنعة، و مما جاء في حیثیات صدوره كعقوبة م أساس و ذلك على     ،موظف

  .الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفین السلطة ھي التي لھا صلاحیة تحدید عقوبات الدرجة أنّقانونا 
ا ك ان   و لمّ  ، لا یشكل نق لا تلقائی ا  أن بشرط ، العام المرفق النقل یتم لصالح     أنّ علیھ   ومن المستقرّ   

 ك ان  ھلأنّ  ع ف ي الرتب ة تح ت غط اء النق ل،       الط اعن ك ان مح ل تنزی ل مقنّ      نّأ الثابت في ق ضیة الح ال    

مج رد رف ضھ ق ام     و ب17/02 الع ام ھ و   الأم ین   بینم ا ص نف  17/05 یتمت ع ب صنف   إداری ا مت صرفا  

 قرار الوالي بإبطالقضوا   لماالأولى قضاة الدرجة نّ لجنة الموظفین، فإرأيخذ الوالي بفصلھ دون أ

              )3(."القانون تطبیقا سلیما طبقوا 85/59خرقا للقانون 

 بالمحكم ة  الإداری ة  الغرف ة  أنّ ھن ا، ذل ك   إعادت ھ  یمك ن  الأول ما قی ل م ن تعلی ق عل ى الق رار       لعلّ  
                                                

  .923، ص 8 ، س16/04/1953ق،  844، الدعوى رقم  الإداري محكمة القضاء -  1
 .1258المرجع السابق، ص ...الإداريعكاشة، القرار  حمدي یاسین -: إلیھ أشار

 . 165، ص1991، 01، المجلة القضائیة، العدد 08/09/1989،بتاریخ 54362، قرار رقم )الإداریةالغرفة ( المحكمة العلیا -  2
 .101، ص01،1997لمجلة القضائیة، العدد  ا،05/01/1997 بتاریخ،115657، قرار رقم )الإداریةالغرفة ( المحكمة العلیا -  3
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عة ب الرغم م ن    بوجود عقوبة مقنّحت و صرّ،بالإجراء على وجود انحراف  التأكید نحو   العلیا اتجھت 

       لجن    ة رأيخ    ذ مث    ل ف    ي ف    صل الموظ    ف دون أ   و المت،الإج    راءاتوج    ود عی    ب واض    ح ف    ي   

 م  ن حی  ث الوص  ف الق  انوني للعی  ب ال  ذي ش  اب الق  رار     الأخی  ر اض  طربت ف  ي  ھ  اأنّ ، إلاّینالم  وظف

تناسب مع ما استھلت ب ھ  ول بوجود خرق للقانون، و ھذا لا ی  المطعون فیھ، حیث اتجھت للق     الإداري

 كصورة من صور  بالإجراء عیب الانحراف ساسأن تلغي القرار على  أالأجدر كان من إذقرارھا،  

                  .الانحراف في استعمال السلطة
 بفكرة العقوبة المقنعة بخ صوص ق رارات النق ل    الآن یأخذ مجلس الدولة الجزائري لا  أنّیلاحظ    

 من است شارة  بالتأكد، و یكتفي الإجراءات على عیب الأحیانیركز في غالب     إذلضرورة المصلحة،   

 ف ي م دى ت وافر ض رورة     الإدارة ین اقش  أن عل ى وج ھ الخ صوص، دون       الأع ضاء لمتساویة  اللجنة ا 

                      .المصلحة التي تدعیھا
 دون العی وب  ، العی وب الخارجی ة   عل ى  ف ي الجزائ ر    الإلغ اء  حصر العمل القضائي في مج ال        إنّ  

 أعم  الائیة عل ى  الموض وعیة، لا س  یما ف ي مج  ال منازع ات الوظیف  ة العمومی ة، یجع  ل الرقاب ة الق  ض     

  .ھمات و حریّ الأفراد و حقوق، المشروعیةمبدأ و ھذا على حساب ،ىھا الأدن حدّإلى  تنزلالإدارة

                :سلطة وضع تقاریر الترقیةبالانحراف : ثالثا
یخ  ضع ك  ل : "م  ایلي )1( الع  ام للوظیف  ة العمومی  ةالأساس  ي م  ن الق  انون 97ورد ف ي ن  ص الم  ادة    

 تقدیر مؤھلاتھ المھنیة وفق ا لمن اھج   إلىستمر و دوري یھدف  تقییم م  إلى مساره المھني    أثناءموظف  

  ".ملائمة
  : إلىیھدف تقییم الموظف : "ھنّمن نفس القانون على أ 98المادة كما نصت 

  الترقیة في الدرجات، -

                                          "...الرتبة،الترقیة في  -

      من وظیفتھ التي أعلى  تعیین الموظف العام في وظیفةأو نقل ، الترقیةإجراءیقصد ب     

مات توافرت فیھ، و جعلتھ مؤھلا لشغل الوظیفة الجدیدة التي رقي  بناءا على شروط و مقوّ،یشغلھا

          )2(.إلیھا

                                                
 .10المرجع السابق، ص ....2006 سنة یو یول15مؤرخ في  ، 03/  06 رقم الأمر -  1
 .237المرجع السابق، ص ...ن، منازعات الوظیفة العامة سامي جمال الدی-  2
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 الذكر  من القانون السالف99في نص المادة  فقد جاء ، الذي ترتكز علیھ الترقیةالأساس عن اأمّ     

  : تقدیرإلىیرتكز تقییم الموظف على معاییر موضوعیة تھدف على وجھ الخصوص : "مایلي

  ،الأساسیة في القوانین اعلیھواجبات المنصوص احترام الواجبات العامة و ال -

 الكفاءة المھنیة، -

 الفعالیة و المردودیة، -

 ..."،كیفیة الخدمة -

 بھ دف تقی یم   ،ى نظام تق اریر الترقی ة    بالوظیفة العمومیة تتبنّ   المتعلقة معظم التشریعات    أنّیلاحظ       

 و ذل ك ب الرغم م ن    ، حق ھ  ك ل ذي ح قّ  ءبإعط ا  ،تحقیق العدالة ب ین الم وظفین  ، وكفاءة الموظف العام 

ب دیل عن ھ    نظ ام  ھ لا یوج د أيّ نّ  أ حی ث أثب ت العم ل    )1(، ھ ذا النظ ام  إلىھ  النقد العدیدة التي توجّ   أوجھ

          ة س   ند الم   شرع الجزائ   ري مھمّ        وق    د أ)2(،ى ف   ي ذات الوق   ت عیوب   ھ   یفوق   ھ ف   ي مزای   اه و یتلاف       

                   )3(.التقدیر للسلطة السلمیة المؤھلةالتقییم و

ا، لمجامل  ة موظ  ف م  ا عل  ى  اس  تعمالا منحرف  ال  شأن س  لطتھا ف  ي ھ  ذا الإدارةیح  دث أن ت  ستعمل   

 لأس باب  ، لا یحظ ى بقب ول رؤس ائھ    من ھ بالترقی ة، أو لعق اب موظ ف ك فء       أولى خرآموظف  حساب  

  )4(.ھنا یقع الانحراف في استعمال السلطة في تقاریر الترقیةر موضوعیة، وغی

ة، ل ذلك ذھ ب    ق رار تق دیر الترقی    مةملاءبة  عن رقا–البدایة  في –امتنع مجلس الدولة الفرنسي      

 س واء المرف ق،    برقابة التقریر الذي یضعھ رئیسالإلغاءلا یختص قاضي : "ھنّفي أحد قراراتھ إلى أ 

              )5(." درجة رقمیةأم ،كان ھذا التقریر تقدیرا عاما

 كف اءة الم وظفین م ن     یعتب ر تق اریر تق دیر   ھأنّ   ،  كان سند مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الموقف              

سلطات الرئاسیة للموظف  ال التدخل فیھا، حیث أنّالإداري التي لا یجوز للقضاء  الإداریة طلاقاتالإ

                                                
  : و من تلك الانتقادات نذكر-  1

  .و خصومة، مما یتنافى مع الموضوعیة المطلوبة بھذا الصدد صداقة أأود الموظف بسبب قرابة  ضأوز لصالح  التحیّأمام فتح الباب -       
  والإداریین التباین غیر الصحیح بین الموظفین بحسب رؤسائھم إلى، مما یؤدي الإداري التساھل بحسب طبیعة الرئیس أوتشدد  الإمكانیة -       

  .میولا تھم
 .249، ص المرجع السابق...  منازعات الوظیفة العامة سامي جمال الدین،-: و للاطلاع على المزید من الانتقادات راجع-      

 249المرجع نفسھ، ص  -  2
عود سلطة التقییم والتقدیر للسلطة ت: " ھنّلوظیفة العمومیة على أاسي العام ل بالقانون الأسالمتعلق، 03 / 05 من الأمر 101 نصت المادة -  3

  .میة المؤھلةالسلّ
 ".صفة دوریة و ینتج عنھ تقییما منقطا مرفقا بملاحظة عامة    یتم التقییم ب

 .424المرجع السابق، ص ... عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري-  4
5  - C.E, 19/11/1971, Ministre de la sante public, R, P 692. 

 .427، ص  المرجع السابق...عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري -: یھ إلأشار
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         رة بدق   ة ع   ن م   ستواه     ال   درجات المعبّ    ھإعطائ     و عل   ى ،ق   در الجھ   ات عل   ى تقییم   ھ   الع   ام ھ   ي أ 

      )1(. لم تخالف القانونھاأنّ طالما ،ب علیھادون معقّالوظیفي و كفاءتھ المھنیة، 

 على قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حیث لم یكت ف بجع ل رقابت ھ عل ى     ا طرأولا ھامّ تح  أنّغیر    

، وذل ك ح ین   م ة كفاءة رقابة مشروعیة فحسب، بل بسط على تلك التقاریر رقاب ة ملاء       تقاریر تقدیر ال  

 17.25درج ة رقمی ة مق دارھا     1970م نح ع ن س نة    ) Lenca( ال سید    حی ث أنّ  وم ن   : "ھنّ  ذھب إلى أ  

كفاءة  تقدیر ھ لا یبین من ملف الدعوى أنّنّ عام عن كفاءتھ الوظیفیة، و حیث أ      درجة، متبوعا بتقدیر  

 ھ یك ون غی ر مح قّ   نّ  ل ذا فإ ... استعمال السلطةإساءةن في التقدیر، أو     مشوب بغلط بیّ   )Lenca(السید  

  )2(."ض دعواه حین رفأخطأ قد  الحكم المطعون فیھنّفي ادعائھ بأ

 بإساءة أو ، مشوب بغلط واضحالإدارة تقدیر ن لمجلس الدولة الفرنسي أنّبمفھوم المخالفة لو تبیّ  

 و ھن ا م ا یؤك د عل ى حقیق ة الانف راج الحاص ل ف ي الق ضاء             ، لھذا السبب  لغاهأاستعمال السلطة، لكان    

        . لكفاءة الموظفالإدارة الفرنسي من حیث الرقابة على ملائمة تقدیر الإداري

 فیظھ ر  ، المصري من الرقابة على تقاریر تقدیر كف اءة الم وظفین  الإداري عن موقف القضاء   اأمّ    

 و ال ذي  ،19/11/1957 الصادر في الإداريا یؤكده حكم محكمة القضاء    و ھذا م   ، دقة و فعالیة   أكثر

 ما یؤثر ف ي قدرت ھ و كفایت ھ    یطرأھ لم نّ ملف خدمة الموظف أ   راءقت كان الثابت من اس    إذا: "جاء فیھ 

    ما درج ة، لا س یّ  50  درج ة إل ى  85 بلجنة شؤون الم وظفین إل ى خف ض كفایت ھ م ن       الأمرحتى ینتھي   

 التقدیر جاء جزافا، دون بیان لمفرداتھ، عل ى  ع بسبب ما لھذا الخفض، كما و أنّ   تتذر  اللجنة لم  و أنّ 

 رفع ت  أنھ ا  أی ضا  كان الثابت إذا، و الأوراقي، و خلافا لما تنطق بھ   الوجھ الوارد في التقریر السرّ    

بأنّ ذلك   الذي یقطعالأمر للترقیة بالاختیار في ذات الجلسة، أھلھ على النحو الذي آخركفایة موظف 

 ع  ن طری  ق ،لالأوّ دون الأخی  ر  وس  یلة اس  تھدفت ترقی  ة الموظ  فالخف  ض وھ  ذا الرف  ع ل  م یكون  ا إلاّ

، و تك ون  رختی ا بالا القانونی ة المن شئة للترقی ة    ع ة  الواقذاتھ ا  الت ي ھ ي ف ي    ،درجات الكفایة التحكم في   

لتحكم في درجات  عندما أصدرت قرارھا بترقیة الموظف الأخیر عن طریق ا  لجنة شؤون الموظفین  

              )3(."شاب تصرفھا سوء استعمال السلطة ،الكفایة

                                                
 .428، 427، ص ص السابق المرجع ... عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري-  1

2  - C.E, 20/12/1979, Lenca, R, P 44. 
 .428المرجع السابق، ص ... عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري-: أشار إلیھ

  .148، ص 13 – 12س ، 19/11/1957 القضاء الإداري في  محكمة-  3
 .350المرجع السابق، ص ...فیمان محمد الطماوي، نظریة التعسّ سل-: أشار إلیھ
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الكف اءة ل م تمت د إل ى     لى تقاریر  المصري عالإداري رقابة القضاء أنّغیر أنّھ تجدر الإشارة إلى       

المشروعیة، تاركة الحبل على  مثلما حصل في فرنسا، بل بقیت محصورة في رقابة  ،مةرقابة الملاء 

  )1(.فاءتھم الحقیقیة على حساب حقوق الموظفین و ك،قاریر في وضع ما شاءت من تللإدارةب الغار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

                                                
  .429المرجع السابق، ص ...داريیفة، دعوى إلغاء القرار الإ عبد العزیز عبد المنعم خل-  1
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 جعلت من ، منذ ظھوره عدّة صعوبات عملیة،نحراف في استعمال السلطةواجھت عیب الا    

 تستدعي البحث في كثیر من الأحیان في الجوانب الشخصیة ،عملیة معقدةالاعتماد علیھ مسألة 

     فھي تتطلب منھ أیضا الخوض في جوانبھ ،لمصدر القرار الإداري، بل أكثر من ھذا

  . القرار الإداري محل الطعنلإصدارسیة، بغیة تلمّس الأھداف الحقیقیة التي دفعتھ النف

 والأھداف ،    لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ننفي التداخل الكبیر بین نفسیة رجل الإدارة

التي یرمي إلیھا من وراء القرار الذي یصدره، وھنا یكمن الخلل في أكثر الأحیان، فالانحراف 

 أو ابتغاء تحقیق ، یمكن أن یصدر بباعث الإنتقام-كما سبق وأن رأینا–مال السلطة في استع

منفعة شخصیة لمصدر القرار نفسھ أو للغیر، ومن ھذا الباب تتحكم نفسیة مصدر القرار في 

، ومن ھنا ثار الإشكال الكبیر حول الوسائل الكفیلة بإثبات عیب الانحراف في توجیھ ھذا الأخیر

  . الذي یتعلق غالبا بالجانب النفسي،لطةاستعمال الس

ھا اشتملت على عیب الانحراف في     یدعي الكثیر ممن یطعنون في القرارات الإداریة بأنّ

 في رؤسائھماستعمال السلطة، خاصة في مجال الوظیفة العمومیة، إذ یثیرون مسألة رغبة 

ر ھؤلاء عن تقدیم دلیل إثبات یؤید  منھم، أو في إفادة الغیر على حسابھم، لكن یعجز أكثالانتقام

 تحول دون تطبیق عیب الانحراف في استعمال ،الأمر الذي یخلق صعوبات حقیقیةإدعاءاتھم، 

  .السلطة

   لم تقف الأمور عند حد صعوبة إثبات عیب الانحراف في استعمال السلطة، بل زاد الأمر 

مة التي السلطة، وھي الأزتعقیدا مع ظھور ما یعرف بأزمة عیب الانحراف في استعمال 

ارتبطت أساسا بظھور عدة آلیات للرقابة على القرارات الإداریة الصادرة في اطار السلطة 

التقدیریة للإدارة، الأمر الذي جعل القاضي الإداري یھجر تقریبا تطبیق عیب الانحراف في 

 وتقییم دورھا ،ھا التي سنحاول التعرف علی،استعمال السلطة، وینزع نحو تطبیق تلك الآلیات

  .وفعالیتھا، وعلى الخصوص مدى قدرتھا على تعویض عیب الانحراف في استعمال السلطة

  :قوم بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثینأتفصیلا لما سبق إجمالھ س

  . إثبات عیب الانحراف في استعمال السلطة:المبحث الأول

  . ة ظھور أزمة عیب الانحراف في استعمال السلط:المبحث الثاني
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   الأوللمبحث ا                                             

        إثبات الانحراف في استعمال السلطة                                
 بالغة، نظرا للصعوبة أھمیة السلطة یكتسي موضوع إثبات عیب الانحراف في استعمال  

  . دقةو ا أشد العیوب خفاء من حیث كونھ،یبالتي تحیط بعملیة الكشف عن ھذا الع

 م ن  والمصري  التشریع الفرنسي   كل منخلا، فقد الأھمیةعلى الرغم من ھذه    ھ  یلاحظ بأنّ    

ري فھ و ل م   ا ع ن الت شریع الجزائ     الق ضاء الإداري، أمّ     أمام إلى وسائل إثبات ھذا العیب       الإشارة

      .اإثباتھم القرار الإداري، ناھیك عن وسائل یشر حتى للعیوب التي تص

 القضاء الإداري إل ى البح ث   ، ھذا الفراغ غیر المستساغ الحاصل على مستوى التشریع    دفع     

ع ن تك ریس وس ائل م ن ش أنھا أن تخف ف بع  ضا م ن ال صعوبة الحاص لة ف ي عملی ة إثب ات عی  ب             

الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة، وق  د ك  ان الق  ضاء الإداري الفرن  سي س  باقا إل  ى ابتك  ار وس  ائل    

 العدی د م ن   لإلغ اء  العی ب، ن درج ة الاعتم اد عل ى ھ ذا     مت بشكل ملحوظ في الرفع م     ساھ ,إثبات

                       .القرارات الإداریة

 تبنى القضاء الإداري المصري تلك الوسائل المبتكرة من نظیره الفرنسي، مع اعتماده عل ى            

    ي ف  ي ح  د   لاس  یما م  صدر الق  رار الإدار ،الخ  صومالتحقی  ق ال  ذي یجری  ھ ع  ن طری  ق اس  تدعاء    

 ھ ذه   نظ را لاعتب ار ھ ذا الأخی ر أنّ    )1(،ذاتھ، وھي الآلیة المفقودة أمام الق ضاء الإداري الفرن سي       

             .الآلیة تشكل إخلالا بمبدأ الفصل بین السلطات

 تتوزع بین وسائل إثبات مباش رة  ،بات عیب الانحراف في استعمال السلطة وسائل إث  نجد أنّ   

 غیر مباشرة مستمدة من القرائن وأخرى ملف الدعوى،  ومن,مستمدة من فحوى القرار الإداري

 الم سلط  الت أدیبي المرتكب ة والج زاء   م ة ب ین المخالف ة     إلى ع دم الملاء     بالإضافة ،المحیطة بالنزاع 

  : التالیینمطلبینال موضوع إثبات الانحراف في استعمال السلطة في ولذلك سأتناول ،علیھا

  .الإثبات المباشر لعیب الانحراف في استعمال السلطة: المطلب الأول

     . الإثبات غیر المباشر لعیب الانحراف في استعمال السلطة:المطلب الثاني

  

   
                                                

 .676المرجع السابق ، ص  ... )قضاء الإلغاء(عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الإداري- 1
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        المطلب الأول
    شر لعیب الانحراف في استعمال السلطة الإثبات المبا                        

إذا تمكن القاضي الإداري من نكون أمام إثبات مباشر لعیب الانحراف في استعمال السلطة،   

م  ا ص  احبھ م  ن  ، أو ذات  ھاس  تخلاص وج  ود الانح  راف م  ن خ  لال ن  ص الق  رار الإداري ف  ي ح  دّ 

  كم   ا أنّ،رد قراءت   ھمناق   شات، ف   القرار الإداري یمك   ن أن یحم   ل دل   یلا عل   ى الانح   راف بمج      

      .أھدافھ الحقیقیةللمناقشات التي تصاحب عملیة إصداره دور في اكتشاف 
 الأوراق إذا قام ال دلیل عل ى الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة م ن         ،كما یكون الإثبات مباشرا     

تناول  س أ الأس اس وعلى ھ ذا   ،التي یشتمل علیھا ملف الدعوى المعروضة على القاضي الإداري     

  :مطلب في الفرعین التالیینھذا ال
  .إثبات الانحراف من نص القرار أو ما صاحبھ من مناقشات :الفرع الأول
  .إثبات الانحراف من ملف الدعوى :الفرع الثاني

                                                  الفرع الأول
     من مناقشاتإثبات الانحراف من نص القرار أو ما صاحبھ                     

 انطلاق ا م ن   ,ستعرض في ھذا الفرع تفصیل كیفیة إثبات الانحراف في استعمال السلطة وسأ  

  ).ثانیا (إصداره ومن المناقشات التي رافقت عملیة ،)لاأوّ(نص القرار في حد ذاتھ 
            :إثبات الانحراف من نص القرار الإداري: أولا
ح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة م  ن خ  لال ق  راءة  یمك  ن للقاض  ي الإداري أن یكت  شف وج  ود ان   

 ذات  ھ، وھ  ذه الوس  یلة وإن كان  ت غی  ر مجدی  ة ف  ي أكث  ر الأح  وال، نظ  را    الق  رار الإداري ف  ي ح  دّ

ھ نّ  ور ق راره ف ي كام ل الم شروعیة، فإ    للحیطة التي ینتھجھ ا م صدر الق رار، وحرص ھ عل ى ظھ             

في استعمال السلطة، خاصة إذا یمكن تصور الحالة التي یحمل القرار فیھا دلیلا على الانحراف        

الإداري حی اده ع ن    إذ یمكن من خلال مراجعة أسبابھ أن یستشف القاض ي     (1)،كان القرار مسببا  

        .صھ المشرع لھالمصلحة العامة، أو عن الھدف الذي خصّ
 مجل  س الدول  ة الفرن  سي ك  ان ف  ي ب  ادئ الأم  ر یبح  ث ع  ن عی  ب الانح  راف ف  ي       یلاح  ظ أنّ  

قرار الإداري، دون الخوض في جوانب أخرى، فقد استعمال السلطة من خلال ما تضمنھ نص ال
                                                

ن هي لم تقم في هذه الحالة بذلك فان قرارها يكون مشوبا ، وإ قد يلزم المشرع الإدارة بالإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى إصدار قرارها–1
بعيب الشكل، أمأسبابه أو عدم التصريح بهاة في التصريح با إذا لم يلزمها المشرع بتسبيب قرار معين، فتكون حر. 
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 الق رار الإداري اس تنادا إل ى عی ب الانح راف ف ي اس تعمال        كان القاضي الإداري الفرن سي یلغ ي     

ف نف سھ عن اء    الإداري ذات ھ، دون أن یكلّ    القرارضا في صلب   راب السلطة، متى كان ھذا الأخیر    

    (1). قرائن محیطة بالنزاعو أ،البحث عنھ في زوایا أخرى، قد تكون ملف الدعوى
 ف  ي  إلاّ، الانح  راف ف ي اس  تعمال ال سلطة  لإثب ات ل عل  ى ن ص الق  رار كوس یلة    یع وّ ھ لا أنّ  إلاّ  

 تحقی  ق  یھ  دف م  ن ق  راره إل  ى  ھ لانّ  فیھ  ا م  صدر الق  رار الإداري ص  راحة أ  الحال  ة الت  ي یعل  ن   

 نج د م صدر الق رار یجتھ د ف ي      أی ن  ،وھو الأمر المستبعد من الناحی ة العملی ة       (2)،المصلحة العامة 

                    . ما یشوب قراره من خللإخفاء

ر ال  شدید ال  ذي عرف  ھ ھ  ذا   نظ  را للق  صو - ع  دل مجل  س الدول  ة الفرن  سي ع  ن موقف  ھ ال  سابق       

البح  ث ع  ن عی  ب الانح  راف ف  ي  ب س  مح لنف  سھ أی  ن ،1911 وك  ان ذل  ك بدای  ة م  ن س  نة  -اهالاتج  

                (3).ستعمال السلطة من ملف القضیةا
لاس یكیة عل ى ظھ ور عی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة م ن خ لال ق راءة               الك الأمثلةمن    

ھ بینم ا كان ت   نّ  حی ث أ : " ف ي فرن سا  رؤساء البلدیاتنص القرار الإداري، ما جاء في قرار لأحد          

الموسیقیة تعزف لحن المارسییز الوطني تحیة للعلم الفرن سي عن د رفع ھ ف وق دار          " روي"فرقة  

 لح  ان أالت  ي یرأس  ھا أجنب  ي بع  زف  ) Harmonie du Commerce( ، أس  رعت فرق  ةالبلدی  ة 

 خالی  ا م  ن  ھ  ذا العم  ل م  ن جانبھ  ا یع  دّ وحی  ث أنّ... ، بق  صد الت  شویش عل  ى اللح  ن ال  وطني نابی  ة

        یعتب   ر ف   وق ذل   ك مظ   اھرة ض   د     ھ نّ   جامل   ة بالن   سبة لفرق   ة زمیل   ة، كم   ا أّ    اللباق   ة، ومنافی   ا للم 

      م   ادام یقودھ   ا ,الم   ذكورةا قررن   ا حرم   ان الفرق   ة لك   ل ھ   ذ ...ال   وطن، والاحت   رام الواج   ب ل   ھ

، ولع  ل ھ  ذا الق  رار م  ن   "أجنب  ي، م  ن الخ  روج لمباش  رة عملھ  ا ف  ي الط  رق أو المن  شآت العام  ة    

 ق رار  القرارات النادرة التي یكفي لك شف الانح راف فیھ ا، ق راءة ن ص الق رار الإداري، ذل ك أنّ        

 ال ضبط الإداري، ب ل ك ان    أغراضق غرض من السالف الذكر لم یھدف إلى تحقیرئیس البلدیة    

          (4). أجنبيیرأسھایرمي إلى توقیع عقوبة على الفرقة التي 
م  ن الق  رارات ال  صادرة ع  ن مجل  س الدول  ة الفرن  سي والت  ي اعتم  د فیھ  ا عل  ى ن  ص الق  رار       

                                                
 .456ص المرجع السابق، ... وجه الطعن بإلغاء القرار الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أ– 1
 .456 المرجع نفسه، ص – 2
، 1995 الإسكندرية، ، دار الفكر العربي،10 طبعة حمد يسرى، القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة أسلون وآخرون، أحكام المبادئ فير ما– 3

 .58ص 

 .770 المرجع السابق، ص ...- الإلغاءقضاء–اوي، القضاء الإداري  الطم محمد سليمان–4



74 
 

ف  اعت ر إداری ا الذي ألغى بموجبھ ق رارا  عمال السلطة، قراراه ي لكشف الانحراف في است  الإدار

 الجدی   دة للمجل   س      خاب   اتنتالا ك   ان عل   ى إث   ر   البلدی   ة ف   صل س   كرتیر  فی   ھ أنّرئ   یس البلدی   ة  

 في اعتقاد عمدة البلدیة أن وظائف البلدی ة یج ب أن یتولاھ ا موظف ون م ن              أنّ الأكید و (1)البلدي،

(2). بالانحراف في استعمال السلطةنفس اللون السیاسي للمجلس المنتخب، وھذا اعتراف صریح

ق  ضاء الإداري الم  صري نظی  ره الفرن  سي، إذ اعتب  ر ف  ي حك  م لمحكم  ة الق  ضاء           س  ایر ال   

 اس تعمال ال سلطة یك ون ع ن     إس اءة  إثب ات عی ب   الفقھ والقضاء قد اس تقر عل ى أنّ    : " الإداري أنّ 

  (3)."طریق اعتراف الإدارة

          :إثبات الانحراف مما یصاحب القرار من مناقشات: ثانیا
ھ ع مجلس الدولة الفرنسي في البحث عن وج ود الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة، واتج         توسّ  

قب ل إص داره أو بع د    ، س واء  ق رار الإداري  التي تدور حول ال  (4)،نحو تفحص المناقشات الشفھیة   

                        .ذلك
م  ن الأمثل  ة عل  ى اعتم  اد المناق  شات ال  دائرة ف  ي مج  الس الم  داولات، لإثب  ات الانح  راف ف  ي     

 بموجب ھ  ألغ ى  وال ذي  ،استعمال السلطة، ما جاء في القرار ال صادر ع ن مجل س الدول ة الفرن سي         

 م ع  أمت ار بع شرة  ) Monte Dore(ى جب ل  الق رار القاض ي بتحدی د ع رض الطری ق الموص ل إل        

 ھ ذا  ، أنّالإقلیمی ة  مت را، حی ث اكت شف م ن المناق شات الت ي دارت داخ ل اللجن ة            24 جعلھ   إمكان

التحدی  د ل  م یق  صد ب  ھ المحافظ  ة عل  ى الطری  ق أو مراع  اة س  لامتھ، ولك  ن حرم  ان بع  ض الم  لاك   

 یقصدون ذلك الجبل، فالقرار ة من تحصیل مقابل من السیاح الذین      المجاورة لتلك القمّ   للأراضي

 فھ و م شوب بعی ب    ن ث مّ یھدف إلى التوفیر عل ى ال سائحین، لا إل ى المحافظ ة عل ى الطری ق، وم                 

                      (5).الانحراف

                                                
1– C.E 23/02/1933, Rec , p228. 

  .380، ص 1966ة ،الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ومجلس الدولمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري: أشار إليه
 

 .380، ص  المرجع نفسه–2
 

  .473، مجموعة أحكام السنة العاشرة، ص 16/05/1957 محكمة القضاء الإداري، جلسة –3
 .457 المرجع السابق، ص ...وجه الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، أ: يهأشار إل

 
ينفع كثيرا في هذه الحالة استدعاء مصدر إقرار وكذا       ه   أنّ إلاّ،   عادة لا تكون مكتوبة  طة بهذه المناقشات، التي      وهنا تطرح مسألة كيفية الإحا     –4

 .من شاركه بالرأي والمشورة، أمام القاضي الإداري للتحقق من المناقشات التي صيغ على أساسها القرار الإداري
 
5-C.E. 26/01/1900. Rec, p.54. 

 .770 المرجع السابق، ص ...ي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاءاومسليمان محمد الط: أشار إليه
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 ق رار وزی ر الزراع ة ال ذي یق ضي ب رفض م نح          إلغ اء  مجلس الدولة الفرنسي إلى      كما ذھب   

ترخیصا بممارسة مھنة طب وجراحة الحیوان في فرنسا، نظرا لما في القرار   ) Arrista(السید  

 رئ یس   وال ذي ات ضح من ھ أنّ   ، استشفھ المجلس من دراستھ لملف ال دعوى     ،من انحراف بالسلطة  

 اللجن ة خ الفوه   أع ضاء المدعي، ولكن بقیة مداولات على معادلة شھادة  اللجنة كان قد وافق في ال     

 اللجن ة  أع ضاء  دون تقدیم حجج مبررة لھذا الرفض، وقد لاح ظ المجل س ت ردد بع ض       الرأيفي  

یضا م ا یثب ت ت ردده ف ي      الوزیر نفسھ یتضمن أ رأي نّاتخاذ قرار حاسم في الموضوع، بل إ      في  

 ق رار ال رفض ل یس مب ررا     ول ة م ن ك ل تل ك الظ روف أنّ     ه، وقد استخلص مجل س الد اتخاذ قرار 

   (1). في استخدام السلطة التقدیریةتبریرا كافیا، ومن ثم فھو یتضمن انحرافا واضحا
 الجامع ات  بإح دى  م ساعد  أس تاذ نق ل  : "كما ذھبت محكمة القضاء الإداري المصریة إل ى أنّ       

 حی  ث ثب  ت م  ن  ،شوب بعی  ب إس  اءة اس  تعمال ال  سلطة  ب  وزارة ال  صحة، م   أخ  صائيإل  ى وظیف  ة 

     ل   یس ع   دم ح   صولھ عل   ى    ال   سبب الحقیق   ي للق   رار مناق   شات المجل   س الأعل   ى للجامع   ات أنّ  

  (2)".نسجام بینھ وبین بعض زملائھ بالكلیةن الإالدكتوراه، بل القول بفقدا

                      الفرع الثاني                           

    إثبات الانحراف في استعمال السلطة من ملف الدعوى                        
 عیب الانح راف ف ي   جوء إلى فحص القرار الإداري إلاّ فرصة ضئیلة لاكتشاف      للا یكفل ال     

لق   ضیة ، وف   ي ھ   ذه الحال   ة بإمك   ان القاض   ي الإداري أن یعتم   د عل   ى مل   ف ا   اس   تعمال ال   سلطة

المعروضة علیھ، بتفحص الأوراق والمستندات المرفقة بھ، بغیة إقام ة ال دلیل عل ى وج ود عی ب           

                       .الانحراف
 الاعتم  اد عل  ى مل  ف الق  ضیة یمك  ن أن ی  ؤدي إل  ى الك  شف ع  ن عی  ب    عل  ى أنّالتأكی  د ج  اء   

 ومم ا  ,ةالانحراف في استعمال ال سلطة، ف ي حك م ص ادر ع ن محكم ة الق ضاء الإداري الم صری          

 ویشترط لإلغاء ھذه القرارات أن یثبت الموظف المفصول من واقع عناصر الملف أنّ: "جاء فیھ

                                                
1 – C.E. 05/02/1973, Arrista, R.P.762. 

 .462 المرجع السابق، ص ...، دعوى إلغاء القرار الإداريأشار إليه، عبد العزيز عبد المنعم خليفة
 

  .70 ق، مجموعة أحكام السنة العاشرة، ص15 لسنة 1494 محكمة القضاء الإداري، قضية رقم –2
  .462 المرجع السابق، ص ...، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة :أشار إليه 
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)1(".ن ل م یثب ت ذل ك س قط حق ھ ف ي الإلغ اء        اس تعمال ال سلطة، ف إ     بإساءةالفصل كان مشوبا    قرار  

 خل ت الأوراق مم ا   وإذا: "...ھنّ   الق ضاء الإداري الم صریة أ  كما جاء في حكم آخ ر لمحكم ة       

 منھما بتق دیر كفای ة الم دعي    اأیّ أو لجنة شؤون العاملین قد استھدف   ، واضع التقریر  یدل على أنّ  

الحقیق  ة الواض  حة م  ن مل  ف    ، وغی  ر تقری  ر   أخ  رى غی  ر ال  صالح الع  ام  أھ  دافابدرج  ة ض  عیف  

            )2(".نحراف بالسلطة لا یكون قائما الانّخدمتھ، فإ
 دلیل  القاضي الإداري قام بفحص أوراق الدعوى، ووجدھا خالیة من أيّھذا الحكم بأنّ یؤكد  

 ولو كان الأمر غیر ذلك لقضى بالانحراف ف ي اس تعمال ال سلطة بن اءا عل ى م ا           ،على الانحراف 

                .استشفھ من ملف الدعوى
 الفرنسي قد توسع في تحدید مفھوم مل ف ال دعوى، إذ جعل ھ ی شمل           مجلس الدولة  نلاحظ بأنّ   

المراسلات المتعلقة بموضوع القرار المطعون فیھ، وكذا التوجیھات العام ة أو الخاص ة لم صدر       

     الق   رار، بالإض   افة إل   ى التف   سیرات الت   ي تق   دمھا الإدارة أثن   اء س   یر ال   دعوى أم   ام الق   ضاء           

  : ھذا الموضوع وفقا للتقسیم الآتيولتناالإداري، وعلى ھذا الأساس سأ

  .إثبات الانحراف بما تظھره المراسلات: أولا

  .إثبات الانحراف من توجیھات مصدر القرار: ثانیا

 .إثبات الانحراف من تفسیرات الإدارة: ثالثا

             :إثبات الانحراف مما تظھره المراسلات: أولا
 تلك التي سبقت الق رار الإداري أو  یة، سواءمراسلات الإدارالاعتبر مجلس الدولة الفرنسي      

اللاحقة لھ، من ضمن ملف الدعوى، وكان یلجأ إلیھا للبحث عن دلیل یثبت قیام عیب الانح راف     

في استعمال السلطة، وھ ذا التوج ھ یمث ل ب لا ش ك توس عا ف ي تحدی د مفھ وم مل ف ال دعوى، وھ و              

یخفى من انح راف ف ي الق رار الإداري    التوسع الذي یحمد لمجلس الدولة الفرنسي، فما یمكن أن        

                                                
  .657، ص 3، س 28/04/1949محكمة القضاء الإداري، جلسة  - 1
 .1250 المرجع السابق، ص ...شة،  القرار الإداريحمدي ياسين عكا: ر إليه أشا-
، ص 236 ق، مجموعة أحكام المحكمة في ثلاث سنوات، مبـدأ  20 لسنة 4 قضية   27/11/1968محكمة القضاء الإداري في      -2

409.  
 .460. المرجع السابق، ص... اريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإد:  أشار إليه-
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ب الانحراف  ذاتھ، یمكن أن یظھر في المراسلات الإداریة المتعلقة بموضوع القرار المطعون فیھ   

                      )1(.في استعمال السلطة

ى مجلس الدولة الفرنسي بأن المراسلات الت ي س بقت أو لحق ت ب القرار      ذلك قض تأكیدا على      

    )2(.وأغراضھاالمطعون فیھ، كثیرا ما تكشف عن نوایا الإدارة 
سید ال  تعل  یم الفرن  سي، یق  ضي بإنھ  اء ن  دب    ق  ضى بإلغ  اء ق  رار إداري أص  دره وزی  ر ال  اكم   

"Monbauyran "   إل    ى معھ    د الآث    ار ال    شرقیة الفرن    سي بالق    اھرة ك    سكرتیر محاس    ب ب    ذلك    

 المراس لات المتبادل ة ب ین الم دعي وب ین       إل ى أنّ تند مجلس الدولة في إلغائ ھ للق رار،   المعھد، واس 

تراف  ا ض  منیا بع دم وج  ود داف  ع م ن دواف  ع الم  صلحة العام ة تب  رر إنھ  اء ن  دب     الإدارة تت ضمن اع 

                    )3(.المدعي قبل موعده
و الآخ ر بالمراس لات المتبادل ة ب ین جھ ات الإدارة ف ي إثب ات        ھمجلس الدولة المصري عتد  ا  

          ر نق   ل م   سؤول  عی   ب الانح   راف ف   ي اس   تعمال ال   سلطة، حی   ث اس   تند إلیھ   ا ف   ي إلغ   اء ق   را         

 لھ من فحص المراسلات المتبادلة بین شركة النیل العامة لأوتوبیس غ رب   نقابي، عندما استبان

 س  بب نق  ل   أنّبالإس  كندریةن الھیئ  ة العام  ة لنق  ل الرك  اب   ال  دلتا والت  ي یعم  ل بھ  ا الم  دعي، وب  ی    

)4(. عن حقوق الع املین ب المرفق   ودفاعھ المتواصل ،المدعي، ھو نشاطھ النقابي المناوئ للإدارة     

 مسألة مدى إمكانیة عرض ھذه المراسلات عل ى القاض ي الإداري، فق د یح دث       مع ھذا  تبقى  

  .أصلاجا بسریتھا، أو بعدم وجودھا أن تمتنع الإدارة عن تسلیم ھذه المراسلات إما تحجّ
على ضرورة سعي القاض ي الإداري ل دفع   بھذا الخصوص  ي الجزائر الإداريأكد القضاء      

الإدارة لتقدیم ما تحت یدھا من أوراق مفیدة ف ي ال دعوى، حی ث ج اء ف ي ق رار للغرف ة الإداری ة            

ق ف  ي إط  ار  عل  ى القاض  ي المحقّ    ن ھ ك  ان یتع  یّ نّ   حی  ث أ...: "م  ا یل  ي ) س  ابقا(م  ة العلی  ا  بالمحك

  من قانون الإجراءات المدنیة، السعي لجع ل الإدارة 171 السلطات التي یتوفر علیھا طبقا للمادة   

                                                
 .463المرجع السابق، ص... عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري - 1

2 - C.E.19/12/1952 , Saurel, S, P .58 
  

 463. المرجع السابق، ص... عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري: أشار إليه 
3-C.E, 09/05/1973, Manbauyran, R. p 328. 

  .463. المرجع السابق، ص... عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري: أشار إليه
  .24، ص 26، مجموعة السنة 01/03/1972 ق، جلسة 24 لسنة 1659المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  - 4

  .464. المرجع السابق، ص... المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد : أشار إليه
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         )1(." النزاعتقدم الوثیقة محلّ
دة الت وازن ب ین أط راف الخ صومة       إع ا  الإدارة، إل ى  اللجوء إلى طلب المستندات م ن        ھدفی 

 ھذا من جھة، ومن جھة أخرى للتخفیف من الضغط الواقع على المدعي    ،غیر المتساویین أصلا  

  )2(.من حیث الإثبات

 رفض الإدارة تقدیم الأوراق والمستندات بعد طلبھا من اعتبر القضاء الإداري المصري بأنّ  

 الإثب ات، فق د ج اء ف ي ق رار للمحكم ة       ویؤدي إلى قلب ع بء      قرینة لصالح المدعي    یعدّ ،القضاء

ھا م ن أوراق رغ م طل ب     م ا تح ت ی د   إذا نكلت الإدارة عن تق دیم : "ھالإداریة العلیا بھذا الشأن أنّ 

 الإثب  ات عل  ى ع  اتق ی  ام قرین  ة ل  صالح الم  دعي، تلق  ي ع  بء یترت  ب عل  ى ذل  ك ق... المحكم  ة لھ  ا

  )3(".الإدارة

        :إثبات الانحراف من التوجیھات الصادرة من مصدر القرار: ثانیا
ا أو الخاص ة، الت ي ی صدرھ   " المن شورات "قد یلج أ القاض ي الإداري إل ى التوجیھ ات العام ة              

)4(. القرار المطعون فیھ إلى مرؤوسیھم، والتي على أساسھا سیتم اتخاذالإداریونالرؤساء 

         فق    د یح    دث أن تك    شف تل    ك التوجیھ    ات ع    ن وج    ود عی    ب الانح    راف ف    ي اس    تعمال          

    الق   رار ال   ذي  حری   صا عل   ى ع   دم ظھ   ور الانح   راف ف   ي ر الق   رار وإن ك   انال   سلطة، فم   صد

ق  ل حیط  ة م  ن ذل  ك إذا تعل  ق الأم  ر بالتوجیھ  ات الت  ي تتمی  ز ع  ادة بال  صراحة          ی  صدره، فھ  و أ 

    . الغرض الحقیقي من توجیھات رئیسھس المرؤوسوالوضوح، بغیة أن یتلمّ
عل ى تعلیم ات   ) Pariset( ض د ال سید   اعتمد مجلس الدولة الفرنسي في إلغاء القرار الصادر      

 ی دفعوا إل ى الم لاك المنزوع ة ملكی اتھم التع ویض       إل ى المح افظین ب ألاّ    صادرة من وزی ر المالی ة     

المالي المنصوص علیھ ف ي الق انون ال ذي یق رر احتك ار الدول ة ل صناعة الثق اب، حی ث ج اء ف ي                   

أم ر ب إغلاق م صنع ثق اب ال سید       ال والي، إذ  ھ ثابت من إج راءات الطع ن أنّ     من حیث أنّ  : "قراره
                                                

  .198، ص 1990، سنة 03، المجلة القضائية، العدد 06/09/1987، بتاريخ 54003، رقم قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا -1
ة ة، السن تخصص إدارة ومالي-قسم الدراسات العليا -قشار زكرياء، دفاع الإدارة العامة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير        -2

 .15، ص 2000/2001الجامعية 

  .583، ص 35 المجموعة السنة 30/09/1989 ق، جلسة 30 لسنة 608المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  - 3

ر الجامعي، الإسكندرية،  أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ـ:أشار إليه
 .255، 254 ص  ، ص2002

 .465 المرجع السابق، ص... رار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء الق - 4
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)Pariset ( ال  ضبط الت  ي ی  ستمدھا م  ن الق  وانین والل  وائح الخاص  ة بالمن  شآت     بمقت  ضى س  لطات 

     الخط   رة والمقلق   ة للراح   ة وال   ضارة بال   صحة، ل   م ی   ستھدف الم   صالح الت   ي ت   ستھدفھا تل   ك            

 أغ  سطس 02  عق  ب ق  انون,لتعلیم  ات ص  ادرة م  ن وزی  ر المالی  ة  ام  ا ت  صرف تنفی  ذ وإنّ،الق  وانین

ل س لطات ال ضبط الثابت ة ل ھ بالن سبة      الي للدولة، فیكون بذلك قد اس تعم   وفي إطار مرفق م    1872

 بھ من أجل ھدف آخر غیر ذلك الذي عھد , أو غیر الصحیة, أو المقلقة للراحة,للمنشآت الخطرة

 لع      لّ  (1)...." القرار المطعون فیھعلى حق في طلب إلغاء) Pariset( فیكون السید ,إلیھ تحقیقھ

م  ا یقل  ل م  ن أھمی  ة الاعتم  اد عل  ى التعلیم  ات الإداری  ة ف  ي إثب  ات عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال    

      (2).اضي الإداريالسلطة، ھو السریة التي تحاط بھا، مما یمنع وصولھا إلى الق

 القضاء الإداري یملك الآلیات المثلى لدفع الإدارة إلى تقدیم كافة الأوراق المفیدة ف ي   أنّغیر      

 الإثب ات، وف ي ھ ذا ال شأن      ملكا لھا إذا تعلق الأمر باستعمالھا في كونھا لا تعدّ،الفصل في النزاع  

 الملف ات الإداری ة لی ست ف ي الحقیق ة ف ي        إنّ: "...ي م ا یل ي    جاء في قرار لق ضاء ال شورى اللبن ان        

  (3)".ھا مرجع لا یمكن منع صاحب الحق من الالتجاء إلیھ بل إنّ،مجال الإثبات ملكا للخصم

              :إثبات الانحراف من تفسیرات الإدارة: ثالثا
 ویت دخل ف ي ت سییر ال دعوى     (4)، دورا ایجابی ا یملك القاضي الإداري في المنازعات الإداریة     

         ف    ي ع    دم الاكتف    اء بم    ا یع    رض علی    ھ م    ن أدل    ة  الإداری    ة المعروض    ة علی    ھ، إذ ل    ھ الح    قّ 

      .لفة، فیختص زیادة على ذلك بإجراءات التحقیق المختوإثباتات
 مثل م ا  -تتصف الإجراءات القضائیة الإداریة بكل مصادرھا في النظام القضائي الجزائري      

  و إنّ(5)، عناص  رھا ومراحلھ  ا التحقیقی  ة ف ي أغل  ب ب  صفة  -ھ و علی  ھ الح  ال ف  ي فرن سا وم  صر  

 ھو الذي یسمح للقاضي الإداري من أن یحصل على الوثائق و عناصر الق ضیة        التحقیقيبع  االط
                                                

1– C.E. 26/11/1875, Pariset, Rec, p. 934. 
 .53المرجع السابق، ص ... م المبادئمارسلون وآخرون، أحكا: أشار إليه

 
 .301 سابق، صالمرجع ال... سلطة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بال -2

 
  .105، ص 1967، مجموعة الأحكام لسنة 28/02/1967، تاريخ 372 ق، ش رقم –3
 .11، ص 1998لحلبي الحقوقية، بيروت، موريس نخلة، المختار في الاجتهاد الإداري، منشورات ا:  أشار إليه-

 
، الجزائر، 54اة، العدد ، نشرة القض"لتطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا زروقي ليلى، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء ا–4

 .54، ص 1999
 

، 01ية، العدد   ونية والاقتصادية والسياس  ، المجلة الجزائرية للعلوم القان    نون الإجراءات القضائية الإدارية   الطبيعة الخاصة لقا   عمار عوابدي،    –5
 .219، ص 1994الجزائر، 
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ف ي مج ال الإثب ات     ت دخل القاض ي   ، ل ذلك ف إنّ  للطرف الآخر ف ي ال دعوى معرفتھ ا     التي لا یمكن    

            (1).أطراف النزاع الإداريجاء لیعید التوازن بین 
 محاول ة منھ ا لتبری ر    ,مرحلة التحقی ق بتق دیم ش روحات للقاض ي الإداري     أثناء  تلتزم الإدارة     

 فق د ج اء ف ي ق رار     ،ة ب ین تق دیم ال شرح أو ال سكوت عن ھ     رالقرار ال ذي اتخذت ھ، وھ ي غی ر مخیّ       

ھ لا یمك  ن ل  والي ولای  ة  أنّ  حی  ث : " سم ب  الجرأة والوض  وح م  ا یل  ي لمجل  س الدول  ة الجزائ  ري یتّ   

ھ وإذا كان ت الإدارة غی ر   شرح لتبریر قراره، ذلك ولأنّ ھ غیر ملزم بتقدیم     معسكر التأكید على أنّ   

 علیھ  ا تق  دیم كاف  ة ال  شروحات الت  ي ت  سمح للعدال  ة   ف  إنّملزم  ة بت  سبیب ك  ل ق  رار م  ن قراراتھ  ا،  

              (2)". الظروففي أحسنبممارسة سلطتھا في الرقابة 

ئیة المتمی زة لمجل س الدول ة الجزائ ري، ذل ك أنّ ھ اتخ ذ          یعتبر ھذا القرار م ن الأعم ال الق ضا             

 التي تحاول في بعض الأحیان طم س مع الم   ,موقفا جدیرا بالتقدیر والإحترام في مواجھة الإدارة   

الحقیقة بتفادي تقدیم أيّ شرح حول القرار الذي أصدرتھ، وھذا لا یكون عادة إلاّ إذا كان قرارھا 

                  . وبا بعیب من العیوبمش

بغیة حصول القاضي الإداري على تف سیرات ق د تك شف ع ن عی ب الانح راف ف ي اس تعمال              

 عن وقائع الدعوى، وإن أقوالھم بما فیھم الإدارة لسماع    ,استدعاء الخصوم  فإنّھ یحقّ لھ     ،السلطة

ك  ان ھ  ذا الإج  راء معم  ولا ب  ھ ف  ي الجزائ  ر وم  صر دون فرن  سا، أی  ن یق  ف دور مجل  س الدول  ة      

  (3). بتقدیم ما لدیھا من مستنداتوأمرھا ,د طلب التفسیرات من الإدارةالفرنسي عند ح

 القاض ي إذا احت اج    أنّ على تقدیم ش يء لا ترغ ب ف ي تقدیم ھ، إلاّ     الإدارة في فرنسا   لا تجبر 

 وتفسیرات من الإدارة حول أسباب اتخاذ قرارھا، وامتنعت الإدارة حاتإیضالتكوین عقیدتھ إلى 

قضاء مجلس الدولة الفرنسي بھ ذا ال شأن، ق راره     ومن (4)، یقضي ضدھا بوسعھ أن  عن ذلك فإنّ  

 ال وزیر یمل ك    والذي تتلخص وقائع ھ ف ي أنّ  ,)Barel( في قضیة 1954الشھیر الصادر في سنة   

ق  ول  ھ أن ی  ستبعد منھ  ا بع  ض الأف  راد لأس  باب تتعلّ       ،المترش  حین لوظ  ائف معین  ة   قائم  ة تحدی  د

س  لطة ل  ھ  ع  ن أس  باب قرارات  ھ، وخوّبالإف  صاحبال  صالح الع  ام، ولك  ن الم  شرع ل  م یل  زم ال  وزیر  
                                                

 .19 ، ص 2009، سنة 09ة مجلس الدولة ، العدد لإثبات في المواد الإدارية ، مجلّع التحقيقي لبدران ، الطابمراد – 1
 

 ). غير منشور(ضد والي ولاية معسكر، ) ب، ن( قضية ,16/12/2003 بتاريخ ,010953: ، رقم)الغرفة الأولى( قرار مجلس الدولة -2
 

 .466 المرجع السابق، ص... رار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء الق -3
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وحدث أن استبعد تقدیریة واسعة في تحدید الأسباب التي یستند إلیھا لاستبعاد من یرى استبعاده،   

 ,تھامالاالدولة قرائن على ھذا  وقدموا إلى مجلس ,ھا سیاسیة الأفراد لأسباب قیل أنّالوزیر بعض

الط اعنین، لك ن     الأسباب الحقیقیة الت ي اس تند إلیھ ا ف ي اس تبعاد        إبداءفطلب المجلس من الوزیر     

 ولأج ل  ، ھذه الأسباب بطریق ة تحم ل ط ابع الاس تفزاز قب ل الق ضاء الإداري           إبداءالوزیر رفض   

 مم  ا لا ی  ستطیع أن باب الت  ي بن  ى ال  وزیر علیھ  ا ق  راره إل  ى أن یعتب  ر الأس   المجل  سطراض  ھ ذا  

لغ   ى ق   رار   أ وم   ن ث   مّ سیاس   ي، وبعی   دة ع   ن ص   الح المرف   ق  ھ   ا ذات ط   ابع  وأنّ ,یك   شف عنھ   ا

    (1).الاستبعاد

 طع  ن فی  ھ  إداری  ا المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا ف  ي م  صر ق  رارا     ألغ  تس  یرا عل  ى ذات ال  نھج   

 بباعث سیاسي، حیث ل م تق دم الإدارة تف سیرا لقرارھ ا     لصدروه ,بالانحراف في استعمال السلطة 

فع المحكمة إلى إلغاء  ھذا الاتھام، رغم إتاحة المحكمة لھا المواعید الكافیة لذلك، مما دینفي عنھا

                   (2). سیاسیةه لأسبابالقرار لصدور

ال  ذي منح  ت فی  ھ بع  ض الباع  ة    بإلغ  اء ق  رار الإدارة   أی  ضاالعلی  اق  ضت المحكم  ة الإداری  ة  

المتجولین تراخیص لمزاول ة المھن ة دون ال بعض الآخ ر، وذل ك لعج ز الإدارة ع ن تق دیم تف سیر              

وت سكین الباع ة   , لمی داني بع د إج راء الح صر والم سح ا     ,للخطة التي انتھجتھا في تنظیم الأس واق  

ج  ولین م توض  یحا للقواع  د الت  ي س  ارت علیھ  ا ف  ي م  نح بع  ض الباع  ة المت      المتج  ولین، ول  م تق  دّ  

                (3) .الآخرتراخیص دون البعض 

ھ وإن ك ان للتف سیرات الت ي تق دمھا الإدارة دورا ف ي الك شف       یبقى لنا أن نقول في الأخیر، أنّ   

. ذلك یبقى مرھونا بمدى مصداقیة تلك التفسیراتعن عیب الانحراف في استعمال السلطة، فإنّ      

لق  ضاء م  ن الإدارة الت  ي تمتن  ع ع  ن تق  دیم تف  سیرات تب  رر   خ  ذه ان  شید ب  الموقف ال  ذي یتّكم  ا   

 الإدارة  ذل ك أنّ ,د ادعاءات خصمھا، وھو توجھ س لیم  قرارھا، حیث یعتبر ذلك قرینة ضدھا تؤیّ      

                                                
  .509، ص 1954القانون العام، لسنة ، مجلة "Barel"، قضية 28/05/1954 في , مجلس الدولة لفرنسي–1

 . 771المرجع السابق، ص ... ي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاءاومالط  محمدسليمان: إليهأشار 
  .699، 74، السنة الخامسة، بند 26/04/1960 جلسة , المحكمة الإدارية العليا–2

 .468المرجع السابق، ص ... رار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء الق: أشار إليه
  .، دائرة أولى16/05/1999 ق، جلسة 40 لسنة 2378 المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم – 3

 .468المرجع السابق، ص ... رار الإداريلغاء القعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إ: أشار إليه
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الرشیدة لا تخشى قاضیھا، وامتناع الإدارة عن تقدیم تفسیرات وتوض یحات ع ادة م ا یرج ع إل ى             

  .عدم المشروعیة التي تشوب قرارھا الإداري

                                                                                                                             
  المطلب الثاني

        الانحراف في استعمال السلطةالإثبات غیر المباشر لعیب             

 إل ى الإثب  ات المباش ر كافی ا للك شف ع  ن عی ب الانح راف ف ي اس  تعمال        لتج اء الا ق د لا یك ون  

 م  صدر  ال  ذي یتمی ز بالخف اء، كم ا أنّ   ,العی ب ال سلطة، وھ ذا راج ع بالخ صوص إل  ى طبیع ة ھ ذا       

  ى الحیط  ة والح  ذر م  ن ظھ  ور بع  ض علام  ات الانح  راف ف  ي      الق  رار الإداري ع  ادة م  ا یتح  رّ  

 اللج وء  الة، وفي ھذه الحالة لا ب دیل ع ن  لذي یطرح أمام العد أو الملف ا   ,قراره، من خلال نصھ   

 عن عیب الانحراف في استعمال ھبحثاضي الإداري لیكون    یعتمدھا الق  ,إلى وسائل غیر مباشرة   

                        .السلطة مثمرا

 ب النزاع، والت ي تف صح ع  ن    تتمث ل ھ ذه الوس ائل غی ر المباش  رة ف ي بع ض الق رائن المحیط  ة       

 ع  دم التناس ب ب ین الخط  أ المرتك ب م ن الموظ  ف     اس  تعمال ال سلطة، كم ا أنّ  راف ف ي  وج ود انح   

  .والجزاء المسلط علیھ یمكن أن ینذر بوجود ھذا العیب

  :من خلال التقسیم الآتيتناول تفصیل ھذه الوسائل غیر المباشرة سأ

  .إثبات الانحراف من القرائن المحیطة بالنزاع: الفرع الأول

 .حراف من عدم التناسب بین الخطأ والجزاء التأدیبيإثبات الان: الفرع الثاني

                                         الفرع الأول

         إثبات الانحراف من القرائن المحیطة بالنزاع                     
 ع بء  مبدأ المشروعیة، وعلى التخفیف م ن  انطلاقا من حرص القضاء الإداري على إعلاء    

في مجال إثبات عیب " ملف الدعوى"ى على عاتق الطرف العادي، نجده قد تجاوز  الإثبات الملق 

 إلى مجموعة القرائن الت ي م ن ش أنھا الت شكیك ف ي نوای ا الإدارة           ،الانحراف في استعمال السلطة   

 إثبات عكس ھذه الق رائن إل ى الإدارة   راء إصدار القرار، بحیث ینتقل عبءوسلامة ھدفھا من و  
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عت عن دحض ھذه القرائن أو لم تفلح في ذلك، اعتبر ذلك منھا تسلیما بادع اءات         ذاتھا، فإذا امتن  

أن تق  در : " لھ  ا ب  أنّ ق  ضت محكم  ة الق  ضاء الإداري الم  صریة  وعل  ى ھ  ذا الأس  اس )1(،خ  صمھا

  إل  ى للت  دلیل عل  ى أن الق  رار لا یم  تّ ،دعيرة ع  ن نق  ض الق  رائن الت  ي یق  دمھا الم    امتن  اع ال  وزا

                      )2(".المصلحة العامة

واقعة معلوم ة لمعرف ة    القرائن بوجھ عام النتائج التي یستخلصھا القانون أو القاضي من       تعدّ     

د القرائن طریقا غیر مباشر واقعة مجھولة، بمعنى استنباط أمر غیر ثابت من أمر ثابت، لذلك تع

                     . الإثباتمن طرق

تت  وافر ق  رائن الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة إذا م  ا فرق  ت الإدارة ف  ي المعامل  ة ب  ین م  ن          

 انع  دام ال  دافع المعق  ول م  ن إص  دار الق  رار الإداري    أو عن  د،)لاأوّ(ت  ساوت مراك  زھم القانونی  ة  

 أو م ن  ،)ثالث ا (الإدارة موقفا سلبیا من الادعاءات الموجھ ة ض دھا    كما تتوافر إذا اتخذت  ،)ثانیا(

 ).رابعا(ظروف إصدار القرار والكیفیة التي نفذ بھا 

          :قرینة التمییز في المعاملة بین الحالات المتماثلة: أولا
س ھ ذا المب دأ ف ي    دید من المواثیق الدولیة عل ى مب دأ الم ساواة أم ام الق انون، وك رّ         نصت الع   

     )3(. بالغة في تشیید دولة القانوندساتیر العدید من الدول، أین یحظى بأھمیة

 ومقت  ضاه ،یعتب  ر مب  دأ الم  ساواة أم  ام المرف  ق العم  ومي تطبیق  ا لمب  دأ الم  ساواة أم  ام الق  انون        

                )4(.المساواة بین كل المرتفقین أمام الإدارة

ي إلى بطلان القرار الإداري الم شوب   أن یؤدّ من شأنھ  المساواة بمبدأ الإخلال  أنّ  في لاشك     

 إثب ات ع دم الم ساواة كعی ب     أحیان ا  ھ ق د یك ون م ن ال صعب     نّ لمخالفتھ القانون، غیر أ    ،العیببھذا  

 لعدم توافر شروط ھذه المخالفة، وخاصة شرط وج وب التماث ل ف ي      ،یلحق محل القرار الإداري   

 الإداري نحو إلغ اء الق رار الإداري اس تنادا إل ى عی ب       القاضيجھ  المراكز القانونیة، ومع ذلك یتّ    

                                                
 .763، 762 ص المرجع السابق، ص... ات الإدارية سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرار–- 1
 .933 ص 03 ق، المجموعة السنة 02  لسنة650 قضية 07/06/1949محكمة القضاء الإداري في  - 2
ييز يعود سببه إلى    كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تم          : " من الدستور الجزائري ما يلي     29جاء في نص المادة      -3

 ".المولد، أو العرف، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
، ص 1992 القضاء على الأعمال الإدارية، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الديوان الوطني للأشـغال التربويـة،   فريدة أبركان، مدى رقابة - 4

114. 
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 دون أن یكون ، المعاملة بین الأفرادالانحراف في استعمال السلطة، إذا كان من شأنھ التمییز في     

                )1(.ر مشروع مبرّ أوأساسلھذا التمییز 
واعتب  ر  ،بھ  ذا ال  صدد مب  دأ م  ساواة الم  واطنین أم  ام الإدارة    ق مجل  س الدول  ة الفرن  سي   طبّ    

 ال ذي ك ان   رئ یس البلدی ة   ق رار   ألغ ى من قبیل الانحراف في اس تعمال ال سلطة، حی ث     بھ   الإخلال

 باس تثناء  رئیس البلدیة  قرار أنّثناء واحدة، حیث اعتبریقضي بمنع المظاھرات والمسیرات باست 

  )2(. انحرف في استعمال سلطتھر قرینة قاطعة الدلالة على أنّھالمسیرات من الحظ إحدى
ص  وذل ك ف ي ق ضیة ت تلخّ    ،ق مجل س الدول ة الفرن سي ف ي ق رار آخ ر ل ھ نف س المب دأ          كما طبّ     

 عل ى  06م ادة   في الفق رة الثانی ة م ن ال   1886 أكتوبر لسنة   30نص قانون   : "يوقائعھا في ما یل   

م  ن العم  ل كمدرس  ات م  ساعدات ف  ي   )  ل  م تت  وافر ف  یھن ش  روط معین  ة  الل  واتي(حرم  ان الن  ساء  

ل القانون مجل س المحافظ ة س لطة م نح اس تثناءات م ن ھ ذا المب دأ، وق د          مدارس الذكور، وقد خوّ 

 بع  ض الم  دارس الحكومی  ة، لأح  د    م  دیرو رس الخاص  ة وح  دث أن تق  دم م  دیروا بع  ض الم  دا    

ر المجالس یطلبون استثناء بعض النساء من تلك القیود لحاجة المدارس الخاضعة لھ م لھ ن، فق رّ          

المجلس إجاب ة جمی ع طلب ات م دیري الم دارس العام ة، ورف ض جمی ع طلب ات م دیري الم دارس              

 ھ ذا الظ رف یك شف ع ن     رأى المجل س أنّ ة لھذا التمییز، ولذلك  ة دون ذكر أسباب أو علّ     الخاصّ

      )3(".الانحراف وألغى قراره بناءا على عیب ،ز لدى المجلسروح تحیّ
 ف ي ق رار للمحكم ة     إذ ج اء ذات نھ ج نظی ره الفرن سي،   سار القضاء الإداري المصري على        

ف الإدارة عل ى تمیی ز    وانط واء ت صرّ   ،ر للق رار الإداري    انعدام السبب المبرّ   أنّ: "الإداریة العلیا 

  ھ و ص ورة  ، من الصالح العاموأساسغ مقنع  بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوّ       

          )4(". بالانحرافر الإداريمن صور مشوبة القرا

ق  ضت محكم  ة الق  ضاء    ،تطبیق  ا لھ  ذا المب  دأ ال  ذي اس  تقرت علی  ھ المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا           

بق سم ال شریعة   ) وھ و كفی ف  ( ع ن قی د الم دعي    متناع المتضمن الاالإداري بإلغاء القرار الإداري  
                                                

 .766المرجع السابق، ص ... سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية  - 1
  .917، المجموعة، ص 03/08/1927الفرنسي الصادر بتاريخ حكم مجلس الدولة  - 2

 .239، ص1994ان، الأردن،  دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عم- قضاء الإلغاء-محمد العبادي: أشار إليه
3 - C.E. 18/03/1927 Renan, Bizet et autres, S, 27.3,51. 

 .153، 152المرجع السابق، ص ص ...نظرية التعسفاوي، مالطسليمان : أشار إليه
  .282، ص 12 ق، المجموعة، السنة 10 لسنة 1362قضية ، 27/11/1966ة العليا في المحكمة الإداري - 4

 .766المرجع السابق، ص ...  دعوى إلغاء القرارات الإدارية سامي جمال الدين، الوسيط في: أشار إليه
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 مقصور عل ى  ،یة الشریعة والقانون قید الطلاب المكفوفین بكلّعلى سند من القول بأنّ  ":والقانون

 خلاف ا  ,ب شروطا خاص ة تطلّا كان القید بقسم الشریعة والقانون لا ی    ، ولمّ الإسلامیةقسم الشریعة   

 ع  ن قی ده ب  ذلك الق  سم   امتن  اع الجھ ة الإداری  ة نّف  إ... الإس لامیة لتل ك الت  ي یتطلبھ ا ق  سم ال  شریعة   

ھ داره لمب دأ تك افؤ الف رص     إف ضلا ع ن   ... ھ كفی ف، ی ضحى مخالف ا للدس تور والق انون      نّ  لمجرد أ 

 یك  ون مع  ھ امتن  اع الجھ  ة ھ  و م  ا و.. .العام  ةنین ف  ي الحق  وق والواجب  ات والم  ساواة ب  ین الم  واط

 المراك  ز القانونی  ة  أص  حابالإداری  ة ع  ن قی  د الم  دعي بق  سم ال  شریعة والق  انون فی  ھ تمیی  ز ب  ین      

ع للجھ  ة لھ ا الم  شرّ ا ینط وي عل  ى إس اءة ف  ي اس تعمال ال  سلطة التقدیری ة الت  ي خوّ    المت ساویة، ممّ   

                      (1)".الإداریة
ا على إلغاء القرارات الإداریة الت ي   الجزائري فنجده مستقرّا بخصوص القضاء الإداري    أمّ  

 وم ن الأمثل ة عل ى ذل ك ق  رار     ،تنط وي عل ى إخ لال بمب دأ الم ساواة بالن سبة للوض  عیات المتماثل ة       

ھ بموج ب عری ضة مودع ة ل دى كتاب ة      نّحیث أ: "، والذي جاء فیھالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

رفع  وا طع  ن ب  البطلان ) س، أ وم  ن مع  ھ(، الم  دعون 28/06/1989ال  ضبط بالمحكم  ة العلی  ا ف  ي 

ھ م  سیدي مبارك حی ث أنّ الكائنة ب  ... 22قطعة الأرض رقم    ) ب(الذي منح للسید    ... رضد المقرّ 

طلبوا من المصالح المختصة منح قطعة الأرض الكائنة بسیدي مبارك والمج اورة لعم ارتھم ف ي             

              .إطار التنازل على الأملاك التابعة للدولة
 ت اریخ رف ع دع وى م ن ط رف      05/06/1988  عل ى طل بھم لغای ة      الإجابة أبداھ لم یتم    نّحیث أ   

ر رئ یس المجل س ال شعبي     أش ار إل ى وج ود مق رّ      إطارھ ا  وف ي    أمام محكمة رأس الوادي   ) ب،ع(

                    ...أعلاهالبلدي المذكور 
ن یت وفرون عل ى الم صلحة وص فة      الط اعنی  وأنّ ، البلدی ة ق د خالف ت بالت الي الق انون          حیث أنّ   

ر المطعون فیھ قد تجاھل مبدأ مساواة المواطنین أم ام الق انون م ن حی ث        المقرّ التقاضي مادام أنّ  

 إبط ال ومت ى ك ان ذل ك اس توجب     ... وكذا من حی ث الحق وق الت ي یمنحھ ا    ,لالتزامات التي یرتبھا ا

                    (2)"ھالمقرر المطعون فی
 صادرا عن رئ یس بلدی ة یق ضي بم نح قطع ة      إداریاى مجلس الدولة الجزائري قرارا      كما ألغ   

                                                
  . ق54نة  لس1709 الدعوى 14/05/2000 محكمة القضاء الإداري، في –1

 .767المرجع السابق، ص ... في دعوى إلغاء القرارات الإدارية سامي جمال الدين، الوسيط -:أشار إليه
   163، ص 1992، المجلة القضائية، العدد الثالث، 76077، قضية رقم 28/07/1990 قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الصادر في –2

 .وما بعدها
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 إلى شخص آخر، مستندا إلى ك ون الق رار ق د    ر سابق حد المواطنین من قرا    استفاد منھا أ   أرضیة

لا یمك ن للبلدی  ة  : "ھنّ   ومم ا ج  اء ف ي ق رار مجل  س الدول ة أ    ،ا غی ر مست  ساغ ی  زأح دث وض عا تمیی  

رض ف ي  لمواطنین الآخرین استفادوا بحصص أ انّرم المستأنف وحده، لأ علیھا أن تح  المستأنف

 الق رار ال ذي   نّفلھ ذا ف إ  ھم لم یباشروا ف ي بن اء م ساكنھم،    نفس المكان، لكن لم تنزع منھم رغم أنّ     

      ) 1( ".غیر قانوني ویستلزم البطلاناتخذه رئیس بلدیة أولاد فایت 
 ب ل  )2(،الموج ود ف ي ق رار رئ یس البلدی ة     ی ب   قرار مجلس الدولة لم یشر إلى الع   الملاحظ أنّ   

 القرار غیر قانوني ویستلزم ال بطلان، ف إذا ك ان ق رار رئ یس بلدی ة أولاد فای ت            اكتفى بالقول بأنّ  

ھ م  ن جھ  ة أخ  رى م  شوب بعی  ب  نّ   المكت  سب، فإمخالف  ا لقاع  دة قانونی  ة تتمث  ل ف  ي احت  رام الح  قّ  

 )3 (.غیر مستساغا ھ أقام تمییز لأنّ،الانحراف في استعمال السلطة

لات المعق دة الت ي تف رض عل ى الإدارة     ا ھن اك بع ض الح     إل ى أنّ  نشیر في ختام ھ ذه النقط ة           

 دون أن یك ون  ، نوع من التمییز بین الوضعیات القانونیة التي تظھر متماثل ة لعام ة الن اس            اعتماد

ھام ال ذي أص درتھ    في استعمال السلطة، و ھذا ما یظھر جلیا من خلال الحكم ال انحراف في ذلك 

ت تلخص وقائعھ ا    المحكمة الإداریة العلیا بمصر وھي بصدد الف صل ف ي ق ضیة عرض ت علیھ ا،              

 الإدارات وكان الفائز فیھا فت اة تق دمت عل ى جمی ع     إحدى إجراء مسابقة للتوظیف من      تمّ :ھفي أنّ 

ن  افس  المتال  ذكور ال  ذین ناف  سوھا، لك  ن الإدارة رف  ضت أن تك  ون أنث  ى ھ  ي م  ن ت  شغل المن  صب 

 م ستندة بق وة وثق ة    ،، فلم یكن أمام تلك الفتاة إلا التقدم بطعن ضد القرار الذي رفض تعیینھا       علیھ

، ك  ون أن الإدارة قام  ت بتمیی  ز غی  ر مست  ساغ ب  ین   عل  ى عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة  

ت  ي  ھ  ذا التمیی  ز یخ  الف القاع  دة الدس  توریة ال  ال  ذكور والإن  اث ف  ي ت  ولي الوظ  ائف العام  ة، وأنّ  

 وأمام المرفق الع ام، وك ان رد المحكم ة    ,تتضمن مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین أمام القانون    

      مج   رد ت   رك  لا وج   ھ للق   ول ب   أنّ :"الإداری   ة العلی   ا عل   ى ھ   ذه الإدع   اءات عل   ى النح   و الآت   ي    

     اس   تعمال إس   اءةالمدعی   ة، وتعی   ین م   ن یلیھ   ا ف   ي ترتی   ب النج   اح ف   ي الم   سابقة ینط   وي عل   ى    

ھذا التوفی ق یؤھلھ ا للتعی ین بح سب القواع د القانونی ة العام ة، لا وج ھ ل ذلك             السلطة، اعتبارا بأنّ  
                                                

  ).غير منشور(، 19/04/1999يخ  بتار،274فهرس ) الغرفة الأولى(مجلس الدولة  -1
  .114 إلى 109 من  ص2002الحسين بن شيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، -: أشار إليه

الفة القانون بمناسبة باقي ح بعيب مخصار مألوفا في قضائنا الإداري عدم تحديده بدقة لنوع العيب اللاحق بالقرار الإداري، إذ غالبا ما يصر ـ2
 . ومن الصعب الحكم عليهااد الإدارية عندنا غامضجتهاد القضائي في الموعيوب الأخرى، الشيء الذي يجعل الإال

 .117المرجع السابق، ص ... ا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة  لحسين بن شيخ أث ملوي–3
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 النواحي التي تقدرھا الإدارة عند التعیین، ولكنھا لا تستغرق كل م ا   إحدىلأن درجة الكفایة ھي     

 الإدارة تتطلبھ فیمن یصلح للوظیفة العامة من شروط وأوضاع، فإلى جانب ھ ذه الناحی ة ت ستلزم        

 وأحك ام الع رف، ھ ذا و الحك م      ، وظ روف البیئ ة    ، والجن سیة  ،الاجتماعی ة  كالحال ة    ،نواحي أخرى 

الدستوري المجرد الذي یق ضي بالم ساواة ف ي الحق وق العام ة ش يء، وتقری ر الم شرع أو س لطة               

 بمھام بعض الوظائف العامة شيء آخر، إذ لعوام ل البیئ ة و      للاضطلاعالتعیین لصلاحیة المرأة    

 شأن كبیر ف ي توص یة الم شرع أو ال سلطة الإداری ة         ،أحكام التقالید وطبیعة الوظیفة ومسؤولیاتھا    

 ومتفق ة م ع ح سن انتظ ام المرف ق الع ام، ول یس فیم ا         ،التي یراھا كلاھما محقق ة للم صلحة العام ة     

ف ي ھ ذا ال صدد ف ي ض وء ھ ذه الاعتب ارات إخ لال بمب دأ الم ساواة              تترخص فی ھ الجھ ة الإداری ة        

وعل ى ذل ك ف لا تثری ب عل ى الجھ ة       ...شأنھال  قرر دستوریا، ولا غمط  لكفایة المرأة أو حقارة     الم

 وحب  ست عنھ  ا وظ  ائف ینبغ  ي ق  صرھا عل  ى ،الإداری ة ل  و جنب  ت الم  رأة م  سالك لا تحم  د مغبتھ ا  

                )1(..." وأقدر على معاناة مشقتھا، باعتبارھم أقدر على احتمال أعبائھا,الرجال

                  :انعدام الدافع المعقول: ثانیا
       الانح   راف ف   ي اس   تعمال ال   سلطة م   ن انع   دام ال   دافع المعق   ول للق   رار         ق   د ی   ستدل عل   ى    

 فیھ ا ھ و   الأص ل   كانت القرارات الإداریة تتمتع بقرینة ال صحة باعتب ار أنّ   الإداري، فحتى و إن   

قرین ة ف ي ی د الط اعن      انع دام باع ث معق ول، ق د یك ون       صدورھا مشروعة لل صالح الع ام، إلا أنّ       

 الانح راف  ة إلغ اء الق رار لعی ب   ر على القاضي الإداري مھمّ، كما تیسّ الإثباتتخفف علیھ عبء  

                  )2(.في استعمال السلطة
 اس تعمال ال سلطة، وعلی ھ    نلاحظ ھنا العلاقة الوثیقة بین عی ب ال سبب وعی ب الانح راف ف ي              

 بإلغائھ، أن یقضي اء القرار الإداري لعیب السببیمكن للقضاء الإداري في حالة عدم إمكانیة إلغ

  )3(.ب الانحراف في استعمال السلطة مما یجعل القرار مشوبا بعی،لانعدام الدافع المعقول
تطبیق  ا لقرین  ة انع  دام ال  دافع المعق  ول، ألغ  ى مجل  س الدول  ة الفرن  سي ق  رارات الإدارة الت  ي        

ره، حیث ألغى قرار نقل موظف من  لم یكن لھ ما یبرّإصدارھا دافع الإدارة إلى استشف منھا أنّ

                                                
  .)979 ص 8س  (1963 مارس 31یة العلیا، صادر في  حكم المحكمة الإدار- 1

، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عین شمس، ب ب ن، -دراسة مقارنة– سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة -:أشار إلیھ

 .74، 73، ص ص 1991
 .440، 439، ص ص 1970طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  - 2
 .765ص . المرجع السابق... ت الإدارية سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارا - 3
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   دة ف ي المدین ة المنق ول   ق ع، لمنع ھ م ن أداء واجب ھ كعم      اعملھ إلى عم ل آخ ر لا وج ود ل ھ ف ي الو              

   )1(.السلطة  الانحراف في استعمالمنھا، مما یفید بعدم مشروعیة القرار على أساس

 الباعث الدافع إلى إصدار الق رار الإداري ینبغ ي     المصري على أنّ    القضاء الإداري   استقرّ     

  عم   ل الإدارة یك   ون م   شوبا بعی   ب   نّى غی   ر ذل   ك ف   إ أن یك   ون الم   صلحة العام   ة، ومت   ى تب   دّ  

إن كان ت الإدارة ت ستقل بتق دیر    : "الانحراف، ومن ذلك ما جاء في حكم محكمة الق ضاء الإداري    

مة إصدار القرار الإداري من ة المطلقة في تقدیر ملاءالحریّ لھا مناسبة إصدار قراراتھا، أي أنّ

ھ یجب أن یكون الباعث علیھ مصلحة نّ أعدمھ، بمراعاة ظروف ووزن الملابسة المحیطة بھ، إلاّ

            )2(". استعمال السلطة شابھ عیب إساءةوإلاّ ،عامة
ل م  : "، الذي ج اء فی ھ  من تطبیقات القضاء الإداري بھذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري       

 ف ي  ھ ج دّ نّ  ، ول م یثب ت م ن الأوراق أ   أش ھر  سوى بضعة   ع المدعي وفصلھ  بین تجدید تطوّ   یمض

س  بب كان  ت تعلم  ھ (خلافھ  ا أم  ر ن  سب إل  ى الم  دعي یمك  ن الت  ذرع ب  ھ لتبری  ر تق  دیر ھ  ذا ال  سبب   

بمیزان مختلف وترتیب نتیجة عك سیة علی ھ، ول م    ) الإدارة قبل الموافقة على تجدید تطوع الخفیر 

 أو النظ ام الع ام، ول م    ب الأمن  إخ لال م ن جان ب الم دعي أو ب سببھ      ترة أو قبلھ ا أيّ    یقع في ھذه الف   

 وجھ جدید یدحض ما سبق أن نعتت بھ المدعي من حسن ال سیرة وال سلوك، ب ل     الإدارة أيّ تسق

 انساقت إل ى ذل ك   ماإنّ الإدارة إذ فصلت المدعي عتقاد بأنّح للإ  ظروف الحال وملابساتھ ترشّ    إنّ

            )3(."... للصالح العامشخصیة لا تمتّبسبب ضغائن 
   عل  ى س  بب  م  ن خ  لال م  ا س  بقت الإش  ارة إلی  ھ، ب  أنّ الق  رار الإداري ال  ذي لا یق  وم     نلاح  ظ   

 ف ي اس تعمال ال سلطة، خاص ة لمّ ا یتب دى للقاض ي          الانحرافیبرّره، یمكن أن ینطوي على عیب       

الإداري أنّ غیاب السبب المب رّر راج ع إل ى اتج اه الإدارة نح و تحقی ق ھ دف ل م تم نح م ن أجل ھ                 

  .السلطة

                                                
1 - C.E. 19/01/1944. Ozoux, R , P 19. 

 .480المرجع السابق، ص... ليفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خ-: أشار إليه
  .56، ص 02، س ، المجموعة11/11/1947  في، للسنة الأولى القضائية،134 في الدعوى ،محكمة القضاء الإداري - 2

، ص 1991دار الطباعة الحديثة، خميس السيد إسماعيل، قضاء مجلس الدولة وإجراءات صيغ الدعاوى الإدارية، الطبعة الثالثة، -:أشار إليه
90. 

  .1098، ص 7، س06/05/1953محكمة القضاء الإداري الصادر في حكم  - 3
 .783المرجع السابق، ص ... - قضاء الإلغاء-اء الإدارياوي، القضمالطسليمان : أشار إليه
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          :    قرینة الموقف السلبي من الادعاء: ثالثا  
سلطتھا، ف إذا ل م تنك ر الإدارة    ب    عن انحرافھ ا مّ الإدارة وقائع تندّیحدث أن یظھر المدعي ض     

)1(.ر الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة     ذل ك قرین ة عل ى ت واف    تلك الوقائع أو لم تقدم ما ینفیھا، ع دّ        

 قرین ة   یع دّ ، الأوراق المتصلة بالدعوىإیداع أو عن ،دارة عن تقدیم الملف    امتناع الإ  كما أنّ   

    )2(.ى الانحراف في استعمال السلطةضدھا، ناھیك عن اعتباره قرینة عل
دع واه، وال ذي ق د تعرقل ھ     ي إثب ات  الھدف من إقامة ھذه القرینة ھ و التی سیر عل ى الم دعي ف         

ات ھ   فلا یجوز أن تكافأ الإدارة على ھذا ال صمت ال ذي ق د یخف ي ف ي طیّ        صمتھا، ومن ثمّ  الإدارة ب 

               )3(.ب الانحراف في استعمال السلطةعی
تقاعس الإدارة : " حیث ذھبت إلى أنّ، ذلك صراحة المصریةالقضاء الإداريدت محكمة  أكّ  

  تجعل المحكمة في حلّ،عن تقدیم الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى یقیم قرینة لصالح المدعي   

                )4(".من الأخذ بما قدمھ من أوراق

الامتن اع ع ن إص دار     وح دة م رور المنوفی ة  یت ضمن      أص درتھ قضت بوقف تنفیذ قرار     كما       

  الم دعي، رغ م أنّ  أث اره ف ي م ا    أوراق تنةأیّ   الإداری ة م الجھ ة   رخصة تسییر سیارة، حیث لم تقدّ     

الم دعي تح وي م ا یخ الف الحقیق ة لك ان بوس ع        جمیع المستندات تحت یدھا، ولو كانت ادع اءات    

              )5(.الإدارة دحضھا بما في حوزتھا من أوراق
 امتناع الإدارة عن تقدیم وثیقة طلب القاضي الإداري نّتبر القضاء الإداري في الجزائر أ اع  

ریة، قرین ة عل ى أن   بافتعال بع ض الحج ج الواھی ة، أو عل ى أس اس ك ون الوثیق ة س              ھا تقدیمھا   من

              م   ا ق   ضى ب   ھ مجل   س الدول   ة ف   ي ق   رار ل   ھ یع   ود إل   ى          ص   حیحة، وھ   و  ادع   اءات خ   صمھا 

س استئنافھ للقرار المعاد، ال ذي ق ام بإلغ اء     السید الوالي أسّحیث أنّ: " ومما جاء فیھ،1999سنة  

 المتضمن إلغاء استفادة شخص كان یق اوم   20/01/1993 والمؤرخ في    153القرار الإداري رقم    

ھ ق رار منطق ي ص ادر ع ن س لطة سیاس یة وإداری ة تمث ل         نّ   رغ م أ م البلاد في وقت الاس تعمار،   قی

                                                
  .489المرجع السابق، ص ...  دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1
 .608، ص 1968الإداري، دار النهضة العربية، بيروت،فؤاد العطار، القضاء  -2
 .490المرجع السابق، ص ...عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري  -3
  .301، ص 106مبدأ  24، سنة 15/04/1970 ق، جلسة 21 لسنة 1148محكمة القضاء الإداري، قضية رقم  -4

 .490المرجع السابق، ص ... ليفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خ-:أشار إليه
 .، دائرة طنطا12/07/1994 ، جلسة 4024محكمة القضاء الإداري، قضية رقم  -5

 .490المرجع السابق، ص ... ة، دعوى إلغاء القرار الإداريليف عبد العزيز عبد المنعم خ-:أشار إليه
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 ال سید ال والي یرتك ز    الدولة، وعلی ھ یل تمس إلغ اء الق رار المع اد وتأیی د ق راره الإداري، حی ث أنّ         

ق بقائمة الأش خاص ال ذین ك ان لھ م س لوك مع ادي للث ورة          على رسالة من منظمة المجاھدین تتعلّ     

        .ة لم تدفع بالملف تحت غطاء السریة تلك الرسال أنّالتحریریة، إلاّ
     ھ   ذه الوثیق   ة أساس   یة وض   روریة لب   سط رقاب   ة الق   ضاء عل   ى الأعم   ال         ولك   ن حی   ث أنّ   

ن ھ لا یمكن رفض دفع تلك الوثیقة تحت غط اء ال سریة أم ام الق ضاء، وعلی ھ یتع یّ               نّفإ... الإداریة

  )1(." المستأنفرارالي تأیید القتأیید ما ذھب إلیھ قضاة الدرجة الأولى، وبالت

            :قرینة طریقة صدور القرار وكیفیة تنفیذه: رابعا
  ی  ھ ال  صالح  توخّ تثی  ر ش  كوكا ح  ول م  دى لق  رار الإداري وس  ط ملاب  سات معین  ة ی  صدر اق  د   

          . بسلطتھاراف الإدارة عن انحمّام، كما قد ینفذ بطریقة ملتویة تنالع

 وم ن  ،یتخذ مجلس الدولة الفرنسي من طریقة إصدار القرار وتنفیذه قرینة على الانح راف            

رارا م مھام وظیفتھ، ق المعین حدیثا، وقبل تسلّ في إصدار المدیرإنّ ":ذلك قولھ في إحدى قضایاه

ھ ك ان   ت سلمھ العم ل، م ا یقط ع بأنّ      ةبفصل أحد مرؤوسیھ، ثم تنفیذ ھذا القرار بغایة ال سرعة غ دا        

  )2( ."إشرافھ غیر مشروعة، ولا تتعلق بمصلحة المرفق الموضوع تحت أغراضیھدف إلى 

   ات ص   دور الق   رار وكیفی   ة  درج الق   ضاء الإداري الم   صري عل   ى أخ   ذ ظ   روف وملاب   س        

 واعتبرھا كافیة في بعض قرارات ھ للت صریح بوج ود عی ب الانح راف ف ي          ،ین الاعتبار تنفیذه، بع 

: اء فی ھ  ال ذي ج   ق رار للمحكم ة الإداری ة العلی ا    الأمثلة على تلك القرارات استعمال السلطة، ومن    

ثاب  ت م  ن ، كم  ا ھ  و  ب  لا وج  ھ ح  قّ)الترقی  ة(  ف  ي تعق  ب الإدارة للم  دعي بترك  ھ ف  ي الترفی  ع إنّ"

الق ضاء ع دة م رات، وص درت     الأحكام النھائیة، ثم الالتجاء إلى تسریحھ بعد أن رف ع أم ره إل ى             

  ف ي ذل ك دل یلا عل ى إس اءة الحكوم ة ف ي اس تعمال س لطتھا بت سریحھ               ضاء ل صالحھ، إنّ   أحكام الق 

    )3(". قراراتھاص منھ بعد أن التجأ إلى القضاء، واستصدر أحكاما بإلغاءللتخلّ

    

                                                
  .07/1999 /26في )لرابعةالغرفة ا(قرار مجلس الدولة  - 1

 .309، ص المرجع السابق...ث ملويا، مبادئ الإثبات  لحسين بن شيخ أ-:أشار إليه
2 - C.E. 03/03/1039. DAME Laurent . 

 .153 السابق، ص المرجع... يمان محمد الطماوي، نظرية التعسفسل: أشار إليه
  .1159 ص ،6 ، س 20/05/1961المحكمة الإدارية العليا، جلسة  - 3
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تعیین شخص محكوم علی ھ بالحرم ان   : "خر لمحكمة القضاء الإداري أنّكما جاء في حكم آ        

ة، ثم إصدار قرار بحرمان المدرسة م ن الإعان ة وإخراجھ ا    من التدریس ناظرا على مدرسة حرّ    

 ث  م توزی  ع المدرس  ین ال  ذین یعمل  ون بالمدرس  ة عل  ى الم  دارس الأخ  رى، ث  م   ،م  ن نظ  ام المجانی  ة

ب دلیل سل سلة   ... لانحراف دور ق رار الغل ق معیب ا ب ا    إغلاق المدرسة بواسطة البولیس، یجعل ص    

الت  صرفات الت  ي ص  درت م  ن المنطق  ة بم  ا انط  وت علی  ھ م  ن مخالف  ة الق  انون وإس  اءة اس  تعمال     

                         )1(".السلطة

 الجزائ  ري فیظھ  ر بأنّ  ھ یت  شدد ف  ي قب  ول م  ا یثی  ره الط  اعن م  ن       الإداريا ع  ن الق  ضاء  أمّ       

 ھ ذا م ا أدى إل ى ن درة الق رارات ال صادرة عن ھ        ،ملابسات مریبة تحیط بإص دار الق رار الإداري     

ف حی ث وظّ   : "  ، ونستشھد في ھذا المق ام بق رار ص ادر ع ن مجل س الدول ة ج اء فی ھ        بھذا الشأن 

.1997 إل ى غای ة ج انفي    1990 اب الزوار كرئیس مصلحة الوسائل العامة م ن العارض ببلدیة ب 

ھ أم را ش فویا    عن دما ت ولى رئ یس البلدی ة المنتخ ب مھام ھ وجّ        1997 ھ بتاریخ جانفي حیث أنّ   

              .مھ لشخص آخرللعارض بمغادرة مكتبھ وسلّ

ف ي أوق ات العم ل     واستمر في الح ضور یومی ا لعمل ھ     ، عملھ  العارض لم یغادر مقرّ    حیث أنّ   

ة مھمة وكان یتقاضى راتبھ الشھري ھ كان بدون مكتب أو مكان یجلس فیھ ولم تسند لھ أیّرغم أنّ

     ...ل ھذه الوضعیة المفروضة علیھ تعسفیا وتحمّ،تأشھر مرّ 08عادیا مدة 

  البلدیة قد أوقفت العارض ولم تحلھ على لجن ة التأدی ب ف ي الم دة القانونی ة المح ددة             حیث أنّ   

 ع زل الع ارض بع د ذل ك ب دون أخ ذ رأي م سبق        رة قانون ا، وأنّ وفقا للشروط والإجراءات المقرّ   

  )2(".إلغاؤهخذ ضد العارض مما یستوجب  یجعل البلدیة قد تعسفت في قرارھا المتّ،للجنة التأدیب

 مجل  س الدول  ة س  یلغي ق  رار الع  زل عل  ى أس  اس       مطل  ع ھ  ذا الق  رار ك  ان ی  وحي ب  أنّ    لع  لّ     

 وھ ذا راج ع إل ى    ،ھ اتجھ في آخره إل ى عی ب الإج راءات   الانحراف في استعمال السلطة، غیر أنّ 

عی  ب الاخت  صاص، عی  ب ال  شكل  (تركی  ز الق  ضاء الإداري الجزائ  ري عل  ى العی  وب الخارجی  ة   

، في )عیب الانحراف، مخالفة القانون، عیب السبب(العیوب الداخلیة  على حساب   ) والإجراءات

 بضمان عدم إعادة إصدار قرار م شابھ م ن   -عند التصریح بھا-خیرة ھي الكفیلة     ھذه الأ  حین أنّ 
                                                

  .216 ص ،4، س18/01/1950محكمة القضاء الإداري، جلسة  - 1
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ا إذا كان الإلغ اء عل ى أس اس عی ب ف ي ال شكل أو ف ي الإج راءات فھ ذا لا          أمّ ،الإدارة بعد الإلغاء  

  .نفس القرار الإداري، فقط بعد تدارك الشكلیات والإجراءات الناقصةیحول دون إعادة إصدار 

  الفرع الثاني                                              
      اسب بین المخالفة والجزاء التأدیبينإثبات الانحراف من عدم الت                

      ال  ضمانات المق  ررة للموظ  ف  أھ  مّ مب  دأ التناس  ب ب  ین الج  زاء الت  أدیبي والمخالف  ة م  ن   یع  دّ      

 للسلطة التأدیبیة حریة تق دیر العقوب ة   العام والمستمدة من المبادئ العامة للقانون، فبالرغم من أنّ         

ن عل ى  ة لی ست مطلق ة، إذ یتع یّ    ھ ذه الحریّ    أنّالملائمة على أساس جسامة المخالف ة التأدیبی ة، إلاّ      

ب               العقوب     ات بح     سب ال     ذنأس    اس الت     درج ف     ي  ر الج     زاء عل     ى ال    سلطة التأدیبی     ة أن تق     دّ 

                       )1(.ودون غلوّ

 عل ى م ا   )2(،م للوظیف ة العمومی ة   م ن الق انون الأساس ي الع ا    161بناءا على ھذا نصت المادة       

                یتوق     ف تحدی     د العقوب     ة التأدیبی     ة المطبق     ة عل     ى الموظ     ف عل     ى درج     ة ج     سامة  : "یل     ي

الخطأ، والظروف الت ي ارتك ب فیھ ا، وم سؤولیة الموظ ف المعن ي، والنت ائج المترتب ة عل ى س یر            

    ".دین من المرفق العامالمصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفی
       اختل  ف الفق  ھ ف  ي م  دى إمكانی  ة ب  سط القاض  ي الإداري رقابت  ھ عل  ى تق  دیر الإدارة للعقوب  ة          

كم ا   عارض ھذه الرقابة، ومنھم من أیّدھا،الموقعة على مرتكب المخالفة التأدیبیة فكان منھم من  

            م    ن الرقاب    ة عل    ى   ج عب    ر م    رحلتین ف    ي موقف    ھ   ذات    ھ ت    درّ  الق    ضاء الإداري ف    ي ح    دّ  أنّ

  .التناسب بین الجزاء والمخالفة التأدیبیة
  :تناول بالدراسة ھذا الموضوع حسب التقسیم الآتيأالأساس سعلى ھذا 

  . موقف الفقھ من الرقابة على التناسب:أولا

            . موقف القضاء الإداري من الرقابة على التناسب:ثانیا

              :  على التناسبموقف الفقھ من الرقابة: أولا

  :سبق توضیحھ، إلى اتجاھینانقسم الفقھ كما   

                                                
 .334المرجع السابق، ص ...ظيفة العامةسامي جمال الدين، منازعات الو - 1
 .15المرجع السابق، ص  ...2006  يوليو سنة15 مؤرخ في 06/03الأمر رقم  - 2
 



93 
 

            :یعارض الرقابة على التناسب:  الاتجاه الأول-1
 الأص  ل ھ  و أن تق  ف رقاب  ة الق  ضاء الإداري عل  ى ق  رارات    ی  رى أص  حاب ھ  ذا الاتج  اه أنّ   

ھا ھ ذه ال سلطة أساس ا     الت ي اتخ ذت  ، التحق ق م ن الوج ود الم ادي للوق ائع        السلطة الإداریة عن د ح دّ     

لقرارھا، وصحة التكییف القانوني لھذه الوقائع، وعدم مخالفة محل القرار للقواعد القانونیة، دون 

               وم   دى تناس   ب الج   زاء،أن یتع   دى ذل   ك إل   ى البح   ث ف   ي أھمی   ة وخط   ورة المخالف   ة المرتكب   ة 

 الإداري بھذا التعدي یعد خارجا لكون القاضيدارة مع تلك الخطورة، ومرجع ھذا الموقع من الإ

الأعل ى   یغ دو بمثاب ة ال رئیس     وت دخل ف ي ص میم العم ل الإداري، وم ن ث مّ          ،على مقتضى وظیفتھ  

                                                                                                                                                                                                  )1(.لجھة الإدارة
دارة ھي وحدھا الأقدر على وزن خطورة الجرائم المنسوبة للعاملین، وما       الإ كما یرون بأنّ       

 أحاط ت بھ ا    یمث ل ظ اھرة معین ة   ھقد یبدو للقضاء ھینا قد تراه الإدارة لسبب أو لآخر خطیرا لأنّ  

           )2(.ف القضاء عن ذلك في حین تخلّ،الإدارة بعلم كاف
بم ا  وعلیھ فالسلطة الإداریة أحسن من غیرھا في إجراء الموازنة بین المخالفات والعقوب ات             

  )3(.یتفق ومصلحة المرفق العام

       :یؤید الرقابة على التناسب:  الاتجاه الثاني-2
  القاض ي الإداري یح قّ   أنّتج اه عارض یرى أصحاب ھذا الاعلى عكس أصحاب الاتجاه الم  

    م ة  ملاءق ررة لھ ا، ف إذا تب یّن ل ھ ع دم ال      والعقوب ة الم  د م ن التناس ب ب ین المخالف ة التأدیبی ة            لھ التأكّ 

أو التناسب بینھما، كان لھ أن یحكم بإلغاء القرار التأدیبي، ویعی د الأم ر لل سلطات التأدیبی ة لتعی د             

                  )4(.ة أخرىتقریر العقوبة المناسبة مرّ

 ال سلطة التأدیبی  ة   للرقاب  ة عل ى التناس  ب، ب القول ب  أنّ  تأیی دھم یح تج أص حاب ھ  ذا ال رأي ف  ي         

  اختصاص السلطة غیر معصومین من الخطأ، كما أنّ اأشخاصیمارسھا موظفون وھم لیسوا إلا      

 وفقا للن صوص القانونی ة لا   أعضاؤه أن یكون اختصاصا یباشره التأدیبیة في ھذا الصدد لا یعدو     

مة یفی د  لمة الملاء المدلول اللغوي لكى ذلك أنّ شخصي مصاحب للوظیفة، یضاف إل   إعمالا لحقّ 

                                                
1 - WALLINE, ETENDU et limites du control du juge administratif, E.D.C.E 1956 , P27. 

 .336، 335 ص ص ،المرجع السابق...  العامةل الدين، منازعات الوظيفة سامي جما-:أشار إليه
 .481 المرجع السابق، ص.... اريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإد - 2

3- M. Guibal, « le principe de la proportionnalité » , A, J , D, A, 1978, P 157. 
 .96المرجع السابق، ص...يب الموظف العام أدكمال رحماني، ت: أشار إليه

 .334المرجع السابق، ص ... سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة  - 4
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ج ف ي   الم شرع حینم ا ت درّ   نّ ف إ وأخی را م من جان ب ال سلطة الإداری ة،         والتحكّ ،المطابقة لا الھوى  

 ل م یھ دف ب ذلك    - الق انون بأحكامعملا -النص على الجزاءات التي یجوز توقیعھا على الموظفین       

ج أن  ق صد بھ ذا الت درّ   م ا وإنّ فی ھ،  ازاء بلا معقب علیھإلى أن تنفرد السلطات الإداریة بتوقیع الج   

    )1(.ناك تناسق بین التھمة والعقاب أي أن یكون ھ،تقاس الجزاءات بما یثبت من خطأ
بي عل ى ك ل م ذنب     وجود الإدارة تحت رقابة القضاء في م سألة توقی ع الج زاء الت أدی     كما أنّ      

رھ ا م ع حج م    مة المثلى، وتح رص عل ى تناس ب العقوب ة الت ي تتخیّ      تحرى الملاء مخالف یجعلھا ت  

ھ ا ف ي   لوّ وغ، للموظف من تعسف الإدارةأوسع وھذا من شأنھ أن یكفل حمایة    ،المخالفة التأدیبیة 

  . المرتكب من جانبھالخطأتقدیر مدى خطورة 
            : التناسبموقف القضاء من الرقابة على: ثانیا
ق م ن مادی ة الوق  ائع    عل  ى التحقّ  - ف ي ب ادئ الأم ر   -ان  سي م ستقرّ لق د ك ان مجل س الدول ة الفر      

 وك ان یتوق ف عن د ھ ذا     ،ق بعد ذلك م ن ص حة وص فھا الق انوني         التحقّ المنسوبة إلى الموظف، ثمّ   

یر الج زاء   تق د الحد ولا یراقب مدى تناسب الجزاء الت أدیبي م ع الج رم المرتك ب، فھ و یعتب ر أنّ           

 (2).سلطة تقدیریة دون تعقیب علیھامات المتروكة للإدارة التي تزاولھا بالتأدیبي من الملاء
ذ بالن  سبة للمخالف  ات ل  یس للقاض  ي أن یق  در خط  ورة الج  زاء المتخ   ": ھتبع  ا ل  ذلك ق  ضى بأنّ     

  (3)".المرتكبة

 أعط ى  أی ن  ،وقف مجلس الدولة المصري موقف نظیره الفرنسي م ن الرقاب ة عل ى التناس ب           

 ب شرط أن یك ون   ،ي ت راه مناس با للمخالف ة المرتكب ة      یة المطلقة في توقیع الجزاء ال ذ      للإدارة الحرّ 

ذل  ك س بیل الح  صر ف ي الق  انون، وتأكی دا عل  ى    ع م ن ب  ین الج زاءات ال  واردة عل  ى   الج زاء الموقّ   

ل  یس للق  ضاء الإداري أن یت  دخل بالرقاب  ة عل  ى م  دى   ":ھنّ  ب  ت المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا إل  ى أ ذھ

م ات   ذل ك م ن الملاء  المن سوبة إلی ھ، إذ أنّ    صلاحیة الموظف، وتناسب الجزاءات مع التصرفات       

)4(".ث تخرج عن نطاق رقابة الق ضاء الإدارة بتقدیرھا بلا معقب علیھا في ذلك، حی     التي تنفرد   

                                                
 .842المرجع السابق، ص ... فؤاد العطار، القضاء الإداري - 1
 .279.المرجع السابق، ص .....  مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء – 2

 
3 – C.E.10/02/1978, Dutrieux , j.c.p1980. II, 99497. 

 .351.المرجع السابق، ص ..... سلمى جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة : أشار إليه
 

  .868، ص 09 مجموعة السنة 28/11/1964 جلسة 73 ق مبدأ 6 لسنة 1713المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  - 4
 .484المرجع السابق، ص ...ار الإداريخليفة، دعوى إلغاء القرعبد العزيز عبد المنعم : أشار إليه
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ع ة عل ى   كما رفض القضاء الإداري الجزائري بسط رقابتھ عل ى م دى تناس ب العقوب ة الموقّ         

م ة الخط أ الت أدیبي م سألة م ن      ء عملی ة ملا الموظف مع المخالفة المرتكب ة من ھ، حی ث ق ضى ب أنّ         

                )1(.اختصاص السلطة التقدیریة للإدارة

 وص  ار یب  سط ،وق  د ح  دث فیم  ا بع  د أن تراج  ع الق  ضاء الإداري الفرن  سي ع  ن ھ  ذا الموق  ف    

م  ة الج  زاء الموق  ع عل  ى الموظ  ف   بم  دى ملاءق  المتعلّ  رقابت  ھ عل  ى ال  سلطة التأدیبی  ة ف  ي ال  شقّ  

ومن أوائل أحكام مجلس الدولة الفرنسي ف ي ھ ذا ال صدد، حكم ھ ال صادر       للمخالفة التي ارتكبھا،    

ي وف" Vinolay" یولیو من ذات العام في قضیة 26وفي " Le bon" في قضیة1978 یونیو9في 

ع دم التناس ب ب الغ الوض وح ب ین      :" الحكمین س جل مجل س الدول ة ف ي ص دد تبری ر حك م الإلغ اء               

على " Braibant"، وعلق المستشار."المنسوبة للموظف والعقوبة الموقعة علیھ خطورة الأخطاء

إن ھذه الرقابة القضائیة الت ي ب دأ   :" ھذا التطور الحاصل في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بقولھ         

ھا مجل  س الدول  ة عل  ى الإدارة العامل  ة، ھ  دفھا أن تف  رض ق  درا أق  ل م  ن المنط  ق، وح  سن  یمارس  

 ف إذا ك  ان ف ي وس عھم أن یخت اروا، فل  یس معن ى ذل ك أن یفعل وا م  ا        رج ال الإدارة،  التق دیر، عل ى  

عتم د فیھ ا عل ى ھ ذا     ارات مجل س الدول ة الفرن سي الت ي ا    وقد توال ت فیم ا بع د ق ر       ،)2(."یشاؤون

        )4(.كما حاز ھذا التوجھ على تأیید واسع من الفقھ ،)3(المبدأ المستجد

 دتأكّ حیث ،موقفھ السلبي من الرقابة على التناسبكما عدل القضاء الإداري المصري عن    

 على ضرورة توافر التناسب ب ین الج رم والج زاء    أحكامھاالمحكمة الإداریة العلیا في العدید من       

ھا اعتبرت في نّ، بل إلمشروعیة قرار الجزاءعتھ الإدارة على الموظف، كشرط التأدیبي الذي وقّ  

خص وقائعھا ف في استعمال السلطة، وذلك في دعوى تتلّعدم التناسب قرینة على توافر الانحرا   

ا طع ن ف ي ھ ذا    في إص دار جھ ة الإدارة ق رارا بف صل موظ ف لاعتدائ ھ عل ى أح د رؤس ائھ، فلمّ              

ھ  ا  أنّ إلاّا ذنب ا إداری  ا ی  ستوجب عق اب مرتكب  ھ  مت المحكم  ة بواقع ة الاعت  داء باعتبارھ   الق رار س  لّ 

      ن لھ   ا عن   د بح   ث كاف   ة ظ   روف إص   دار   تب   یّخل   صت إل   ى إلغ   اء الق   رار المطع   ون فی   ھ حینم   ا 
                                                

1 - C.S, C.H.A. 25 NOV 1978, Hafsi Mabrouk , C/Hobitaf D’EL Eulma 

Cité par: -Bouchahda (H), Khelloufi ( R), Recueil D’arrets de jurisprudence administrative, O.P.U. ALGER, 
1979. P 189. 

 .72،73 ص المرجع السابق، ص... سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة-:أشار إلیھ- 2
  :ومن تلك القرارات نذكر - 3

- C.E. 24/01/1979, M. Hubschman, R.D.P. 1979, P 1504. 
- C.E. 09/01/1981. Morelle, R.D.P. 1981. P 980. 

 .351المرجع السابق، ص ... ن، منازعات الوظيفة العامة  الدي سامي جمال-:أشار إليها
 

4 -(M) AUBI. Le contrôle juridictionnel du degré de gravité d’une sanction disciplinaire, in R.D.P. 1980. P 1449. 



96 
 

 م  ن الق  رار، ع  دم تناس  ب واض  ح ب  ین م  ا ارتكب  ھ الموظ  ف م  ن ذن  ب وم  ا وقعت  ھ علی  ھ الإدارة        

 )1(.عقاب

وھو بصدد التعلیق على توجھ الق ضاء الإداري الم صري        - ذھب الأستاذ سلیمان الطماوي        

  إل ى الق ول ب أنّ   -لعقوب ة الم سلطة علی ھ م ن الإدارة     نحو الرقابة على تناسب الخطأ التأدیبي م ع ا     

اء الإداري، والتي سمحت لھ ب أن یجع ل تق دیره الشخ صي     الحجة الرئیسیة التي یستند إلیھا القض    

یح ل مح  ل تق  دیر الإدارة، تق  وم عل ى م  سألة ت  درج العقوب  ات الت ي یج  وز توقیعھ  ا، وھ  ذه الحج  ة     

فاسدة من أساسھا، وتقوم على عدم فھم الجریمة التأدیبیة، فالجریمة التأدیبیة تمت از ع ن الجریم ة        

ریمة إلا بناءا على نص، ب ل یج وز ل سلطة التأدی ب أن ت رى       ھا لا تخضع لقاعدة لا ج     الجنائیة بأنّ 

 عم  ل یرتكب  ھ الموظ  ف جریم  ة تأدیبی  ة إذا ك  ان لا یتف  ق وواجب  ات المھن  ة، وبالت  الي لا یمك  ن    أيّ

ذل ك أن وج د    كما ھو الشأن في الجرائم الجنائیة، وقد ترتب عل ى    ،حصر الجرائم التأدیبیة مقدما   

 اس  تحالة تحدی  د الج  رائم التأدیبی  ة مق  دما عقوب  ة التأدیبی  ة، ولأنّانف  صال ب  ین الجریم  ة التأدیبی  ة وال

      )2(.رة لھا سلفایتبعھا بالضرورة استحالة رصد العقوبات المقرّ

لرقاب ة عل ى   لخ ر ع ن موقف ھ المع ارض     س الدولة الجزائري قد تخلّ ى ھ و الآ      مجل یظھر بأنّ      

، وھ ذا م ا نستخل صھ م ن ق راره      ع ال المن سوبة إل ى الموظ ف الإداري       درجة أھمیة وخطورة الأف   

لمرتكب  ة طبق  ا لق  انون   ھ إذا ك  ان القاض  ي الجزائ  ي یق  در الأخط  اء ا    نّ  حی  ث أ": ال  ذي ج  اء فی  ھ   

ر الأخط اء المرتكب ة ح سب    دّ تق  -تح ت رقاب ة القاض ي الإداري     – السلطة التأدیبی ة     نّالعقوبات، فإ 

                    .بات المرفق العاممتطلّ

 یطل ق علی ھ   ال فع لا خط أ تأدیبی ا خطی ر     الأفعال المنسوب ارتكابھا إلى الطاعن تشكّحیث أنّ   

                    .وصف الدرجة الثالثة

                                                                                         )3(".طة علی     ھ ج     اءت ف     ي م     ستوى خط     ورة ھ     ذه الأفع     ال   العقوب     ة الم     سلّحی     ث أنّ  

طة عل ى   العقوب ة الم سلّ  ن لمجلس الدول ة الجزائ ري أنّ  ھ لو تبیّ نقول بأنّ  ،باستقراء ھذا القرار    

من تل ك  لم تكن في مستوى خط ورة الأفع ال المرتكب ة من ھ لق ضى بإلغ اء الق رار المت ض         الموظف  

      .متھ للمخالفة الصادرة من الموظفالعقوبة على أساس عدم ملاء
                                                

  .613، ص 29، السنة 07/02/1984 ق، جلسة 25 لسنة 415المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  - 1
 .485.المرجع السابق، ص ... إلغاء القرار الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى : أشار إليه

 .87المرجع السابق، ص ...سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة  - 2
  ).غير منشور(، 20/05/2003، الصادر بتاريخ 010077رقم ) الغرفة الثانية (مجلس الدولةقرار  - 3
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 ومن خلال كل ما س بق عرض ھ   ،بالعودة إلى موضوع إثبات الانحراف في استعمال السلطة   

طة عل ى الموظ  ف  تناس ب ب ین العقوب ة الم سلّ     ع دم ال ف ي م سألة الرقاب ة عل ى التناس ب، نق ول ب أنّ       

راف في استعمال السلطة، ویكوّن دل یلا  نحالا  عیب رتكبة منھ یمكن أن ینذر بوجود     والمخالفة الم 

یستند علیھ القاضي والمتقاضي في إثبات خروج الإدارة عن المصلحة العامة ف ي توقی ع الج زاء        

  . للصالح العام بصلةأخرى لا تمتّالإداري، وانصرافھا إلى تحقیق أغراض 

 

 



 

98 

  الثاني المبحث
  لطةالس استعمال في الانحراف عیب أزمة ظھور 

 ق ضاء  داخ ل  ال سلطة  اس تعمال  ف ي  الانح راف  عی ب  تطبی ق  عرفھ الذي الكبیر التطوّر بعد     

 م ن  كوج ھ  العی ب  ھ ذا  بھ ا  یم رّ  أزم ة  ع ن  ثیتح دّ  الفق ھ  م ن  جانب بدأ الفرنسي، الدولة مجلس

 ھ ذا  وم ن  الأخ رى،  الإلغ اء  أوج ھ  أم ام  الت دریجي  تقھقره في الأزمة ھذه وتتمثّل الإلغاء، أوجھ

  )1(.نظره وجھة تؤیّد بأسباب الظاھرة تلك تبریر في فقیھ كل شرع طلقالمن

  عی  ب عل  ى الرقاب  ة ظھ  ور ھ  و الأزم  ة ھ  ذه مرج  ع أن عل  ى تفق  واا اءالفقھ   غالبی  ة أنّ غی  ر    

 تراج  ع ب  أنّ اعتب  روا أنّھ  م كم  ا الأھ  داف، رقاب  ة عل  ى الإداري قاض  يال م  ن وتف  ضیلھا ،ال سبب 

 عی   ب أس   اس عل   ى مالی   ة لأغ   راض ال  صادرة  ال   ضبط ق   رارات إلغ   اء ع   ن الإداري الق  ضاء 

 داخ ل  العی ب  ھ ذا  تطبیق انحسار في أیضا الكبیر الأثر لھ كان السلطة، استعمال في الانحراف

   )2(.الإداري القضاء

 الإدارة س لطة  و ال سلطة  اس تعمال  ف ي  الانح راف  عی ب  ب ین  المتین ة  للعلاقة ونظرا أنّھ كما     

  ك ون  ال سلطة،  م ن  الن وع  ھ ذا  عل ى  رقاب ة ال بمناس بة  العیب ھذا على الاعتماد تراجع التقدیریة،

 تق  دیر س  لامة م  ن للتّأك  د جدی  دة أس  الیب عل  ى یعتم  د ال  راھن الوق  ت ف  ي الإداري القاض  ي أنّ

  )3(.الإدارة

  : تيالآ للتقسیم وفقا الانحراف عیب أزمة تناولسأ إجمالھ ماسبق على تأسیسا

  . السلطة استعمال في الانحراف عیب بأزمة السبب عیب علاقة:  الأول المطلب

       .السلطة استعمال في الانحراف عیب أزمة و للإدارة التقدیریة السلطة : الثاني المطلب

  

  

                                                             
 ...402 ص ،1989 ان،عمّ الثقافة، دار مكتبة الأردن، في الإلغاء قضاء الغویري، عودة أحمد - 1
  .مالیة لأغراض الصادرة الإداریة القرارات من الإداري القضاء موقف تغیّر موضوع إلى التطرّق سبق قد.- 2

 .البحث ھذا من بعدھا وما 57 الصفحة -: أنظر
 على أو المرفق، سیر شأن من یحط تقدیر على غالبا ینطوي السلطة استعمال في الانحراف عیب كون إلى الأزمة ھذه سبب أرجع من وھناك - 3

 ھناك كان إذا – فیھ المطعون القرار یلغي الإدارة، حساسیة یتجنب لكي الإداري والقاضي فیھ، المطعون القرار أصدر الذي الشخص شأن من الأقل
  .مثلا الواقع و القانون في كالخطأ القرار، مصدر أو العام المرفق شأن من تنال لا أسباب إلى یستند لكنھ -للإلغاء محل

-J.Lemasurier , Le preuve dans le dètournement de pouvoir, R .D.P, 1959, P 48. 
 .733ص ،2007 ن، ب ب الشرطة، مطابع الإداري، الضبط قرارات مشروعیة على القضاء رقابة إشكالیات مسعود، الحمید عبد محمد -:إلیھ أشار
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  المطلب الأول

   علاقة عیب السبب بأزمة عیب الانحراف في استعمال السلطة

 تراجع عیب الانح راف ف ي    أنّ،"De L’aubadère  ""دي لوبادیر"یرى الفقیھ الفرنسي       

 ھ ذا الأخی ر   وأنّ كوج ھ م ن أوج ھ الإلغ اء،    " عی ب ال سبب  "السلطة كان بسبب ظھور   استعمال  

الذي  عیب الانحراف في استعمال السلطة   سھل الإثبات لقیامھ على عناصر موضوعیة، عكس      

ى م ن ط رف    و حتّ  ،ن ط رف الط اعن بالإلغ اء    ی صعب إثباتھ ا م    ،یتعلق بعناصر ذاتیة و نفسیة   

  .)1(القاضي الإداري
 ھن اك العدی د م ن الق رارات الت ي ص درت ع ن        ، بأنّ"Waline " "فالین"كما یرى الأستاذ       

 الإلغاء فیھا على الوجھ المأخوذ م ن الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة، ل و            مجلس الدولة وأسسّ  

  )2(. لألغاھا استنادا إلى عیب السبب،عرضت بنفس الوقائع علیھ في وقتنا الراھن

 القضاء الإداري بھا  یعتمد، والإحاطة بالكیفیة التي   اء لدراسة عیب السبب   تدفعنا ھذه الآر        

 عی ب  فھم سبب تأثیر ظھ ور ھ ذا العی ب ف ي تراج ع الاعتم اد عل ى        بغیة ، في وقتنا الراھن   علیھ

  .الانحراف في استعمال السلطة

  :عتمد من أجل ذلك التقسیم الآتي سأ

 .الرقابة القضائیة على عیب السبب: الفرع الأول

   .التداخل بین عیب السبب و عیب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  الرقابة القضائیة على عیب السبب

 أن یكون القرار الإداري قد بني على سبب صحیح، أي قام على            یقتضي مبدأ المشروعیة  

فال سبب بھ ذا المعن ى ھ و     )3(،حالة واقعیة أو قانونیة صحیحة تحمل الإدارة على إصدار قرارھا      

                                                             
1  -  André de L’aubadère, traité de droit administratif, 8éme  édition, L.G.D.J, Paris,1980 ,p 575. 
2 - Marcel Waline,  précis de droit administratif, édition Montchrestien, Paris, 1969, p 351. 

  .595 ص ،السابق المرجع...الإداري القضاءار،العطّ فؤاد -  3
 اعتبارات على بناءا خذتتّ الإدارية القرارات: "بأن يقضي و ،المبدأ هذا يخالف قرار الجزائري الإداري القضاء عن يصدر أن الغريب من و -

  ".بالواقع متعلقة اعتبارات على ليس و قانونية
 . 143 ص ،1992 ،03 العدد القضائية، المجلة ، 22/10/1988 بتاريخ 56705 رقم فمل ،)الإدارية الغرفة (لىالأع المجلس قرار -:انظر
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صدر صحیحا ع ن    الإداري من كون القرارق القاضيالقرار، و یتحقّ العنصر الذي یبنى علیھ

دون حاجة إلى النظر في الباعث ال ذي  أكد من وجود ھذه الوقائع المادیة أو القانونیة، طریق التّ 

  )1(.دفع رجل الإدارة إلى إصداره
 عیب السبب لم یظھر بوضوح في قضاء مجل س الدول ة الفرن سي          تجدر الإشارة إلى أنّ          

 ا قب ل ذل ك الت اریخ ف إنّ    أمّ  )Trèpon"،)2"و بالتحدید في قراره الشھیر في قضیة       ،1922 منذ   إلاّ

ل  ة الفرن  سي من  ذ   یخل  ط ب  ین س  بب الق  رار و غایت  ھ، كم  ا یلاح  ظ ب  أنّ مجل  س الدو  المجل  س ك  ان

 بحی ث أص بحت رقاب ة    ، یوسع في رقابت ھ عل ى س بب الق رار الإداري    التاریخ المذكور آنفا أخذ  

  )3(. صور الرقابة بواسطة دعوى الإلغاءالقضاء للسبب من أھمّ

          تمت   د إل   ى عن   صري ال   سبب، أي إل   ى الوق   ائع المادی   ة م   ن        تل   ك الرقاب   ة أنّب    یظھ   ر       

جھة، و التكییف القانوني من جھة أخرى، و ھذا م ا أكدت ھ المحكم ة الإداری ة العلی ا بم صر ف ي            

یبھ الق  رار الإداري س  واء ك  ان لازم  ا ت  سب  ":  ح  ین ق  ضت ب  أنّ 21/09/1960حك  م لھ  ا بت  اریخ  

أي  ا،ره ص دقا و حقّ   یجب أن یقوم على سبب یبرّ زما،تسبیب لاكإجراء شكلي أم لم یكن ھذا ال      

في الواقع و في القانون، و ذلك كركن من أركان انعقاده، باعتب ار الق رار ت صرفا قانونی ا، و لا           

 سببھ المشروع، و السبب في القرار الإداري ھو حالة واقعی ة أو    ف قانوني بغیر   تصرّ یقوم أيّ 

الرقاب ة  "...: ثم أض اف الحك م أنّ  ." صد إحداث أثر قانونيقانونیة تحمل الإدارة على التدخل بق     

ا إذا كانت النتیج ة الت ي   ق ممّ في التحقّ– كرقابة قانونیة –ھا الطبیعي التي لھذا القضاء تجد حدّ  

ة م ن أص ول موج ودة أو غی ر موج ودة، و م ا إذا كان ت ھ ذه النتیج ة              انتھى إلیھا الق رار م ستمدّ     

ف عل ى وج ود ھ ذه    ول تنتجھ مادیا أو قانونیا أم لا، و یتوقّ  ائغا من أصسمستخلصة استخلاصا   

الأصول أو انتزاعھا من غیر أص ول موج ودة، و عل ى س لامة اس تخلاص النتیج ة الت ي انتھ ى             

الوقائع بفرض وجودھا مادی ا أو  ة تكییف إلیھا القرار من ھذه الأصول أو فسادھا، و على صحّ   

  و مطابقت  ھ ،م رك  ن ال  سبب ف  ي الق  رار الإداري  ف عل  ى ھ  ذا كل  ھ قی  ا  ھ  ذا التكیی  ف، یتوقّ   خط  أ

  )4(". أو فقدان ھذا الركن و مخالفة القرار للقانون،للقانون
                                                             

 .595 ص السابق، المرجع...الإداري القضاءار،العطّ فؤاد -  1
  .65 ص المجموعة، ،"trèpon "قضية 1922 يناير 20 في الفرنسي الدولة مجلس حكم -  2

 .1182 ص ،السابق المرجع... الإدارة أعمال على الرقابة ليله، كامل محمد -: إليه أشار
 .1182 ص ،السابق المرجع... الإدارة أعمال على الرقابة ليله، كامل محمد --  3
  .1214 ص ،127 رقم حكم الخامسة، السنة ،ق 2 لسنة 120 رقم القضية ،21/09/1960 بتاريخ قرار العليا، الإدارية المحكمة -  4

 .596 ، 595 ص ص السابق، المرجع...الإداري القضاء ار،العطّ فؤاد -: إليه أشار
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ن تن  صب عل  ى الوج  ود الم  ادي  أا مّ  إ الرقاب  ة عل  ى رك  ن ال  سبب  نّ عل  ى ھ  ذا الأس  اس ف  إ       

، كم  ا تن  صبّ أی  ضا عل  ى م  دى أھمّی  ة              )ثانی  ا (، أو عل  ى التكیی  ف الق  انوني لھ  ا   )أولا(للوق  ائع 

 للتّأك د م ن درج ة التناس ب ب ین تل ك       ،و خطورة الوقائع التي استند إلیھا مصدر الق رار الإداري    

  )1(.لإدارةاالوقائع و قرار 

  :الرقابة على الوجود المادي للوقائع: أولا

 الرقاب  ة عل  ى رك  ن   ق م  ن الوج  ود الم  ادي للوق  ائع الوج  ھ الأول م  ن أوج  ھ      التحقّ       یعتب  ر

   الوق  ائع الت ي اس  تندت إلیھ  ا ال سلطة الإداری  ة لإص دار قرارھ  ا لا وج  ود    نّأال سبب، ف  إذا تب یّن   

  )2(.أ الحالة الواقعیة التي استند إلیھالھا، أو كانت غیر صحیحة، كان القرار باطلا لخط

 ووقائع مادیة ام السلطة الإداریة المختصة و تدعي ظروفا تتوھّ لمّ، الحالة ھذهأمامكون  ن      

ح د  من زل أ ل سلطة الإداری ة ق رارا بح رق      في الواق ع، و م ن قبی ل ذل ك أن ت صدر ا       لھا لا وجود 

  )3(.ھ موبوء، و لكنھ في الحقیقة خال و سلیم من كل وباءالمواطنین على اعتقاد منھا بأنّ

 ف ي ب ادئ   –كونة لركن ال سبب  ة الوقائع الم امتنع مجلس الدولة الفرنسي عن مراقبة مادی          

م ا یق ضي ف ي م سالة تتعل ق       المجلس و ھو یقضي في الطعن بالإلغاء إنّ  على أساس أنّ   ،–الأمر

ت ھ تنح صر ف ي ال سھر      مھمّنّانون و ل یس قاض ي وق ائع، و علی ھ ف إ         بالمشروعیة، فھو قاضي ق     

محكمة النقض، فھذه الأخیرة لا ثل مھمة ا و ھذه المھمة تم،تفسیرهعلى حسن تطبیق القانون و  

  )4(.ما تبحث فقط في حسن تطبیق القانونتبحث فیما إذا كانت الوقائع صحیحة أم لا، و إنّ

 ق ائم عل ى    موقف مجلس الدولة الفرنسي ھ ذا  أنّ "مصطفى أبو زید فھمي   " یرى الأستاذ          

 الوصول إلى معرفة م ا إذا ك ان الق رار الإداري م شروعا أو      كبیر، لانّ  أساس متداعي إلى حدّ   

ھ ف ي بع ض   نّ  إم ا یتعل ق بالوق ائع أی ضا، ب ل      غیر مشروع ھو أمر لا یتعلق بالقانون وحده، و إنّ         

ءا اعت جز الإدارة وقّالمرات یستلزم مراقبة الوقائع رقابة أعمق من رقابة القانون، فمثلا لو أنّ 

، و أم رت  ... و ق بض رش وة  ، و ت أخر ع ن العم ل   ،تأدیبیا على موظ ف أھ ان رئی سھ ب لا مب رر         

                                                             
 و التأديبي القرار بين التناسب عدم خلال من ،السلطة استعمال في الانحراف عيب إثبات عن الحديث بصدد النقطة هذه إلى الإشارة سبقت-  1

  . الموظف إلى المنسوبة المخالفة
 .البحث هذا من ومايليها 92 الصفحة:  أنظر

 .125 ص السابق، المرجع...الإلغاء قضاء  خليل، محسن -  2
3  - 191 ص ،2003 الجزائر، ،هومه دار الإداري، القانون و عامةال الإدارة علم بين الإدارية القرارات نظرية عوابدي، ارعم. 
 .272 ص السابق، المرجع...الإلغاء قضاء فهمي، زيد أبو مصطفى -  4
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 ك ل   الق رار الت أدیبي ت صاب م شروعیتھ ب ضربة قاص مة إذا ثب ت أنّ          نّبفصلھ لھذه الأسباب، ف إ    

  )1(.حةھذه الوقائع لا أساس لھا من الصّ

 ة عل ى الوج ود الم ادي للوق ائع، إذ    سي على موقف ھ م ن الرقاب       لم یثبت مجلس الدولة الفرن         

 في إضفاء رقابتھ على الظ روف المادی ة الت ي ی ستند إلیھ ا ق رار الإدارة، و إن ظھ رت            لقنطا

ل الموض  وعات الت  ي و أوّ وج  ب الق  انون ت  سبیبھا، اب  ة أوّلا بالن  سبة للق  رارات الت  ي أ ھ  ذه الرق

 و ھ ذا م ا   )2(، و م ساعدیھم رؤس اء البل دیات  ل موض وع ع ز   عم ل المجل س فیھ ا ھ ذا الق ضاء     أ

م ستندة   من رؤساء البلدیات ارئیس أین حدث أن عزلت الإدارة    ،"Camino " في قضیة  یظھر

ھ ن حقّ   م  ن  ة ذكرتھ ا ف ي ق  رار الع زل، و ق د أعل  ن مجل س الدول ة الفرن  سي أنّ      إل ى أس باب معیّ  

 تل  ك الأس  باب لا وج  ود لھ  ا ألغ  ى ق  رار     ة ھ  ذه الوق  ائع، و حینم  ا ثب  ت لدی  ھ أنّ   ي ص  حّتح  رّ

   )3(.العزل

د ذھ ب أبع د م ن ذل ك، و ص ار یراق ب مادی ة         قضاء مجلس الدول ة الفرن سي ق        یلاحظ أنّ        

أن ف الإدارة ت ستطیع م ثلا    ى في الموضوعات التي تملك الإدارة فیھا سلطة تقدیری ة،    الوقائع حتّ 

     س    بب ت    راه، و ك    ذلك الح    ال بالن    سبة تع   زل المح    افظین ع    ن غی    ر الطری    ق الت   أدیبي لأيّ  

ى بغی ر أن یرتكب وا أخط اء     حتّ  عل ى الاس تیداع    للجنرالات في الجیش، فھي ت ستطیع أن تح یلھم        

نة، و كان الذي ح دث أن أحال ت الإدارة جن رالا ف ي الج یش إل ى الاس تیداع و بن ت قرارھ ا               معیّ

      ر  أن طع   ن ف   ي ھ   ذا الق   رار بالإلغ   اء، فق   رّ    فم   ا ك   ان من   ھ إلاّ ن   ة ارتكبھ   ا، عل   ى أخط   اء معیّ 

ء الم شار إلیھ ا ف ي ص لب      ھ ذا ال ضابط ل م یرتك ب الأخط ا        المجلس إلغاء القرار على أساس أنّ     

  )4(.القرار

    رقابت ھ عل ى الوج ود الم ادي للوق ائع ب شكل واض ح                 كما بسط الق ضاء الإداري الم صري        

و إن ك ان  : "ھكم ة الق ضاء الإداري ال ذي ج اء فی ھ بأنّ        على ذلك من حك م مح و دقیق، و لا أدلّ  

 تأس یس  نّف إ لوزیر الداخلیة أن یصدر قرارا بإحال ة ض ابط إل ى الاس تیداع دون بی ان الأس باب،        

تھا مادیا و معرف ة م ا إذا   ي صحّنة، یجعل لھذه المحكمة السلطة في تحرّقراره على أسباب معیّ   
                                                             

 .272 ص ،نفسه المرجع -  1
 .273 ص  السابق، المرجع...الإلغاء قضاء فهمي، زيد أبو مصطفى -  2

3 -  C.E ; 14/01/1916, Camino S, 1922, 3,10. 

 .107 ص السابق، المرجع...فالتعس نظرية اوي،الطم محمد سليمان: إليه أشار
4  -  C.E, 05/07/1918, Rec., p 60. 

 .274 ص السابق، المرجع...الإلغاء قضاء فهمي، زيد أبو مصطفى -: إليه أشار
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أس باب الق رارات الإداری ة یج ب أن تك ون       نّق، ذل ك لأ   وق ائع الثابت ة م ن الأورا      كانت مطابقة لل  

 بحی  ث ت  صدر تل  ك  ، و قائم  ة م  ن وق  ت طل  ب إص  دارھا إل  ى وق  ت ص  دورھا    ،ق  ة الوج  ود محقّ

  )1(". و لھا قوام في الواقع قائمة علیھا باعتبارھا أسسا صادقةالقرارات

لا یمك ن لل سلطة الإداری ة     ": ھرت محكمة القضاء الإداري في حكم لاحق لھا، أنّ    كما قرّ        

ع اء عل ى خ لاف     بالإدّ،أن تستند في قرار الإحالة على المعاش على واقع ة مادی ة لا وج ود لھ ا     

م  ن  الق  رار ال صادر  عي، ذل ك أنّ  الإحال  ة إل ى المع  اش كان ت بن  اءا عل ى طل ب الم  دّ    ب أنّ الواق ع  

ل تقدیم طل ب  الأوّ:  ھو قرار إداري یجب لصحتھ توافر شرطین السلطة الإداریة في ھذا الشأن    

من الموظف یفصح فیھ عن رغبتھ في الإحالة إل ى المع اش، و الث اني اس تمرار الموظ ف عل ى              

ن صدور قرار الإحالة إل ى المع اش، ف إذا فق د ھ ذان ال شرطان بط ل الق رار              إلى حی  ھذه الرغبة 

  )2(".الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش بناءا على طلبھ لانعدام الأساس القانوني

ھ الفرنسي و الم صري ف ي الرقاب ة عل ى     ینھج نظیرعلى  سار القضاء الإداري الجزائري          

إبط ال ق رار التن ازل     : " أنّلمادي للوقائع، فقد جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائ ري     الوجود ا 

 إلغ اء  مّلذي لم یثبت الوالي حصولھ، و من ث اعن أملاك الدولة یكون في حالة الغش و التدلیس         

  )3(".ینین التجاریّر التنازل عن المحلّقرار الوالي القاضي بإلغاء مقرّ

ول ة الجزائ ري یخل ط ف ي      لعلّ الأمر المؤسف الذي ینبغي أن نشیر إلی ھ، ھ و أنّ مجل س الد                

 ، ومن تل ك الق رارات  )في صورة عدم التسبیب(بعض قراراتھ بین عیب السبب و عیب الشكل     

ل المأخوذ م ن  حیث و حول الوجھ الأوّ ": جاء فیھ ، والذي 25/10/2005 قراره الصادر بتاریخ  

النظ ام  ن  المت ضمّ 14/11/1992 م ن الق رار الم ؤرخ ف ي      41 تنص المادة    ،انعدام أسباب القرار  

 ھذه الأخیرة تف صل ف ي الق ضایا المطروح ة علیھ ا بق رار         الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین، أنّ    

  ...بمسبّ

  ...حیث بذلك إنّ ما جاء بمضمون القرار محلّ الطعن لیس تسبیبا
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 بعی  بحی ث عل  ى ھ  ذا الأس  اس إنّ الوج  ھ المث  ار مؤسّ س لأنّ الق  رار مح  لّ الطع  ن فع  لا معی  ب    

  )1(."مما یتعیّن علیھ إبطالھ انعدام الأسباب

  : القانوني للوقائعالتكییفالرقابة على : ثانیا
 ف عل  ىد الق  انون الخ  صائص الت  ي تن  تج ع  ن حال  ة واقعی  ة تت  یح ل  لإدارة الت  صرّ    ق  د یح  دّ      

أن تك ون الوق ائع    أساسھا، و في مثل ھ ذه الحال ة لا یكف ي لك ي یك ون الق رار الإداري م شروعا           

ن أی ضا الخ صائص الت ي    ن تت ضمّ م ا یج ب أ  التي یستند علیھا موجودة من الناحی ة المادی ة، و إنّ   

اضي  القنّائع و أعطتھا تكییفا غیر صحیح، فإرت الوق الإدارة إذا قدّ  بھا القانون، بمعنى أنّ   یتطلّ

  )2(. نتیجة للتكییف غیر الصحیح للوقائع،یحكم بإلغاء قرارھا لعدم مشروعیتھ

 ب سط مجل  س الدول  ة الفرن  سي رقابت  ھ عل  ى التكیی  ف الق  انوني للوق  ائع بمناس  بة حك  م ش  ھیر        

أص بح ھ ذا الحك م م ن الأحك ام التقلیدی ة       وق د   ،"Gomel"ة   ف ي ق ضی    04/04/1914أصدره ف ي    

ص الت  ي ی  سوقھا الفق  ھ ك  دلیل عل  ى رقاب  ة الق  ضاء الفرن  سي للتكیی  ف الق  انوني للوق  ائع، و ت  تلخّ    

 ق  د ف رض بع  ض القی  ود عل  ى العق  ارات الت  ي تبن  ى  1911ھ ف  ي أنّ الق  انون ال  صادر ع  ام وقائع  

اكن م ن الم ساس بمنظرھ ا و م ن ت شویھ معالمھ ا        حمای ة لھ ذه الأم      ،بالقرب من الأماكن الأثریة   

ة بمدین ة  ح د المی ادین الھامّ     العق ارات ف ي أ   ح د ارة التصریح ببن اء أ     لذلك رفضت الإد   ،ذكاریةالتّ

       ھ م   ن المن   اطق الأثری   ة، و إزاء الطع   ن ف   ي ق   رار الإدارة س   الف       نّ    ب   اریس عل   ى أس   اس أ  

 الق رار   و ق ضى بإلغ اء   طابع اث ري، تسي أيّ ذلك المیدان لا یكنّح مجلس الدولة بأ  الذكر، صرّ 

  )3(. الإدارة في الوصف و التكییفالمطعون فیھ على أساس خطأ

، )4(المادیة ني غالبا ما تسبقھا الرقابة على الوقائع  الرقابة على التكییف القانو  یلاحظ أنّ        

ة الأفعال و الوقائع المادیة، فإذا ما لا من وجود و صحّق أوّ و مثال ذلك أن یقوم القاضي بالتحقّ      

ة الوص ف  ق م ن ص حّ  ف ھ ذه الوق ائع أي عل ى التحقّ     ی  انتھت المحكمة من ذلك عمل ت عل ى تكی       

  )5(. لھاالقانوني المعطى
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رت  ھ محكم  ة الق  ضاء الإداري و المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا بم  صر ف  ي   ھ  ذا فیم  ا قرّ یظھ  ر       

ار إداري آخر، یجب أن یقوم على  قرالقرار التأدیبي كأيّ نّما، حیث أعلنتا بأالعدید من أحكامھ

    وّغ إذا قام  ت حال  ة واقعی  ة أو قانونی  ة ت  س   ل الإدارة لتوقی  ع الج  زاء إلاّ دخّ ف  لا تت   ،رهس  بب یب  رّ 

 عم لا م ن   ھا كان سبب القرار التأدیبي ھو إخلال الموظف بواجب ات وظیفت ھ أو إتیان        ذلك، و لمّ  

ة قی  ام م  ن ص  حّ ":ق عل  ى المحكم  ة ف  ي ھ  ذا الخ  صوص أن تتحقّ    نّم  ة علی  ھ ف  إ الأعم  ال المحرّ

 الموظف و ھل ھي مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجھا، و من الأفعال المنسوبة إلى

  )1(".حصولھا التكییف القانوني لھذه الأفعال على فرض

       كما یراقب القاضي الإداري ف ي الجزائ ر التكیی ف الق انوني للوق ائع، وبھ ذا ال صدد نع ود              

ھ نّ  حی ث أ : " السالف الذكر، والذي جاء فی ھ    20/05/2003إلى قرار مجلس الدولة الصادر في       

  ال سلطة التأدیبی ة   نّق انون العقوب ات، ف إ   مرتكب ة طبق ا ل   ر الأخطاء ال  إذا كان القاضي الجزائي یقدّ    

  .بات المرفق العامر الأخطاء المرتكبة حسب متطلّ تقدّ– تحت رقابة القاضي الإداري –

ل  ق علی  ھ ارتكابھ  ا م  ن الط  اعن ت  شكل فع  لا خط  أ تأدیبی  ا خطی  ر یط   الأفع  ال المن  سوب حی  ث أنّ

  )2(."وصف الدرجة الثالثة

  :التداخل بین عیب السبب و عیب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثاني
  : حد الأمرینرقابة على ركن السبب لا تخرج عن أ النّبأ" اويمّطالسلیمان "یرى الأستاذ       

 و ھن ا نك ون   ، أو قانونی ا ا أن تكون الإدارة ح ین أعلن ت الأس باب عالم ة بانع دامھا مادی ا             إمّ ) 1

د إعلان الإدارة لأسباب وھمیة مع علمھا بذلك أمام عیب الانحراف في استعمال السلطة، فمجرّ

لا ت  ستطیع أن تعل  ن ع  ن   ھ  ا لا تری  د أو ھ  ا تھ  دف إل  ى أغ  راض غی  ر م  شروعة، و أنّ   یقط  ع بأنّ

 .لھار تدخّالأسباب الحقیقیة التي تبرّ

 و ھنا نكون أمام عیب ، غیر عالمة بانعدامھعلنت ھذا السببكون الإدارة حین أا أن تو إمّ ) 2

 )3(.مخالفة القانون
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ل وجھ  ا م  ستقلا م  ن أوج  ھ إلغ  اء الق  رار   عی  ب ال  سبب لا یمثّ  نّلأس  تاذ ب  أكم  ا ی  رى نف  س ا      

  عیب الانحراف في استعمال السلطةن عیب مخالفة القانون، أوا أن یندمج ضم   الإداري فھو إمّ  

  )1(.ن أعلاهعلى الوجھ المبیّ

 فیما قضت بھ  عیب الانحراف في استعمال السلطةظھر مدى التداخل بین عیب السبب و      

ة القرار الإداري أن یكون مبنیا  لصحّیلزم : "محكمة القضاء الإداري في حكمھا الذي جاء فیھ    

تھا و ق من صحّعلى أسباب صحیحة، و ھذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة ھذه المحكمة للتحقّ       

ي إل  ى النتیج  ة الت  ي انتھ  ى إلیھ  ا الق  رار، ف  إذا ك  ان  م  دى مطابقتھ  ا للوق  ائع، و م  ا إذا كان  ت ت  ؤدّ 

رفض تجدید ترخیص حمل السلاح ا ب جھة الإدارة قد أصدرت قرار   الثابت من وقائع الحال أنّ    

علیھ، و بعضھا الآخ ر    بعضھا لا دلیلالخاص بالمدعي، مستندة إلى أسباب اتضح للمحكمة أنّ 

سم بعی  ب  قرارھ ا یك ون ق د خ الف الق انون، و اتّ       نّون ا النتیج ة الت ي انتھ ت إلیھ ا، ف إ      ر قانلا یب رّ 

  )2(".ن لذلك إلغاءهیّلسلطة و تعإساءة استعمال ا

 ھذا الخلط بین عیب السبب و عیب الانح راف ف ي اس تعمال       "محسن خلیل "انتقد الأستاذ          

 ،لطة، فھ  و ی  رى ب  ضرورة التمیی  ز بینھم  ا لاخ  تلاف طبیع  ة ك  ل عی  ب منھم  ا ع  ن الآخ  ر        ال  س

و   ة م  صدر الق  رار  صل بنیّ  تتّ  لطة ذو طبیع  ة شخ  صیة داخلی  ة  ف  الانحراف ف  ي اس  تعمال ال  س  

نفسیتھ، بحیث یكون مدفوعا بھذه العوامل إلى إصدار القرار لتحقیق غایاتھ و أغراضھ لمخالفة 

ھ ذو طبیع  ة  نّ  ا عی  ب ال  سبب فإ الف  ة الھ  دف ال  ذي ح  دده الم  شرع، أمّ       الم  صلحة العام  ة أو مخ 

ستناد إلى واقع ة موض وعیة خارجی ة یك ون وجودھ ا ھ و ال سبب ال دافع         ضاھا الإ موضوعیة مقت 

       د، أي م  ن ناحی  ة حقیقتھ  ا  إل  ى إص  دار الق  رار، بحی  ث ینظ  ر إل  ى ھ  ذه الواقع  ة عل  ى نح  و مج  رّ   

ن اعتبار لما یدور في ذھن مصدر الق رار و نف سیتھ، و عل ى      تھا المادیة أو القانونیة، دو    و صحّ 

ی  سعى م  صدر الق  رار إل  ى ذل  ك ف  إذا كان  ت الغای  ة ھ  ي الحال  ة النف  سیة الشخ  صیة الداخلی  ة الت  ي  
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457. 
  .30 ص العاشرة، السنة الإداري، القضاء محكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة قضائية، 07 لسنة 3986 رقم ةالقضي -  2

 .137 ص السابق، المرجع...الإلغاء قضاء خليل، محسن -: إليه أشار



 

107 

 الق رار علیھ ا و تك ون    عیة الموضوعیة الخارجیة التي یبن ى  السبب ھو الحالة الواق    نّتحقیقھا، فإ 

  )1(.سبب وجوده

 ح  سب رأي الأس  تاذ –الم  نھج ال  سلیم الق  ضاء الإداري بع  د حكمھ  ا ال  سابق س  لكت محكم  ة      

تقل ع ن ب اقي أوج ھ الإلغ اء الأخ رى،       و ذلك بإظھار عیب السبب كوجھ مس   ،– "محسن خلیل "

ن كان ت الإدارة ت ستقل   ھ و إنّ  ا یجب التنبیھ إلیھ بادئ ال رأي، أ  ممّ: "حیث جاء في قرار لھا أنّھ   

ة المطلق  ة ف  ي تق  دیر ملاءم  ة إص  دار الق  رار   لھ  ا الحریّ  بتق  دیر مناس  بة إص  دار قراراتھ  ا أي أنّ

 ش ابھ  عام ة، و إلاّ     ھ یجب أن یك ون الباع ث علی ھ ابتغ اء م صلحة       نّ أ إلاّ...الإداري من عدمھ  

 ، یستند إلیھا وجود في الأوراقعیب إساءة استعمال السلطة، كما ینبغي أن یكون للأسباب التي    

  )2(". انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي یقوم علیھ ھذا القرارو إلاّ

 وثیق  ة ب  ین الھ  دف و ال  سبب، تجع  ل   ھن  اك ص  لةنّ ب  أھ ظھ  ر م  ن الناحی  ة العملی  ة نّ        غی  ر أ

ارة موظف ا ل م یرتك ب جرم ا     ة الآخر في كثیر م ن الأحی ان، ف إذا عاقب ت الإد         ي مھمّ حدھما یؤدّ أ

 انع دام س بب  (ب  قرارھ ا ال صادر بالعقوب ة یمك ن الطع ن فی ھ عل ى أس اس عی ب ال سب          نّتأدیبیا فإ 

   )3(.عیب الانحراف في استعمال السلطةالطعن على كما یمكن في الوقت نفسھ بناء ، )القرار

ى  الط اعن غالب ا م ا یثی ر ف ي طعن ھ ع دة أوج ھ للإلغ اء، حتّ                 الحاصل في أرض الواق ع أنّ     

 –ة  ف ي الآون ة الأخی رة خاصّ     –ثبت  ھذا الأخیر أقضاء الإداري لھ، غیر أنّ   یضمن استجابة ال  

 و ،أس ھا عی ب مخالف ة الق انون     و عل ى ر ، ث م الداخلی ة  ،ھ یمی ل إل ى فح ص العی وب الخارجی ة     نّ  أ

ج  ھ نح  و فح  ص عی  ب الانح  راف ف  ي    یتّ،ة ھ  ذه الأوج  ھن ل  ھ جدیّ   ث  م إن ل  م یتب  یّ عی  ب ال  سبب،

  .استعمال السلطة

 یج دي حی ث لا تج دي     عی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة     ھذا لا ینف ي حقیق ة أنّ    لكن         

ح الق  ضاء  م  ا ی  صرّاالعی  وب الأخ  رى، و مث  ال ذل  ك نج  ده ف  ي حال  ة ال  سلطة التقدیری  ة، فكثی  ر   

 و ھي تمارس س لطتھا التقدیری ة م ا ل م یثب ت انحرافھ ا ف ي        ، الإدارة لا رقابة علیھا   نّالإداري بأ 

الإستناد على  ى في حالة السلطة التقدیریة حیث یصعبھ حتّنّ أھذا ما یؤكداستعمال السلطة، و 

 ی  سعفنا لیك  ون أساس  ا للطع  ن     عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة    نّ ف  إ ،العی  وب الأخ  رى 

                                                             
 .139 ص السابق، المرجع....الإلغاء قضاء خلیل، محسن -  1
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ى تّ، و حالإداري یتبع السلطة التقدیریةرار و ھذا راجع إلى كون ركن الغایة في الق )1(،بالإلغاء

 فھ  ي مجب  رة عل  ى أن ترم  ي م  ن وراء قراراتھ  ا إل  ى تحقی  ق     تم  ارس الإدارة ھ  ذه ال  سلطة المّ  

  )2(.عص من المشرّ أو الھدف المخصّ،المصلحة العامة

مال  عی  ب الانح راف ف  ي اس  تع ب عی  ب ال سبب عل  ى لك ن م  ع ھ ذا لا یمك  ن أن نخف  ي تغلّ           

، و ھذا راجع كما سبق و  من حیث الاعتماد علیھ كوجھ للإلغاء داخل القضاء الإداري،السلطة

 یسھل إثباتھا مقارنة بإثبات ،یام عیب السبب على عناصر موضوعیةشرنا منذ البدایة إلى قأن أ

  .العناصر الشخصیة في عیب الانحراف في استعمال السلطة

 جعل ت ھ ذا   ،نحراف في استعمال السلطة في أزم ة حقیقی ة  لقد أدخل عیب السبب عیب الا           

ى ف  ي  و حتّ  ، بع  د أن اش  تھر كثی  را داخ  ل مجل  س الدول  ة الفرن  سي  ،الأخی  ر یتج  ھ نح  و ال  زوال 

   )3(.الخارج

 ب أنّ ن شأة الرقاب ة عل ى ال سبب ك آخر        وإن ك ان یق رّ  ،"سامي جمال الدین"      غیر أنّ الأستاذ  

مج  الات الرقاب  ة عل  ى م  شروعیة الق  رارات الإداری  ة، ق  د أدّت إل  ى تقلّ  ص الرقاب  ة عل  ى عی  ب     

الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة، فإنّ  ھ م  ع ھ  ذا ی  رفض اعتب  ار عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال     

سر إثباتا منھ، إذ یرى السلطة عیبا احتیاطیا، نظرا لكون عیب السبب وباقي العیوب الأخرى أی     

یخ تص فق ط بإثب ات أن    بأنّھ لیس ھناك أيّ سند قانوني یبرّر ھذا الأم ر، إذ أنّ الق ضاء الإداري    

س  ھلة لة موض  وعیة ، و ھ  ي م  سأصدر م  ن أج  ل تحقی  ق الم  صلحة العام  ة الإداري ل  م ی  الق  رار 

  )4(.الإداريدون داع لإثبات الغایات الأخرى التي قصدھا مصدر القرار ، الإثبات

 عن    صر          د عل    ى أنّال    ذي أكّ     " محم    د م    صطفى ح    سن " ھ    ذا ال    رأي الأس    تاذ  یؤیّ    د       

 ق فع   لا ف   ي ك   ل ن   شاط إداري     لة موض   وعیة تمام   ا، و یج   ب أن تتحقّ    الم   صلحة العام   ة م   سأ 

    ھ ا تنتھ  ي ھ إذا كان ت الغای ة تب دأ بق صدھا نف سیا، فإنّ     نّ  ة رج ل الإدارة، و أ  ع ن ح سن نیّ    اس تقلالا 

      الخ   ارجي لن   شاط  إل   ى تحقی   ق موض   وعي لفك   رة الم   صلحة العام   ة، ف   الانحراف ھ   و الح   دّ      
                                                             

 .348 ص السابق، المرجع...الإلغاء قضاء فهمي، زيد أبو طفىمص -  1
  .61 ص السابق، المرجع...فالتعس نظرية اوي،الطم محمد سليمان -  2

 المصلحة بهدف دةمقي دائما فالإدارة ،الإداري القرار في الهدف ركن بخصوص تقديرية سلطة توجد لا هبأنّ لوبادير دي الأستاذ يرى كما -    
 .العامة

- André de L’aubadère, traitè de droit administratif…op,cit,p 572. 
3  - Marcel Waline, précis droit administratif…Op, cit, p 351. 
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ي إل ى خدم ة ال صالح الع ام، ك ان ھ ذه الق رار م شوبا بعی  ب         م ا ك ان الق رار لا ی ؤدّ    الإدارة، و كلّ

  )1(.ق في بحث نوایا الإدارة و مقاصدھافي استعمال السلطة، دون حاجة إلى التعمّالانحراف 

دون حاج ة   : "ھم ھذا الفقھ رأیھ بحكم أصدره مجلس الدولة الفرنسي انتھى فیھ إل ى أنّ    دعّ      

 ال  وزیر ق  د اس  تعمل س  لطتھ ف  ي غی  ر   ن م  ن التحقیق  ات أنّلفح  ص أوج  ھ الطع  ن الأخ  رى، یتب  یّ 

   )2(".الغرض الذي من أجلھ استودعھ القانون ھذه السلطة

 مجل  س الدول  ة الفرن  سي ی  سمح لنف  سھ ب  أن یب  دأ ببح  ث عی  ب      یلاح  ظ ف  ي ھ  ذا الق  رار أنّ        

ھ أكثر وضوحا، و الدلیل علیھ وجد أنّ إذا ،الانحراف في استعمال السلطة قبل غیره من العیوب

  )3(.ةأكثر قوّ

  المطلب الثاني 

   الانحراف في استعمال السلطة یة للإدارة و أزمة عیب السلطة التقدیر

الغة ة ب أھمیّ،علیھااري  ومدى رقابة القضاء الإد،یكتسي موضوع السلطة التقدیریة للإدارة           

 كبی    ر ب    ین          ج    دل، ولق   د ك    ان و لازال ھ    ذا الموض    وع مح   لّ  ب   ین مواض    یع الق    انون الإداري 

  .ي تحیط بممارسة ھذا النوع من السلطةدة الت، وھذا راجع للخطورة المؤكّالفقھاء و رجال القضاء

عیفا یبق  ى ب  شرا ض     ،لاقی  ة و الأخ،ج  ة مؤھلات  ھ العلمی  ة  ف  الموظف الإداري مھم  ا بلغ  ت در        

 أو ة لمّا یجد نفسھ حرّا في أن یعطي أو یمنع، في أن یق رّر ، خاصّتتنازعھ الأھواء من كل جانب

 ھ    ذا الواق    ع ال    ذي                     إنّلا یق    رّر، وح    رّا أی    ضا ف    ي اختی    ار الوق    ت ال    ذي یتّخ    ذ ق    راره فی    ھ،   

 مارس تھ ف رج ل الإدارة وھ و ب صدد م   تع سّ ستوجب وضع آلی ات كفیل ة ب ضمان ع دم     ا منھ رّلا مف

 أو تخ الف قاع  دة  ، لل صالح الع  ام ب صلة  ل سلطتھ التقدیری ة، ب  أن ی ستعملھا لخدم ة أغ  راض لا تم تّ     

  .تخصیص الأھداف

  الآلی  ات الت  ي م  ن ش  أنھا التقلی  ل م  ن خط  ورة   م  ن أنج  ع، الرقاب  ة الق  ضائیة بھ  ذا ال  صدد دّ      تع  

  ل  ك ع  ن طری  ق تطبی  ق عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال    ، وذممارس  ة مث  ل ھ  ذا الن  وع م  ن ال  سلطة   

                                                             
 ما و 11 ص ،03 عدد – 23 السنة الحكومة، قضايا ةمجلّ بالسلطة، الانحراف نظرية في الجديدة الاتجاهات بحث حسن، مصطفى محمد -  1

  .بعدها
 .296 ص السابق، المرجع...الإداري القرار إلغاء دعوى خليفة، المنعم عبد العزيز عبد -: إليه أشار    

2 -C.E, 02/02/1957, Rec ,p 78. 
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ل ة عل ى ال سلطة    ارقاب ة فعّ  یحقّ ق  مكن أن الوجھ الوحید الذي ی–دون مبالغة   ب – عدّالسلطة، الذي ی  

  .التقدیریة للإدارة

    رت س  لبا ف  ي الإعتم  اد عل  ى عی  ب الانح  راف ف  ي    ھ  ذه الرقاب  ة ف  ي وقتن  ا ال  راھن أثّ   غی  ر أنّ      

 وسلیة یة بذلك على أھمّ متخلّ،لت نحو اتجاھات حدیثةھا تحوّ جانب أنّ منة، خاصّ السلطةستعمالا

  .ابة على أھداف القرارات الإداریة ألا وھي الرق–ن تقلیدیة ر الآ تعتب–

  :ینعالج ھذا الموضوع في الفرعین الآتیأسوعلى ھذا الأساس 

  .ة التقدیریة للإدارةفكرة السلط :الفرع الأول 

  . تأثیر الرقابة على السلطة التقدیریة في تطبیق عیب الانحراف:الفرع الثاني

  ل الفرع الأوّ
  فكرة السلطة التقدیریة للإدارة 

       ق إل   ى مفھ   وم ھ   ذا الن   وع م   ن    التط   رّلبح   ث ف   ي موض   وع ال   سلطة التقدیری   ة    یقت   ضي ا       

 السلطة التقدیری ة ل لإدارة   رات إسناد معرفة مبرّ، كما أنّ  دةیّ عن السلطة المق    تمییزھا  بغیة ،السلطة

 و ھ  ي ب  صدد اتخ  اذ بع  ض  لھ  ا،ة الممن  وح ة ھ  ذا الق  در م  ن الحریّ   كننا م  ن تقی  یم م  دى أھمیّ   مس  ی

    ھ   ذا خ   رآال   سلطة التقدیری   ة ل   لإدارة ف   ي  و ی   أتي موض   وع تحدی   د مع   اییرات الإداری   ة، الق   رار

ا ، و عل  ى ھ  ذالتقدیری  ة ف  ي مختل  ف أرك  ان الق  رار الإداري ال  سلطة  لمعرف  ة م  دى تواج  د ،البح  ث

  :تيالآا الموضوع وفقا للتقسیم تناول ھذأ سالأساس

  .تعریف السلطة التقدیریة ومبرراتھا: أوّلا

  . السلطة التقدیریة و أركان القرار الإداري:ثانیا

  :راتھاتعریف السلطة التقدیریة ومبرّ: لاأوّ

ف عل ى نح و    فق د یلزمھ ا بوج وب الت صرّ    ،ح د ال سبیلین   أ لتھ ل لإدارة  ع في معام  یسلك المشرّ        

        ق علی  ھ اص  طلاح  ، فال  سبیل الأول ینطب   فة ف  ي الت  صرّ ن و ق  د یت  رك لھ  ا جان  ب م  ن الحریّ     مع  یّ

ال  سلطة التقدیری  ة  "لی  ھ اص  طلاح  ا ال  سبیل الث  اني فیطل  ق ع  ، أمّ   "د ل  لإدارةالاخت  صاص المقیّ   " 

               )1(."للإدارة
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ة، أو تق وم عناص ر واقعی ة    ن  یّھ عندما تتوافر شروط قانونیة مع  أنّ :دختصاص المقیّ بالایقصد       

 دون أن تك ون لھ ا   ،نجاء في القانون إصدار ق رار مع یّ   م على الإدارة بمقتضى ما، یتحتّ محدودة

، فالق انون  ، مت ى ت وافرت ش روط إص داره القانونی ة أو الواقعی ة      ة في الامتناع عن إص داره    الحریّ

 ب   صدد ظ   روف           تباع   ھإة أو ال   سلوك ال   ذي یج   ب علیھ   ا   ن ل   لإدارة الخطّ    ھن   ا ھ   و ال   ذي یب   یّ  

د الذي یسند إلیھا ھ و   الاختصاص الوحیلیة، و لعلّآك في ھذا المجال بصفة    فھي تتحرّ ) 1(،ةنیّمع

   . على الوجھ المحدّد في القانون، شروط إصدار القرار الإداريالتأكد من مدى توافر

ة في بعض المجالات في تقدیر الظروف  الإدارة تكون حرّ أنّ:بینما یقصد بالسلطة التقدیریة     

اه ملائما لمواجھة ھ ذه  ف الذي تر اختیار التصرّ، أو حینما تملك حقّ تدخّلھا من عدمھ  رالتي تبرّ 

 ع  س  مح لھ  ا الم  شرّ  ع بال  سلطة التقدیری  ة أی  ضا إذا  تتمتّ   ھ  ا، كم  ا أنّلدخرت التّ  الظ  روف إذا ق  رّ 

   )2(.تھا قرارا تراه مناسبا لإصدارباختیار الوقت الذي

دة و ال سلطة التقدیری ة    وھو بصدد التمیی ز ب ین ال سلطة المقیّ        "ة الجرف یمطع"یقول الأستاذ          

، ق د  ئ ات ال دنیا و ق دراتھا عل ى الت صرّف     ، في تنظیمھا لاختصاصات الھیقاعدة القانون العلیا  :" أنّ

  : تسلك أحد الطریقین 

ن متى ن عمل معیّن، أو تنھى عمره أو ناھیة على سبیل الإلزام، فتأمر بعمل معیّ   فقد تكون قاعدة آ     -  أ

 و ھ ي  الحال ة  ـ  و في مثل ھذه على سبیل الحصر،نھا دة تعیّ وشروط محدّةتوافرت ظروف خاصّ

ف أن یصدر معتمدا على قاعدة القانون  لا یكفي لمشروعیة التصرّ تعرف بالاختصاص المقیّد ـما

ن یك  ون ص  ادرا  ك  ذلك م ن أ ، ب ل لاب  دّ ره، وأن یك  ون مطابق ا لھ  ا فح  سب العلی ا الت  ي تجی زه و تق  رّ  

 أنّالحال ة  ، ویق ال ف ي مث ل ھ ذه     بیق لھذه القاعدة باعتباره عملا من أعمال التنفی ذ بالن سبة لھ ا      بالتط

معھ ا للھیئ  ة  ف عل  ى ص ورة لا تت  رك  دت الاخت صاص ف  ي ش أن ھ  ذا الت صرّ   القاع دة العلی  ا ق د ح  دّ  

د دورھ ا ف ي   ویتح دّ لی ا  م ا ینقل ب عملھ ا آ    ، و إنّ  فم ة الت صرّ   فة فرصة التقدیر ال ذاتي لملاء     المتصرّ

 .ل نفاذھا د تنفیذ القاعدة بما لا یضیف إلیھا أو یحذف منھا أو یلغیھا  أو یعطّمجرّ

        م ن ذل  ك  ق لّ  والأم ر عل ى عك س ذل ك حی ث تك  ون القاع دة العلی ا ق د وقف ت م  ن الت صرّف موقف ا أ             - ب

و ف ي الامتن اع عن ھ، وفق ا      في ممارس تھ أ مةاد منح الرخصة للھیئة العتصرت على مجرّ دا، فاق تشدّ

، وحی ث ل م   و في مثل ھ ذه الحال ة  ، ا على سلطتھا التقدیریةمة للصالح العام بناءلما تراه أكثر ملاء   
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نھ ا و بطریق ة ملزم ة یق ف مب دأ الم شروعیة عن د        ید سلوك الھیئة العامة س لفا عل ى ص ورة بع          یتحدّ

 و لغرض ،ةختصّصدر من سلطة مكأن ی ، مطابقا للقانون فیھف الذي یجب أن یصدر التصرّالحدّ

 )  1(."الصالح العام

 ن ذكر م ا  ة تقدیری ة بخ صوص بع ض المج الات،     ع ل لإدارة س لط    من الأمثلة على منح المشرّ          

 لل  والي عن  دما تقت  ضي  یج  وز: " الت  ي ن  صت عل  ى أنّ  ھ  )2( م  ن ق  انون الولای  ة 99ج  اء ف  ي الم  ادة  

مرك زة ف ي إقل یم    ل تشكیلات الشرطة و الدرك الوطني المت یطلب تدخّالظروف الاستثنائیة ذلك أن  

ل فی ھ  د الوقت الذي یجب على الوالي أن یتدخّع ھنا لم یحدّ، فالمشرّ."الولایة عن طریق  التسخیر 

 مفھ  وم الظ  روف   كم  ا أنّ،..."عن  دما تقت  ضي الظ  روف الاس  تثنائیة ذل  ك   ... : " بعب  ارةب  ل ربط  ھ 

 و أكثر من ،ة بل تركھ خاضعا لتقدیر الوالي المحضع بدقّده المشرّ لم یحدّ ذاتھ الاستثنائیة في حدّ  

ن ل ھ فع لا قی ام    تب یّ تّ ي و ل و   تسخیر رجال الأمن و ال درك ح  فھو لم یلزم الوالي بإصدار قرار       ھذا  

 وھ ذا م ا   ، ف ي أن ی صدر ھ ذا الق رار أو یمتن ع ع ن إص داره         م ا أعط اه الح قّ      و إنّ  ،ستثنائيظرف ا 

  ."یجوز للوالي" رة ستفاد من عبای

        یج   وز ل   رئیس المجل   س ال   شعبي    : " ھ أنّ   )3( م   ن ق   انون البلدی   ة   72م   ا ورد ف   ي الم   ادة         ك

شریع المعم  ول ب  ھ أن یق   وم             البل  دي ف  ي إط  ار مخطط  ات تنظ  یم و تق   دیم الإس  عافات و طبق  ا للت          

 س   لطة     فھ  ذه الم  ادة أعط   ت ل  رئیس المجل  س ال  شعبي البل  دي      ،".بت  سخیر الأش  خاص و الأم  لاك   

         ط    ات تنظ    یم  ق بت    سییر مخطّ یتعلّ    ت    سخیر الأش    خاص أو الأم    لاك فیم    ا  تقدیری    ة بخ    صوص  

                فل    ھ أن ی    صدر ق    رار الت    سخیر أو یمتن    ع      بلدیت    ھ، م الإس    عافات عل    ى م    ستوى إقل    یم   یوتق    د

  . ذلكعن 

 الت ي تمل ك الإدارة   ،لا للسلطة التقدیریة بمنح الأوسمة و النیاش ین اضرب الفقھ الفرنسي مث  ی     

   )4(.راد الذین یستحقون التكریمة كبیرة للأفسلطة منحھا بحریّ

، بمعن ى   السلطة التقدیریة ھي الأصل في مزاول ة الإدارة ن شاطھا  أنّیشیر بعض الفقھاء إلى          

   ) 1(. على أساس نص قانونيإلاّأنّھ لا یجوز تقیید الإدارة 
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ف و  نتیجة التعسّ،رغم من الخطورة الكبیرة التي تحیط بممارسة السلطة التقدیریة للإدارة   بال      

 السلطة، فإن الم شرّع ح رص عل ى    الانحراف الذي لا نكاد نجده إلا بصدد ممارسة ھذا النوع من      

ما منھ ا تل ك    لاسیّ،ة في اتخاذ الكثیر من القرارات الإداریةع من الحریّز واسمن حیّ مكین الإدارة   ت

وھن ا نت ساءل ع ن المب رر م ن      ناء مباشرة اختصاص الضبط الإداري، ات العامة أث  قة بالحریّ المتعلّ

   . ا من خطر؟د السلطة التقدیریة للإدارة على الرغم مما یحیط بھإسناوراء 

ر لم نح الإدارة س لطة    أول مب رّ ت ھ أجم ع عل ى أنّ    الفقھ برمّ أنّ:نقولالتساؤل إجابة على ھذا        

 تتبع ھ ف ي مزاول ة    ،ن ا سارا معیّد بدقّة للإدارة م  أن یحدّ ع  ھ یستحیل على المشرّ   ن في أنّ  تقدیریة یكم 

 أمر یستجد ب علیھا و قوفھ بشأن كلّقف الذي یجنشاطھا الإداري، كما لا یمكن أن یرسم لھا المو  

روف المحیط ة بك ل   ع لا ی ستطیع أن یتنب أ ب الظ   ، فالم شرّ  و مناس با  لا س ریعا     ویستدعي تدخّ  ،مھاأما

 و إصدار ،فلإدارة في التصرّالأمر الذي یقتضي ضرورة ترك سلطة تقدیر ل، حادث و ملابساتھ

      )2(.القرارات على ضوء من الواقع وظروف الحال

ویل الإدارة سلطة تقدیریة ف ي ممارس ة ن شاطھا م ن ش أنھ أن         عدم تخ   فإنّ ھذا بالإضافة إلى         

   )3(. لدیھاضي على ملكة الابتكار و التجدید ویقیصیب نشاط الإدارة بالجمود و الركود،

ر ھ لا ی صح أن تف سّ   أنّ  ، مدافعا عن السلطة التقدیریة ل لإدارة   "محمد كامل لیلھ  "یقول الأستاذ         

م ا ھ ي س لطة مقابل ة لم سؤولیة       و إنّ،فیة ت سيء إل ى الأف راد   ھا س لطة تع سّ   السلطة التقدیریة على أنّ   

، وعلی ھ  دمة الأفراد و تحقی ق النف ع الع ام   لمرافق العامة لخ تسییر ا ىالإدارة الضخمة في العمل عل    

مھ ا ال صالح   ، و یحتّی ة  إذ ھي ترتبط بطبیع ة الوظیف ة الإدار  ، من التسلیم بھا فھي مسألة حتمیة لابدّ   

   )4(.ئیات و تفصیلات الأعمال الإداریةع عن تنظیم جزدھا عجز المشرّ، كما یؤكالعام

ر الإسناد الواس ع لمث ل ھ ذا الن وع م ن      ھ لا یبرّ أنّ إلاّ،ذا الرأي و إن كان صائبا في فلسفتھ       ھ       

  ھ و ، ف الأمر المؤس ف  دةع أن یجعل سلطة الإدارة حیالھ ا مقیّ      ، إزاء مجالات یجدر بالمشرّ    السلطة

    ت  صول فیھ  ا وتج  ول كیفم  ا   ،ة بمنحھ  ا س  لطة تقدیری  ة واس  عة  ع یجام  ل ال  سلطة التنفیذی   شرّ الم  أنّ

                                                                                                                                                                                                 
 .72 ص ، السابق المرجع ... الإدارة أعمال على الرقابة ، لیلھ ملكا محمد - 1
 ص ص . 2003 ، الإسكندریة ، المعارف منشأة ، )الإداري القضاء تنظیم ( ـ المشروعیة دأمب ـ الإداري القضاء شیحا، العزیز عبد إبراھیم - 2

137 ، 138.  
 . 138 ص ، نفسھ المرجع - 3
 . 77 ص السابق، المرجع ... الإدارة مالأع على الرقابة ، لیلھ كامل محمد- 4



 

114 

ات و ق رارات ض من ال سلطة المقیّ دة حتّ ى      ة اخت صاص  بإمكان ھ وض ع ع دّ   ناھ ك    في حین أنّ     ،تشاء

  .فو التعسّ   من احتمال الانحرافیمكن التقلیل

   : السلطة التقدیریة و أركان القرار الإداري: ثانیا 

  ما  وھذا )1(أركان القرار الإداري دون غیرھا،یة للإدارة في بعض  السلطة التقدیر      تبرز

 من خلال عرض مختلف أركان القرار الإداري لتحدید مدى توافرھا على سلطة حاول تبیانھسأ

  .تقدیریة للإدارة

 :ن الاختصاصالسلطة التقدیریة للإدارة ورك - 1

 القانونیة و الصفة ةالقدرالمكنة  و "  : بأنّھي القرارات الإداریةف ركن الاختصاص فیعرّ      

ن أو لھیئة التي تمنحھا القواعد و الأحكام القانونیة المنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معیّ

ف وتتخذ القرارات الإداریة باسم و لحساب المؤسسات و المنظمات و  لتتصرّ،دةإداریة محدّ

   )2(." في الدولة بصورة مشروعةالمرافق العامة الإداریة

 سلطة تقدیریة بالنسبة لركن الاختصاص، إذ یجب أن  یصدر لا تتمتع بأیّة الإدارة نجد بأنّ      

ھ لو صدر من جھة غیر لأنّه،  بإصدارالقرار الإداري من الجھة أو الھیئة التي تملك الاختصاص

         )3(.للإلغاء أمام القاضي الإداريا  و معرضھ یكون مشوبا بعیب عدم الاختصاصمختصة فإنّ
د الھیئة أو الشخص الذي ھ یحدّ فإنّنتقدیریة حیال مجال معیّالإدارة سلطة كل فالمشرّع إذا أو      

 لذلك الشخص أو تلك الھیئة إعمال التقدیر في مسألة  و لا یحقّ،یمارس تلك السلطة التقدیریة

 ركن یعدّ، كما دائما دة المجال مقیّ ھذا، بل سلطتھا فيالاختصاص بممارسة تلك السلطة

 ري سلطة إثارة عیبلك القاضي الإدامإذ یالاختصاص في القرارات الإداریة من النظام العام 

  )4(.ھ من الطاعن، ودون حاجة لإثارت من تلقاء نفسھعدم الاختصاص
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  : السلطة التقدیریة للإدارة وركن الشكل و الإجراءات - 2

 المصلحة العامة ن الشكل و الإجراءات في القرارات الإداریة دورا ھاما في حمایةیلعب رك       

 ال  ذي یق  وم ب  ھ ق  انون الإج  راءات المدنی  ة و الإداری  ة أو    و تحقی  ق أھ  دافھا، إذ یق  وم ب  ذات ال  دور  

ي و  للتأنّفرصةجل الإدارة رع و الاندفاع، فھو یوفر لة التسرّ الذي یقي القاضي من مغبّ،الجزائیة

    )1(.قرار الإداري نحو أھدافھ السلیمةتوجھ ال  سدیدة رؤیة بغیة الوصول إلى،رالتبصّ

كام ل   الت ي تت ، مجموع ة ال شكلیات و الإج راءات الإداری ة        :یقصد بركن الشكل و الإجراءات          

 الذي یكشف و یبرر إرادة السلطة الإداریة في ،ن و بناء القالب و الإطار الخارجيیفیما بینھا لتكو

  )2(. إداري معین قراراتخاذ و إصدار

 و الت ي  ،دھا الق انون ة باحترام الأشكال و الإجراءات الجوھری ة الت ي یح دّ    د سلطة الإدار   تتقیّ      

یتعل  ق فق  ط بالأش  كال غی  ر   لح الأف  راد و حق  وقھم، بینم  ا تتمت  ع ب  سلطة تقدیری  ة فیم  ا     تحم  ي م  صا 

  )3(.ا اتخاذ الشكل الذي تراه مناسبا لإصدار قرارھا فیھ، إذ یكون في مقدورھالجوھریة

  :لّالسلطة التقدیریة وركن المح -3
أو لقانوني الذي یحدثھ القرار، سواء بإنشاء        یقصد بركن المحلّ  في القرار الإداري الأثر ا

    )4(.إلغاء أو تعدیل في المراكز القانونیة

 فتك ون  ،ع م ن ذل ك   تقدیریة مت ى مكنھ ا الم شرّ   بسلطةع  متفي ھذه الحالة أن تت      یمكن للإدارة       

 و أن ،ة في أن تحدث أثر القرار الإداري أولا تحدثھ، وبمعنى أدق حرّة في أن تتدخل أو تمتنعحرّ

    )5(. في اختیار الوقت الملائم للتدخلة كما تكون حرّ،تختار بین الأثر المناسب

ھا قد وض عھا   كلّ،ة وسائلن عدّیحدث كثیرا أن یكون أمام الإدارة لتحقیق مركز قانوني معیّ            

 دون ،ة و س  یلةة ف  ي أن تلج أ إل  ى أیّ   ، وف ي ھ  ذه الحال  ة تك ون الإدارة ح  رّ  فھاع تح  ت ت  صرّالم شرّ 
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    و س  بب ،ة التقدیری  ةل ف  ي الحقیق  ة ج  وھر ال  سلط  ، وھ  ذا یمثّ   الأخ  رى، ودون رقاب  ة م  ن الق  ضاء  

    )1(.قیامھا

   ی  ر مطلق  ة غ ، و الوق  ت ال  ذي تت  دخل فی  ھ ، س  لطة الإدارة ف  ي تق  دیر فح  وى قرارھ  ا غی  ر أنّ  

ع الم  ساس بھ  ا ق  در  ومن  ،ات إطلاقھ  ا یتع  ارض م  ع مب  دأ حف  ظ الحق  وق و الحریّ   ، ك  ون أنّی  ةبالكلّ

، ینبغ ي  المرور في الطریق العام، أو حالت دون اجتماع م ا ، فالإدارة إذا منعت موكبا من  الإمكان

الإداري للرقابة على سلطة ي  و ھذا ما یستدعي تدخل القاض)2(،مایفھا ملائما و سلأن یكون تصرّ 

  .    لقرارات الإداریةا في ة التقدیریة بخصوص ركن المحلّالإدار

 :السلطة التقدیریة للإدارة وركن السبب  - 3
ة قانونی ة أو مادی ة تح دث وتق وم     ھ ك ل واقع    ف ي أنّ   ،ل ركن السبب في القرارات الإداریة   یتمثّ      

 و تدفعھا إلى اتخاذ قرار ، فتحركھا،ة الإداریة المختصةطخارجیا و بعیدة عن ذھنیة و إرادة السل       

   ) 3(.قانونیةال أو ،یةفي مواجھة ھذه الواقعة الماد ،نإداري معیّ

دة بضرورة ، فتكون في ھذه الحالة مقیّارة أسبابا معیّنة لإصدار قرارھاع للإدد المشرّقد یحدّ      

 الق انون الأس باب الت ي ینبغ ي     دا إذا لم یح دّ ، أمّ إلیھاتنادبالاسقرار  و اتخاذ ال ،مراعاة ھذه الأسباب  

 الق  رار ال  ذي ی  صدر اس  تنادا تحدی  د نوعی  ةأن ی  صدر ب  شأنھا الق  رار الإداري، أو أن یح  دّدھا دون 

لق الأمر بالمحافظة ، كما ھو الحال عندما یتعّتملك سلطة تقدیریة في ھذه الحالة      الإدارة   ، فإنّ إلیھا

  )4(.وث إخلال بھام العام عند حدعلى النظ

أن یكون السبب الذي استندت ، یجب الھا لسلطتھا في التقدیر الإدارة عند استعم نشیر إلى أنّ      

،  القرار الإدارير اتخاذھ یبرّنّ أ و صحیحا من الناحیة القانونیة، أي،إلیھ لإصدار قرارھا موجودا

     قرارھ  ا ص  حیحة م  ن   ھ یج  ب أن تك  ون الوق  ائع الت  ي دفع  ت الإدارة إل  ى إص  دار     وھ  ذا یعن  ي أنّ    

فت دخل الإدارة لا   )5(،ك تناسب بین أسباب القرار الإداري و محلھ   ناحیة، كما یشترط أن یكون ھنا     

، تح ت  جھة الوقائع المادیة أو القانونیة التي تصادفھاامو  یمكنھا منینبغي أن یتجاوز المقدار الذي

  .ة تلك الوقائع و خطور أھمّیةمة قرارھا لدرجةطائلة عدم ملاء
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 :السلطة التقدیریة للإدارة وركن الھدف  - 4

اضحا عل ى   ودا ل قی، وھذا یمثّقرار إداري تحقیق المصلحة العامةكون ھدف كل          یجب أن ی  

         ، ف   إن ك   ان ل   لإدارة طبق   ا لھ   ذه المكن   ة القانونی   ة س   لطة إص   دار الق   رار  دارة التقدیری   ةس   لطة الإ

طیع مطلقا أن ت ستھدف  ھا لا تست فإنّ،ار الوقت المناسب لذلك عن إصداره، وكذلك اختی    أو الامتناع 

   )1(.الدة في جمیع الأحومقیّ ھذا الأمر تھا حیالط، فسلبقرارھا ھدفا آخر غیر المصلحة العامة

 و إن " : ذا الأمر في حكم لھا جاء فی ھ بأنّ ھ   أكدت محكمة القضاء الإداري المصریة على ھ       

ة ة المطلق ة ف ي تق دیر ملاءم     لھ ا الحریّ    أي أنّ ، الإدارة تستقل بتقدیر مناسبة إصدار قرارھ ا      كانت

الباع ث  ھ یج ب أن یك ون    أنّ  ، إلاّظروفھ ووزن الملابسات المحیطة ب ھ إصداره من عدمھ بمراعاة   

   )2(."ابتغاء مصلحة عامة و إلاّ شابھ عیب إساءة استعمال السلطة

 یك ون عل ى جھ ة الإدارة    د ف ي بع ض الح الات أھ داف معیّن ة     ع ق د یح دّ   الم شرّ  إل ى أنّ یرن ش      

ل ى تحقی ق أح د     الت ي یج ب أن تھ دف إ   ،، ومثال ذل ك س لطات ال ضبط الإداري        د بھا لالتزام بالتقیّ ا

لكن  ھ  ف  ي ھ  ذا ال  شأن ی  ستھدف غرض  ا عام  ا  ا، ف  إذا أص  درت الإدارة ق  رارص  ر النظ  ام الع  امعنا

 قرارھا یك ون م شوبا بعی ب الانح راف ف ي اس تعمال         فإنّ ،عص من المشرّ  یخالف الھدف المخصّ  

   )3(.ضا للإلغاءالسلطة و معرّ

  الفرع الثاني

   الانحرافلى السلطة التقدیریة في تطبیق عیب تأثیر الرقابة ع

 بالرقابة على السلطة التقدیریة ل لإدارة، ك ون أنّ   بط عیب الانحراف في استعمال السلطة   تیر      

    د م  ن اتج  اه الق  رار الإداري نح  و تحقی  ق الم  صلحة      ھ  ذه الأخی  رة كان  ت تق  وم أساس  ا عل  ى التأك       

  .ص من المشرع الھدف المخصّ أو،العامة

لخطأ ا على رقابة ا لتصبح ھذه الرقابة تقوم أساسا إمّ، في الوقت الراھن تطوّر الأمرغیر أنّ      

ا أدى بال  ضرورة إل  ى ، ممّ  المزای  ا و التك  الیفة ب  ین  أو عل  ى رقاب  ة الموازن  ،الواض  ح ف  ي التق  دیر

                                                             
  .150 ص ، السابق المرجع ... الإداري القضاء شیحا، العزیز عبد إبراھیم- 1
   .56 ص ، 10 رقم بند – الثانیة السنة – المحكمة لذات المبادئ مجموعة ،16/11/1947 في الإداري، القضاء محكمة حكم - 2

 .151 ص ، السابق المرجع ... الإداري القضاء شیحا، العزیز عبد إبراھیم - : إلیھ أشار
 .151 ص ، السابق المرجع ... الإداري القضاء شیحا، العزیز عبد إبراھیم -3
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ب ة عل ى ال سلطة     كوج ھ تقلی دي للرقا  ،تراجع الاعتم اد عل ى عی ب الانح راف ف ي اس تعمال ال سلطة           

  .التقدیریة للإدارة

ي م  ستوى بت  دنّق أساس  ا ا ف  ي الجزائ  ر فأزم  ة عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال ال  سلطة تتعلّ   أمّ        

ظھر ھذه السلطة في مع زل ع ن ك ل    ، إذ كثیرا ما تة للإدارةالرقابة القضائیة على السلطة التقدیری    

  .تعقیب من القاضي الإداري

  : تیة تناول ھذا الفرع في النقاط الآأ سا الأساسعلى ھذ

 .بة على السلطة التقدیریة للإدارةر الرقاعلاقة أزمة عیب الانحراف بتطوّ :أولا

 الرقاب  ة عل  ى ال  سلطة التقدیری  ة ل  لإدارة ف  ي    بت  دنّي م  ستوىعلاق  ة أزم  ة عی  ب الانح  راف  :ثانی  ا

 .الجزائر

  : السلطة التقدیریة للإدارة علىابةر الرقعلاقة أزمة عیب الانحراف بتطوّ: أولا

 ر الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة إلى تراجع كبیر في الاعتماد على  أدى تطوّ      

تج اه الق ضاء الإداري أكث ر ف أكثر     ار ف ي  ل ھ ذا التط وّ   ، وتمثّ   عیب الانحراف في استعمال ال سلطة     

، وكذا تطبیق طبیق فكرة الخطأ الواضح في التقدیرلك عن طریق ت، وذ رقابة الملاءمةلإعمانحو  

لك ل واح د م ن    تعرض نس  ، وةیمیّ  یقالترف بالنظری ة  ما یع  مبدأ الموازنة بین المزایا و التكالیف أو       

   :ھذین الوجھین على حدى

 : التقدیرفكرة الخطأ الواضح في -1

 ف ي رقابت ھ عل  ى   لی  ةح رص الق ضاء الإداري ف ي فرن  سا عل ى تحقی ق أعل  ى درج ة م ن الفاع             

           وض   مان الت   وازن ب   ین ض   رورة حمای   ة الحق   وق و الحری   ات العام   ة للأف   راد        أعم   ال الإدارة، 

ھ م  ن ل إل  ى أنّ  ذلك توصّ  ل  ، ورة دوم  ا ف ي ظ  ل الظ  روف المتغیّ   ،و اعتب ارات فعالی  ة ن  شاط الإدارة 

، بأن یخ ضع ھ ذا التق دیر    ارھا الإداريمة قرة الإدارة في تقدیر ملاء من حریّ  م علیھ أن یحدّ   المحتّ

 لسدّ" الخطأ الواضح في التقدیر: " ، ومن ھنا جاءت فكرةفیةسلطة تعسّل إلى ى لا یتحوّ حتّلرقابتھ
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دا إل ى ال سلطة التقدیری ة    االثغرات الموجودة في الرقابة على مشروعیة القرارات التي تصدر استن   

   )1(.للإدارة

 مجل  س الدول  ة  ب  دأت فك  رة الخط  أ الواض  ح ف  ي التق  دیر تظھ  ر تلمیح  ا أو ض  منا ف  ي أحك  ام            

الت ي  ، و ال ذي أخ ذ ص راحة بھ ذه الفك رة      15/02/1961، إلى أن صدر حكم المجلس ف ي      الفرنسي

  )2(.ي فرنساة داخل القضاء الإداري فأصبحت من النظریات المستقرّ

 ی  ةلأھمّ الإدارة یرتق د یر للقاض ي الإداري ب أن یراق  ب   التق  دت سمح فك رة الخط  أ الواض ح ف ي           

، ھ  ذا م  ا جع  ل العدی  د م  ن أس  اتذة الق  انون    ة ال  سبب ال  ذي اس  تندت إلی  ھ لإص  دار قرارھ  ا  وخط  ور

ھ ف ي الواق ع ل یس    ، غیر أنّ  یة الوقائع ضمن دراسة عیب السبب    الإداري یدرجون الرقابة على أھمّ    

 ھ ذا الأخی ر   نّأ ك ون  ،یر وب ین عی ب ال سبب   تق د رتباط وثیق بین فكرة الخطأ الواضح ف ي ال     ھناك ا 

 .مة ضمن رقابة الملاءل سا في رقابة المشروعیة بینما یندمج الموضوع الأوّیندمج أسا

یر في كثیر من الأحیان بخصوص الرقابة على القرارات تطبّق فكرة الخطأ الواضح في التقد      

ة ری ة وخط و  لأھمّن القاض ي الإداري م ن فح ص تق دیر الإدارة      ھ ذه الفك رة تمكّ       كون أنّ  ،التأدیبیة

  وتعرف ھذه الرقابة في مصر، ومدى تناسب القرار التأدیبي معھا  ،سوبة إلى الموظف  الوقائع المن 

   )3(. الغلوبرقابة

ن ذكر منھ ا   ة مناس بات،  یر ف ي ع دّ  فرنسي فكرة الخطأ الواضح ف ي التق د  ق مجلس الدولة ال  طبّ      

ن أح د المج الس البلدی ة ض د      ع  ا، أین ألغ ى ق رارا تأدیبی ا ص ادر    07/11/1979قراره الصادر في    

وج ود الوق ائع المن سوبة    اقتنع ب الدولة في ھذا القرار ، فمجلسة أخطاء تأدیبیة  لارتكابھا عدّ موظفة  

  و أنّ،طة علیھا من الإدارة تلك الوقائع لا تصل إلى درجة العقوبة المسلّ بأنّإلى الموظفة لكنھ أقرّ

لتأدیبي الصادر ض د موظف ة   ا جعلھ یلغي القرار اممّه الأخیرة مشوبة بخطأ واضح في التقدیر،  ھذ

   )4(.البلدیة

                                                             
 .773 ص ، سابق المرجع ... الإداریة القرارات إلغاء دعوى في الوسیط ، الدین جمال سامي - 1

2 -CE.15/02/1962 , lagrange .L.121.A.J.D.A, 1961, p .200  
 .775 ص ، سابق المرجع ... الإداریة القرارات إلغاء دعوى في الوسیط ، الدین جمال سامي ـ:إلیھ أشار

    :الرقابة ھذه بخصوص أنظر - 3
   .299 إلى277 من ص ، السابق المرجع ... الإلغاء قضاء ، فھمي زید أبو مصطفى-
  .354إلى334 من ص ، المرجع ... العامة الوظیفة منازعات ، الدین جمال سامي -

4.C.E , 7/11/1979 , Mme Boury Nauron , Note AuBy , in , R.D.P.1980, PP.1454,1455. 
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بی  ة الم  شوبة بخط  أ ی عل  ى إلغ  اء الق  رارات التأدنج  د الق  ضاء الإداري الم  صري م  ستقرّا كم  ا       

             كم   ا س   بق و أن " الغل   و ف   ي التق   دیر " س   تعمال م   صطلح ذ ا و إن ك   ان یحبّ   ،ظ   اھر ف   ي التق   دیر

ذلك مثالا من أحد القضایا التي عرض ت عل ى المحكم ة الإداری ة العلی ا ت تلخص       ، ونضرب ل  أشرنا

، وطع ن  ال الھیئ ة العام ة لل سكك الحدیدی ة     بفصل أحد عم یقضي قرار ادري  صدر   ھوقائعھا في أنّ  

غ  اء الق  رار ال   صادر بف  صل ذل   ك        ، فق   ضت بإلر بالإلغ  اء ل  دى المحكم   ة الإداری  ة   ف  ي ھ  ذا الق   را  

 و أبق ت  في ھذا الحكم لدى المحكم ة الإداری ة العلی ا فرف ضت المحكم ة الطع ن      العامل، وتمّ الطعن    

ھ بناء على ما ج رى علی ھ ق ضاء ھ ذه المحكم ة      أنّ " :على حكم المحكمة الإداریة ، وقالت في ذلك     

 لتعید الإدارة تقدیر الجزاء ،ن إلغاؤه تعیّ القرار التأدیبي یجب أن یقوم على كامل سببھ و إلاّمن أنّ

ھ م ف ي حقّ   ا وبما یتناسب مع م ا ق   ، الموظفساس استبعاد ما لم یقم على وجھ الیقین في حقّ    على أ 

      ھ ذا الج زاء م شوبا    ن یك و  م شروعیة تق دیر الجھ ة التأدیبی ة للج زاء مناطھ ا ألاّ      ، وم ن أنّ   من ذن ب  

  )1("...لو بالغ

      ) :النظریة التقییمیّة ( مبدأ الموازیة بین المزایا و التكالیف  -2

 أي ،الإداري القرار في المحل بركن والأضرار المنافع بین الموازنة نظریة تطبیق یرتبط    

 غ ذا  إلا النظری ة  ھ ذه  تطبی ق  یتم ألا بشرط ،إحداثھ إلى الإدارة تتجھ الذي يالقانون الأثر على

 أن ف ي  ح رة  الإدارة تك ون  لم ا  ذل ك  و ،التقدیری ة  ال سلطة  إط ار  ف ي  ص ادرا  الإدارة قرار كان

 فرص ة  ل لإدارة  الم شرع  ت رك  إذا م ا  حال ة  ف ي  أو ،معین ة  م سألة  ب شأن  حل ول  ع دة  ب ین  تختار

 ،ل لإدارة  التقدیری ة  ال سلطة  خط ورة  تكم ن  الإط ار  ھ ذا  وفي ،اسبةمن تراھا التي الحلول وضع

 ی ؤدي  ق د  الكیفیة بھذه القرار موضوع رااختی في الإدارة حریة أنّ الفقھ من بعض یرى حیث

 یحتوي مضمونھ كان إذا ،ذاتھ حد في الإداري النشاط على و فرادالأ على خطیرة، نتائج إلى

   )2(.التوازن عدم من بینةو كبیرة درجة بلغ إذا أو ،أضرار على

 توص ل  ،الح الات  تلك لمواجھة الإداري القضاء یملكھا التي الأخرى الرقابة وسائل عجز أمام    

 الاعتب ار  بع ین  یأخ ذ  أن الأم ر  واق ع  في لھ أتاحت التي ،النظریة ھذه ابتكار إلى المطاف نھایة في
                                                             

   .148 بند ،1622 ص ، العاشرة السنة العلیا، الإداریة المحكمة أحكام مجموعة- 1
   .299 ص ، السابق المرجع ... الإلغاء قضاء ، فھمي أبوزید مصطفى ـ : ألیھ أشار

 
2 -Alain Bockel ,contribution à l’ètude du pouvoir discrétionnaire de l’Administration,AJDA ,1978 ,p 366 et 
suivant . 

 حدیث لمراقبة ملاءمة النظریة التقییمیّة كأسلوب) بین المنافع و الأضرار ( العربي زروق ، مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا  -: إلیھ أشار
 .133-132 ، ص ص 2008، 08القرارات الإداریة ، مجلّة مجلس الدولة ، العدد 
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 أھمی ة  ل ھ  م ا  ك ل  الأقل على أو المضمون، بھذا المتعلقة الجوانب كافة ما قرار مضمون تقییم عند

 ی تمكن  حت ى  علی ھ،  المترتب ة  المزای ا  أو ،عن ھ  الناجم ة  بالأض رار  یتعلق فیما سواء الصدد، ھذا في

 ف إذا  أخ رى،  جھ ة  م ن  رالق را  م ن  الغایة وبین جھة، من وتلك ھذه بین موازنة إجراء من ذلك بعد

 ھ ذا  بإلغ اء  الحك م  الإداري القاض ي  عل ى  نیتع یّ  الأض رار  ت رجیح  إل ى  ھ ذه  الموازنة عملیة انتھت

  )1(.بمشروعیتھ یقضي فإنھ المنفعة كفة رجحت إذا أما القرار،

 ھ ذه النظری ة بحك م أص درتھ الجمعی ة العام ة للق سم الق ضائي ف ي             س الدولة الفرن سي        أقام مجل 

وبدأت وق ائع ھ ذا   ، 28/05/1971 : في" Ville nouvelle est"  المدینة الجدیدة الشرقیة " قضیة 

، بناء مدینة جامعیة جدی دة ت ستطیع أن ت ستقبل    1966الحكم عندما حاولت الحكومة في فرنسا عام   

     أل   ف 25 إل   ى 20، ومعھ   ا مدین   ة أخ   رى ت   ستطیع أن ت   ستوعب م   ن   أل   ف طال   ب30أكث   ر م   ن 

 500ھ یحتاج إلى مساحة كبیرة من الأرض تبلغ ر لھ في البدایة أنّ    ، ومثل ھذا المشروع قدّ    مواطن

 إن شاؤھا   م سكن ت مّ  100 من زلا منھ ا ح والي     250، ونزع ملكی ة     رنكر بملیار ف  ، ونفقات تقدّ  ھكتار

لت جمعیة للدفاع عن ، على إثر ذلك شكّاء سلمت في السنة السابقة مباشرةیص بنخاحدیثا طبقا لتر

، وأدى ضغطھا إل ى جع ل الإدارة تع دل م ن م شروعھا إذ       من الھدمب ھذه المنازل لإنقاذھا   اأصح

ت على الطعن بالإلغ اء ف ي الق رار     جمعیة الدفاع تلك أصرّ ، غیر أنّ   منزلا 88قصرت الھدم على    

ا وصلت القضیة إلى مجلس الدولة ولمّیة ھذه العقارات للمنفعة العامة،  نزع ملكالإداري الصادر ب

ھ ل م یع د   إنّ  : " ا جاء فیھ ، وممّ  بوضع تقریر حولھا،" Guy Braibant"شار الفرنسي كلّف المست

 لأنّ ھ ذل ك  سلطة العام ة و ال صالح الع ام م ن ناحی ة، وف ي الأخ رى الملكی ة الخاص ة ،                یوجد فقط ال    

 الملكی ة و المنزوع ة ملكی تھم م صالح عام ة      ة وبصورة متزای دة خل ف ن ازعي   حالات عدّ توجد في   

خاص  ة الم  ستفیدة م  ن العملی  ة أكث  ر ثق  لا ف  ي    الك  ون وزن الم  صالح  ، ب  ل وق  د یح  دث أن ی مختلف  ة

، لا یمك ن إذن الاكتف اء    العامة التي قد تضار من أجل ذل ك إجراءات القرار و تكوینھ من المصالح   

ضع في المیزان مضارھا مع  بل یجب أن یو،ل بنفسھا منفعة عامة كانت العملیة تمثّ   بمعرفة ما إذا  

    )2(". عدم نفعھا، وكما یقول الاقتصادیونمزایاھا، وتكالیفھا مع عائدھا

                                                             
 .133المرجع السابق، ص ... العربي زروق ، مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا- 1

2 - CE.28/05/1971 , Ministre de l’Equipement et du logement C . fédération de défense des personnes 
concèrnées par le projet actuellement dénomé « ville nouvelle Est », Rec , 409 concl , braibant .  

 لمجلسي الحدیث الإتجاه ( الملكیة نزع حالة في العامة المنفعة شرط على الرقابة في الإداري القاضي دور ، كامل الحلیم عبد نبیلھ - :إلیھ أشارت
   .26 إلى 17 من ص . 1993 ، القاھرة ، العربیة لنھضةا دار ، ) وفرنسا مصر في الدولة

   :حكم ھذا على التعلیق في أیضا أنظر -
  .202 إلى 200 من ص ، السابق المرجع ... الإلغاء قضاء ، فھمي أبوزید مصطفى -
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ف عم  ال مب  دأ الموازن  ة ب  ین المزای  ا و التك  الی جل  س الدول  ة الفرن  سي بع  د ذل  ك عل  ى إ  ماس  تقرّ     

ھا ف ي   حیث تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة ولم یك ن یح دّ      )1(،رتبة عن عملیة نزع الملكیة    المت

ة إل ى مج الات    النظری ة التقییمیّ    تطبی ق ، كم ا امت دّ   ال سلطة  في استعمالالانحرافھذا الشأن سوى   

ق ة بت راخیص    و خاص ة المتعلّ ،قة بالتخطیط و التنظ یم العمران ي  ھا تلك المتعلّ أخرى عدیدة من أھمّ   

   )2(.المباني و كذلك بتنظیم المدن

 المصري مبدأ الموازنة بین المزایا و التكالیف في حكم شھیر لھ یعرف ى القضاء الإداريتبنّ 

 مح  افظ الق  اھرة منازع  ات الأف  راد و الھیئ  ات ق  رار دائ  رة ، أی  ن ألغ  ت"حك  م عزب  ة خی  ر االله " ب  ـ 

، م ع  مع ادي للتنمی ة و التعمی ر   إلى شركة الالمملوكة للدولة بعزبة خیر االله القاضي بتسلیم الأرض  

 ذل ك الق رار الإداري س یؤدي إل ى     ن لھ ا أنّ ا تب یّ  لمّ  ،رین أل ف م سكن مق ام بھ ا      ھدم م ا یق ارب ع ش      

"  :د على ذلك عبارات بلیغة جاء فیھا في سبیل التأكی ألف نسمة، و استعملت50ما یقارب تشرید 

 وحم ل  ، وق د فق د م أواه   ،إذ سیجد ذلك العدد الضخم من المواطنین نفسھ من جراء تنفیذ القرار  ... 

  )3(..."ق أسرتھ إلى غیر مقر، وسامتاعھ

س الدولة ب ین   ھذا الاتجاه لمجلیشیر الأستاذ سلیمان الطماوي إلى انقسام الفقھ الفرنسي بصدد   

ص یحتھ التحذیری ة م ن أن مجل س الدول ة      " Jean Rivero"مؤید ومعارض، وإل ى إع لان الفقی ھ   

، ولكن الفق ھ  »Juge qui gouverne«الفرنسي قد تحول من وظیفة القضاء إلى وظیفة الحكم

یة یلاحظ بصفة عامة أن مجلس الدولة الفرنسي لم یلجأ إلى ھذه الوسیلة من وسائل الرقابة القضائ 

إلا بحذر شدید، وبمقی اس من ضبط، وم ع ذل ك ف إن أغلبی ة الفقھ اء ح ذروا م ن ھ ذا الم سلك الجدی د                 

لمجلس الدولة، والذي یدفع بالمجلس للخوض في تقدیرات فنیة بالغة الدقة، وھو لا یملك الوس ائل           

لملاءم ة،  المناسبة لتقدیر ھذه الأمور، التي تقع على الحد الفاصل ب ین رقاب ة الم شروعیة ورقاب ة ا       

   )4(.كما أن ھذا المجلس لم یفعل أكثر من استعاضتھ عن تعسف الإدارة بتعسف القضاء

                                                             
 ذلك أنّ لھ تبیّن لمّا عمومي، طریق شق أجل من المستشفیات إحدى ملكیة بنزع یقضي إداري قرار بإلغاء قضاؤه ذلك على الأمثلة ومن - 1

  .ستجلبھا التي المزایا من أكبر أضرار إلى ستؤدي الملكیة نزع عملیة أنّ و المنطقة، تلك في الوحید ھو المستشفى
-CE , 20/10/1972 , Sociéte civile Sainte marie , Rec , p 657 .  

  .202 ص ، السابق المرجع ... الإلغاء قضاء ، فھمي زید أبو مصطفى - : إلیھ أشار
  . 138 ص السابق، المرجع ...المزایا و التكالیف بین الموازنة مبدأ ، زروق العربي - 2
  ق 83 لسنة 168 رقم الدعوى في الھیئات و الأفراد منازعات دائرة من صادر حكم - 3
 . 203،204 ص ص السابق المرجع ... الإلغاء قضاء ، فھمي أبوزید مصطفى –: إلیھ أشار 

 .85 ،84ص ص السابق، المرجع...الإداریة للقرارات العامة النظریة الطماوي، محمد سلیمان - 4
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:" تخوفھ من ھذا الاتج اه الح دیث لمجل س الدول ة الفرن سي بقول ھ أنّ            " WALINE"أبدى الفقیھ   

  )1(." إلى اتخاذ مواقف  سیاسیة- إذا لم یلتزم الحذر–لس الدولة قد سار في طریق سیؤدي بھ مج

 ب أن مجل س الدول ة    - حسب ما لاحظھ الأستاذ س لیمان الطم اوي     -غیر أن ھناك من یرى أیضا     

الحیلول   ة دون إص  دار الق   رارات المتعجل   ة   : بق   ضائھ الح  دیث ی   ستھدف غرض   ین ھم  ا  الفرن  سي 

والقرارات غیر المنطقیة ، و إلزام جھات الإدارة بتقدیم مبررات جدیة لمشروعاتھا، وھكذا یكون      

مجل   س الدول   ة الفرن   سي ق   د ط   ور رقابت   ھ عل   ى الإدارة، وفق   ا لتط   ورات الحی   اة الاجتماعی   ة           

فع   ل ذل   ك بح   ذر ش   دید، وف   ي ض   وء أص   ول قدیم   ة، وتط   ور المجتم   ع        والاقت   صادیة، ولكن   ھ ی 

      )2(.الفرنسي

السلطة التقدیری ة   على  التطور الحاصل في الرقابة القضائیة  بأنّ نخلص في الأخیر إلى القول    

 السلطة، لك ن ھ ذا لا   جع كبیر في الاعتماد على عیب الانحراف في استعمال أدى إلى ترا ،للإدارة

و مبدأ ، أیق فكرة الخطأ الواضح في التقدیر الرقابة على السلطة التقدیریة عن طرا بأنّیعني مطلق 

 لھ ذا الأخی ر مجال ھ     لأنّ،ین التكالیف والمزایا تغني عن الاعتماد عل ى عی ب الانح راف        الموازنة ب 

 و ،و الرقابة على أھداف القرارات الإداریة الصادرة في إطار سلطة الإدارة التقدیریةص وھلالخا

 بفح ص أھ داف الق رارات الإداری ة إل ى م ستوى وس یلة عی ب         ة وسیلة كان ت أن ترق ى    لا یمكن لأیّ  

     . في استعمال السلطةالانحراف

ة  الإدارس  لطة علاق  ة أزم  ة عی  ب الانح  راف بت  دني م  ستوى الرقاب  ة الق  ضائیة عل  ى    :ثانی  ا
   :التقدیریة في الجزائر

تمثّل الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة التقدیریة مطلبا ملحّا، و أساسا في دولة القانون، و        

ذل ك لحمای  ة الحق وق و الحریّ  ات ض  د تع سّف الإدارة و اس  تبدادھا المحتم  ل عن د مباش  رتھا لتل  ك     

  ) 3(.السلطة

 قد تذبذب في قراراتھ بخصوص الرقابة على السلطة الجزائر القضاء الإداري في یظھر بأنّ      

ات بت  ھ عل  ى بع  ض الجوان  ب منھ  ا، فیم  ا امتن  ع ع  ن ذل  ك ف  ي م  رّ  التقدیری  ة ل  لإدارة، فق  د ب  سط رقا 

                                                             
1 - Marcel Waline, Note sous (C.E :28mai 1971) Ville Nouvelle Est.R.D.P, 1972, p 454. 

 .85 ص السابق، المرجع...الإداریة للقرارات العامة النظریة الطماوي، محمد سلیمان - 2
 مجلس مجلّة ، بھا الجزائري القضاء تأثّر ومدى للإدارة التقدیریة السلطة رقابة في الفرنسي الدولة لمجلس يالقضائ التطوّر ، زروق العربي - 3

  .118 ص ، 2008 ، 08 العدد ، الدولة
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ھ  ا ت  شكل خط  را عل  ى الحری  ات        لأنّ،ول  ة ف  ي دول  ة الق  انون   وھ  ذه الوض  عیة غی  ر مقب    )1(،عدی  دة

   )2(.العامة

 القاض ي  ، أنّضاء ق سنطینة رف ة الإداری ة بمجل س ق      ع ن الغ 1983نجد في قرار صادر س نة          

، وممّا جاء ف ي ذل ك    أدنى من الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة    ھ نحو فرض حدّ   الإداري توجّ 

 ھ ذه  إذا كان حفظ النظام و الأمن العام من اختصاص السلطة التقدیری ة ل لإدارة ف إنّ      " :نّھ أ القرار

أو بموج ب مب دأ ع ام م ضمونھ أنّ      ن ص ق انوني ص ریح،     بموج ب السلطة لا یمك ن أن تم ارس إلاّ   

  .الدولة مكلّفة بضمان السیر الحسن للمرافق العامة

ط  ار الق  وانین و تح  ت رقاب  ة القاض  ي، إذ لا  ھ  ذه ال  سلطة ینبغ  ي أن تم  ارس ف  ي إوعلی  ھ ف  إنّ    

   )3(."ات العامةیجوز للإدارة استعمالھا للاعتداء على الحقوق الأساسیة و الحریّ

    ل   م یواك  ب ھ   ذا الن  ضج الفك   ري ف  ي الرقاب   ة عل  ى ال   سلطة     اض  ي الإداري عن  دنا   الق أنّإلاّ      

 ت شبھ  ، القرارات ال صادرة ع ن ق ضاءنا الإداري ب شأن ال سلطة التقدیری ة ل لإدارة       ، بل إنّ قدیریةالت

، والخط أ   التي لا معقّب علیھا من الق ضاء  ما القرارات الصادرة بخصوص أعمال السیادة     إلى حدّ 

 القرارات الصادرة في إطار السلطة التقدیریة یجب أن تخضع للرقابة  إذ أنّ،نواة بیّفي ھذه المسا

 الطریق ة الت  ي  ب أنّ ق ول   و لا نب الغ إذ ن )4(و رك  ن الاخت صاص، عل ى الأق ل م ن حی ث رك ن الغای ة       

 عل ى الأعم ال الإداری ة ال صادرة ف ي إط ار        ب سط رقابت ھ    یرفض بھا القاضي الإداري في الجزائر     

ر  س یؤثّ أعم ال ال سیادة، وھ ذا المنح ى ال شاذ     السلطة التقدیریة تماثل الطریقة التي یرفض بھا نظر        

  .اتھمحتما على دور القاضي الإداري عندنا في حمایة حقوق الأفراد وحریّ

 2001 في سنة ار صادر عن مجلس الدولة الجزائري نضرب مثالا من قر    لتأكید ھذا الأمر        

أن تق  وم بمراقب  ة تق  دیر س  لطة بیداغوجی  ة فیم  ا یخ  ص      لا یج  وز لھیئ  ة ق  ضائیة    " :ھج  اء فی  ھ أنّ    

ي ، و مناق شة النت ائج الت    ة للممتحن ین ارات التطبیقیة و ال شفھی  صلاحیاتھا حول أسس التنقیط للاختب    

                                                             
رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري ـ تیزي وزوـ  بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، - 1

 .2005،2006كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
 . 36 ص ،2002 ،01العدد الدولة، مجلس مجلة أمقران، العزیز عبد ترجمة للإدارة، التقدیریة السلطة على الإداري القاضي رقابة أبركان، فریدة - 2
   .الداخلیة وزیر ضد مختار شرقي قضیة. 1983/ 11/ 30 بتاریخ قرار ،83/1374 رقم قضیة ، ) قسنطینة قضاء مجلس ( الإداریة الغرفة - 3

   :إلیھ أشارت
  ) . الرسالة ملحق في وارد قرار. ( السابق المرجع...العامة، الحریات و الإداري الضبط أعمال بین الموازنة عملیة ,عزوز سكینة ـ

 مطلقا تحریرا تتضمن لا -السیادة أعمال لنظریة وخلافا – التقدیریة السلطة فكرة إن :"الباسط عبد فؤاد محمد الأستاذ یقول المعنى ھذا وفي - 4
  ."التقدیریة السلطة ھذه إطار في الصادرة القرارات عن الإداري القاضي رقابة تطبیق انحسار تعني ولا المشروعیة لمبدأ الخضوع من للإدارة

 .35ص ،2005 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار ،)المشروعیة مبدأ(الإداري القضاء الباسط، عبد فؤاد محمد -
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 اءد الق  ول بخ  لاف ذل  ك یعن  ي اعت  ، و أنّل  ة قانون  ا لھ  ذا الغ  رضلت إلیھ  ا بواس  طة لجن  ة مؤھّتوصّ  

    )1(".، وھو أمر غیر جائز قانوناریحا من القضاة على سیادة القرار البیداغوجيص

موظ ف عل ى    تعی ین  حی ث أنّ : "  یل ي  م ا 2002كما جاء في قرار لاحق ل ھ ص ادر ف ي س نة               

  .محلیارأس مؤسسة عمومیة محلیة یرجع إلى السلطة التقدیریة للسید الوالي المختص 

  )2(". القرار الذي لا یحتاج إلى تسبیبالمستأنف أن یتعرض لھذاولا یمكن للمدعي 

 الأمر الذي یلام علیھ مجلس الدولة الجزائري بھذا الصدد لیس عدم تدخلھ في رقابة السلطة               

للإدارة لدرجة التحكم في اختیاراتھا الأصیلة، التي م ن بینھ ا وض ع س لم التنق یط بالن سبة       التقدیریة  

للعمل البیداغوجي كم ا ورد ف ي الق رار الأول، فھ ذا الأم ر یبق ى م ن الملاءم ات الت ي تخ تص بھ ا              

الھیئة البیداغوجی ة ف ي جمی ع الأح وال، لك ن م ا یع اب علی ھ ھ و ال شكل ال ذي ی صدر فی ھ قرارات ھ                  

لقة بالطعون الموجھة ضد الاختصاص التقدیري للإدارة، فقراءة العدید من قراراتھ الصادرة المتع

 الق رار الإداري الآت ي م ن ال سلطة التقدیری ة ل لإدارة، لا معق ب علی ھ م  ن         بھ ذا ال صدد ی وحي ب أنّ    

 حتى في جانب مدى اتجاھھ نحو تحقیق المصلحة العامة، والأمر الأكثر خطورة من ھذا     ،القضاء

 مجل  س الدول  ة الجزائ  ري لا یلتف  ت ف  ي أغل  ب الأحی  ان إل  ى عی  ب الانح  راف ف  ي اس  تعمال    أنّھ  و

السلطة الذي یطرح أمامھ كثیرا، بالرغم من عدم جھلھ بموجة الفساد الإداري التي تجتاح البلد منذ 

 الق ضاء الإداري الجزائ ري ل م یع رف     مدة لیست بالقصیرة، لذلك لا نرى أي بأس ف ي الق ول ب أنّ        

ب الانحراف في استعمال السلطة على الوجھ الصحیح لنتحدث عن أزمة دخل فیھا تطبیق ھ ف ي        عی

بلادنا، بل الأزمة الحقیقیة تتمثل في البعد الشبھ تام ع ن الأخ ذ بھ ذا الأس لوب التقلی دي الفع ال ف ي               

  . الرقابة على أعمال الإدارة منذ الوھلة الأولى بدون أي مبرر واضح

 م ستقر عل ى   ،ارة إلى أن القضاء الإداري الفرنسي والمصري على حد سواء    ھنا تجدر الإش        

لا   ھ ذه الأخی رة  التذكیر الدائم في أغلب قراراتھ الصادرة بشأن السلطة التقدیریة ل لإدارة عل ى أنّ         

تفلت من الرقابة المنصبة على أھدافھا، حتى وإن خلص في الأخیر إلى مشروعیة القرار الإداري 

ونضرب مثالا عن ھذا من قرار صادر عن المحكمة الإداریة العلیا بمصر،  و مما المطعون فیھ، 

                                                             
   )منشور غیر .( 16/04/2001 في الصادر : 2259 رقم القرار الجزائریة الدولة مجلس - 1

 .192 ص السابق، المرجع ... الجزائر في القضائیة السلطة انتفاء عن ، أمقران محند یربوبش - :إلیھ أثار
  ) .منشور غیر .( 01/2002 /28 بتاریخ صادر 001586 رقم القرار ، )الثانیة الغرفة (الدولة مجلس - 2
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لا مح  ل لرقاب ة الق  ضاء الإداري عل  ى الملاءم ات التقدیری  ة الت ي تباش  رھا ال  سلطة     :"ھج اء فی  ھ أنّ   

 م ن حی ث اختیارھ ا لمح ل الق رار أو وق ت تنفی ذه        لمختصة عند إص دار قراراتھ ا، س واء    الإداریة ا 

م ا ل م تتنك ب    ه م ادام أن ذل ك یك ون ف ي إط ار م ن ال شرعیة وس یادة الق انون، وذل ك            وأسلوب تنفی ذ  

الإدارة الغایة وتنحرف عن تحقیقھا إلى غایة أخرى لم یقصدھا المشرع عندما خولھا تلك ال سلطة   

  )1(."التقدیریة، أو تتعمد تحقیق غایات خاصة لا صلة لھا بالصالح العام

 من خلال استقراء -لا في مجلس دولتھ الحدیثمتمثّ  القضاء الإداري الجزائري یلاحظ بأنّ      

طة التقدیریة في بعض المرّات بتبني الأسالیب التقلیدیة في  للسل أنّھ اكتفى في رقابتھ-قراراتھ

، دون أن یعتمد قابة الوقائع و تكییفھا القانوني ر حیث یقتصر على مجلس الدولة الفرنسي،قضاء

 أو على الاتجاھات الحدیثة في القضاء الإداري ،على عیب الانحراف في استعمال السلطة

رقابة الموازنة بین المزایا و قابة على الخطأ الواضح في التقدیر، و لة في الر و المتمثّ،الفرنسي

   )2(.الیفالتك

 تلك القرارات القلیلة التي توحي ببسط نوع من الرقابة القضائیة على  أنّ، الأمر المؤسف      

حول دون فھم      ل عائقا ی، مما یشكّة الحیثیاتز بالإیجاز و قلّتتمیّطة التقدیریة للإدارة السل

 القرارات من، و ھذا الأمر نجده في الكثیر )3( و معرفة موقف القضاء الإداري من خلالھامعناھا،

لقاضي الإداري عندنا یذھب فقط و ما یعقّد من مسألة دراستھا، فا، وھدولتناالصادرة عن مجلس 

ن قضائي معیّ  دون أن یستغل الفرصة لإظھار موقفھ من مبدأ، النزاع المعروض علیھإلى حلّ

  )4(. القضاء الإداري مطلقا في بلادنا، وھذا ما لن یساھم في تطویرة أخرىس في دولمكرّ

ندنا لا ترتبط بتطور الرقابة القضائیة على  أزمة عیب الانحراف في استعمال السلطة عإنّ      

   )5(.علیة ھذه الرقابة في أرض الواقع بل تعود بالخصوص إلى عدم ف،السلطة التقدیریة للإدارة

                                                             
 .38 ،37ص ص السابق، المرجع...الإداري القضاء الباسط، عبد فؤاد محمد - 1
 .  124،125 ص ص ، السابق المرجع ... التقدیریة السلطة رقابة في الفرنسي الدولة لمجلس لقضائيا التطوّر زروق، العربي - 2
 xxxII جزء ، السیاسة و الإقتصادیة و القانونیة الجزائریة المجلّة معروف، غیر إجتھاد العلیا للمحكمة الإداریة الغرفة إجتھاد صدراتي، صدراتي - 3

  .133 ص ، 1994 ،01 ،عدد
 لمھمة الدولة مجلس قضاة ممارسة إنّ: " بوضیاف عمار الأستاذ یقول الجزائري الدولة مجلس یقدمھ الذي القضائي العمل ضعف أسباب وعن - 4

 مرالأ ھذا إنّ بل الإجتھاد، بحركة الإھتمام عن ویشغلھم تفاصیل، من تحتویھ بما الوقائع بحر في ویغرقھم موضوع قضاة منھم سیجعل الإستئناف
  ."العلیا القضائیة الھیئة ھذه بمكانة المساس شأنھ من

 مجلس عن صادرة ،13 العدد البرلماني، الفكر مجلة القضائیة، الإختصاصات وتعددیة الإجتھاد مھمة بین الجزائري الدولة مجلس بوضیاف، عمار -
 .57 ص ،2006 جوان الأمة،

 نیةالأم بالوضعیة العامة، والحریات الحقوق في بالتضییق المتعلقة  سیما لا الإدارة، أعمال على القضائیة الرقابة ضعف تبریر حاول من ھناك و- 5
 ص لاحیات  م ن  وقل ص  ل لإدارة  واس عة  ص لاحیات  أعط ى  ال ذي  الط وارئ،  ق انون  ص دور  إل ى  أدت والت ي  ال سوداء،  العشریة في البلاد عرفتھا التي

  .علیھا حقیقیة رقابة ممارسة في القضاء
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عمال السلطة أن تكون لھ الجرأة الكافیة لمراقبة جمیع أن على القاضي الإداري لذلك یتعیّ      

طار السلطة إالصادرة في  ارةعن تحاشي التعقیب على قرارات الإدى  ویتخلّ)1(،التنفیذیة

 و الاكتفاء بمراقبة شكل القرار الإداري و إجراءات إصداره، دون فحص موضوعھ و ،التقدیریة

  .أھدافھ
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 اسـتعمال  في الانحراف عيب حول البحث هذا في هتناول سبق ما كل خلال من حاولت     
 مـن  وجهك ،الإداري قضاءال داخل بها يحظى كان التي الحقيقية المكانـة أبرز أن السلطة،
 تمـتّ  لا غايـة  بإستهدافها سواء أهدافها، في المعيبة الإدارية ارتللقر بالنسبة الإلغاء أوجه

 العيـب  هذا بأن حظت لا أين الأهداف، تخصيص لقاعدة بمخالفتها وأ بصلة، العام صالحلل
 تكـريس  يف اجتهد الذي ،الإداري القاضي من حرج أي ودون واسعة، بصورة قيطب كان
ـ اعتبار على ،إثباته صعوبـة من التقليل في ملحوظ بشكل ساهمت ات،ثبإ وسائل ةعد   هأنّ

 و  القاضـي  من عليه تمادالاع مسألة من بالمقابل سهلت كما الخفاء، و بالدقـة زيتمي عيب
  .سواء حد على المتقاضي

 علـى  الـسلطة  اسـتعمال  في الانحراف عيب ظهور منذ الإداري القاضي حرص لقد       
 الاحتياطيـة  للصفة يكن فلم الأخرى، العيوب باقي بها يطبق التي تقريبا سبةالن بنفس تطبيقه
  .ليهع الدليل وقام معالمه استبانت تىم ،به الأخذ على تأثير أي بها زيتمي التي

 عن الصادرة تلك سواءا -القضائية الأحكام من العديد استقراء خلال من الملاحظ نإ بل      
 ـ التي و ،-المصري نظيره عن أو الفرنسي الدولة مجلس  يـب لع صـريحا  تطبيقـا  ىتتبنّ

 النـزاع  حـلّ  حكمـه في يتجاوز كان الإداري القاضي نأ السلطة، استعمال في نحرافالا
 وتعـداد  مضمونه حيث من ،العيب هذا معالم لإبراز الفرصـة انتهاز إلى عليه المعروض

  .إثباته وسائل و ،حالاته

 ـ أسس إرساء في الكبير الدور المتميزة القضائية الأعمال تلك للمث كان لقد        لهـذا  ةمتين
 في الصادرة الإداريـة راراتالق لمراقبة الإداري، القاضي أمام واسعا المجال وفتح العيب،
 و لعامــة، ا المـصلحة  تحقيق نحو اتجاهها مدى حيث من للإدارة التقديرية السلطة إطار
 عليه يمنع الذي الإداري القاضي مكنت قد الشكل بهذا وهي ع،المشر من صلمخصا الهدف

 أهـداف  على رقابـة ضفر من الإدارية القرارت من النوع ذلك مـةءملا مدى يراقب نأ
 أي تملك ولا امـةالع المصلحة باستهداف دائما دةمقي الإدارة أن اعتبار على القرارات، تلك

  .ذلك حيال تقدير
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 أيـن  ،الـسلطـة  اسـتعمال  في الإنحراف عيب جزاء ىإل البحث هذا في قتتطر ماك    
 التي الأضرار عن التعويض و ،العيب بهذا المشوب الإداري القرار إلغاء في أساسا حصرته
 ـ يختلف لا كان وإن ،الجزاء هذا بأن لاحظت وقد ،جرائه من بالفرد لحقت نأ يمكـن  اعم 
 ـ فيما خاصة ،الخصوصية من نوعا يحوي أنه إلاّ ،الأخرى العيوب باقي عن يترتب  قيتعلّ
  .الإلغاء بعملية

 اسـتعمال  فـي  الإنحـراف  عيب أن إلى بوضوح أشير ان البحث هذا آخر في حاولت    
 بل مضى، وقت في بها يطبق كان التي النسبة بنفس الراهن وقتنا في قيطب يعد لم ،السلطة

فالقاضـي  اليوم، نلاحظه ما بين و الخمسينيات، و ياتالأربعين سنوات بين شاسع الفرق إن 
 التي الكبيرة يتهأهم من الرغم على العيب، هذا تطبيق دةمتعم بصورة يتحاشى صار الإداري

  .الزمن مر مهما تتراجع أن يمكن لا

 الانحراف عيب صورة-أشرت وأن سبق كما– الأزمة هذه إلى التطرق قبل وضحت لقد    
 بالخصوص وركزت الإداري، القضاء داخل وانتشاره إزدهاره وقت في لطةالس استعمال في
 في العيب هذا تطبيق دائرة اتساع إلى راجع وهذا والمصري، الفرنسي الإداري القضاء على
 سـبقت  كمـا – ميقـد  مصر أو فرنسا في سواءا الإداري القاضي أن كما الدولتين، من كلّ

 نجد ينأ ،عندنا الحال عليه هو ما عكس والوضوح، الدقةب زيتمي قضائيا عملا -إليه الإشارة
 من يوميا نلاحظه وما ،الإدارية المنازعات مادة في القانون رجال يكتبه ما بين شاسعا الفرق

 هـو  مـا  مع أكثرها في تتماشى لا الإداري، القضاء هرم قمة عن صادرة قضائية قرارات
 لـست  لتيا–  المؤسفة الحقيقة هذه موأما المقارن، الإداري القضاء في أو الفقه يف مكرس
 فـي  لـيس  بلادنـا،  في الإداري القضاء جهاز مراجعة إلى أدعو -وكشفها لاكتشافها سباقا
 فـي  الإداري القاضي صفتخص ،وأشخاصه سلطاته في ماوإنّ -اليوم يحدث كما -   هيكلته
 عنـدنا،  القـضائية  الرقابـة  لتفعيـل  مطلوب من أكثر أمرا صار الإدارية المنازعات مادة

  .الحدود أقصى إلى بايمغ اليوم نراه الذي لمستحق،ا مركزها وإعطائها
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 يتحاشـى  الإداري لقاضيا دام ما ،ومنتشرا قائما أمرا بسلطتها الإدارة انحراف سيبقى    
 لهم من خاذلت أمام منتشرا، الإداري الفساد لكبذ وسيبقى الإدارية، القرارات أهداف مراقبة
  .وجهه في الوقوف على لكافيةا القدرة

 بـل  العيـب،  هـذا  علـى  الاعتماد تراجع مسؤولية الأولى بالدرجة عالمشر ليتحم لا    
 عيبـا  الـسلطة  اسـتعمال  في الانحراف عيب جعل الذي ،الإداري القاضي على سؤوليةمال

 محتجا خرى،الأ العيوب باقي من الإداري القرار خلو من تأكد إذا إلا إليه يلجأ لا احتياطيا،
 عـن  يغفـل  بهـذا  وهو به، الإدارة اتهام بخطورة جيحت الخفاء وفي هرا،ظا اثباته بصعوبة
 استعمال في الإدارة انحراف جراء من ،اتهموحري الأفراد بحقوق يحيط الذي الأكبر الخطر
  .سلطتها

 عيبـا  الـسلطة  اسـتعمال  فـي  الإنحراف عيب جعل الإداري القاضي أن أقول عندما    
 الإداري القاضـي  أقصد ولا ومصر، فرنسا في الإداري القاضي بهذا أقصد نيفإنّ تياطيا،إح

 ـ كانـت  وإن ،الإطلاق على العيب بهذا يأخذ يكاد لا الأخير فهذا الجزائري،  بعـض  اكهن
 قـد  القارىء أن فالأكيد -العيب لهذا التطبيق يشبه ما بوجود وحيت التي -القليلة التطبيقات

  .السلطة استعمال في الانحراف بعيب ربطها استساغة السهل من ليس هنّوأ ا،هغموض لاحظ

 ظهـور  إلى السلطة استعمال في الانحراف عيب أزمة العام القانون فقهاء أغلب أرجع    
 نحـراف ا من موقفه عن الإداري القاضي تراجع وإلى الإداري، القرار أسباب على الرقابة
 نـه فإّ الأخير، السبب إلى بالنسبة مستساغا الأمر كان إنو المالية، للمصلحة بسلطتها الإدارة
 عيـب  على الاعتماد عن يغني لا السبب عيب لأن ذلك الأول، للسبب بالنسبة مستساغ غير

 فـي  بعيـب  مشوب هبأنّ الإداري القرار على النعي إن بل السلطة، استعمال في الانحراف
 صددب هنا ونحن (القرار ذلك مصدر رتكبها الذي الجرم خطورة من نيهو أهدافه بدل أسبابه
 مصدره ديتعم الذي الإداري فالقرار ،)كلية العامة المصلحة عن الإنحراف حالة إلى الإشارة
 أن يجـب  العامة، المصلحة تجانب أغراض تحقيق أجل من موجودة غير أسباب على بناءه
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 وذلـك  السبب، يبع أساس على لا ،السلطة استعمال في الانحراف عيب أساس على يلغى
 القـانون  ووسـائل  وظيفته من ذتخا من ضد أديبيةت عقوبات اتخاذ إلى الإدارة دفع أجل من
 علـى  للإبقاء الكبيرة يةالأهم تظهر الباب هذا ومن الشخصية، أهدافه بلوغ نحو ةمطي العام
 هـذه  يـؤدي  أن يمكن لا بعيب عنه الاستعاضة بدل ،السلطة استعمال في الانحراف عيب

   . المطلوب الوجه عل لوظيفةا

 علـى  القـضائية  الرقابة تطور أن إلى الموضوع، هذا في بحثي خلال من توصلت كما    
 اسـتعمال  في الانحراف عيب على الاعتماد جعارت إلى بدوره أدى للإدارة قديريةالت السلطة
 مـن  النوع اهذ ممارسة خطورة من تقليلال حيث من فعالية الأكثر العيب كان كونه السلطة،
 رالتطو هذا لتمثّ وقد العامة، المصلحة هدف نحو الإدارة قرار اتجاه بضمان وذلك السلطة،

 علـى  الرقابة وكذا ،التقدير في الواضح الخطأ ىعل الرقابة ظهور في الخصوص وجه على
 مـن  الحـد  في فيها يمارى لا يةأهم الوسيلتين لهاتين ولعلّ والتكاليف، المزايا بين الموازنة
 على الاعتماد عن يالتخلّ ريبر لا هذا أن غير ،الإدارة من التقديرية السلطة ممارسة خطورة
 كشف على الأقدر العيب -أشرت وأن سبق كما– كونه السلطة، استعمال في الانحراف عيب
 الـذين  المـوظفين  من الإداري الوسط تطهير في يساهم بهذا فهو ،الإداري الموظف فساد

 ضـررا  بذلك ملحقين ،مشروعة غير شخصية منافع تحقيق إلى وظيفتهم اءور من يسعون
         .  اتهموحري الأفراد بحقوق بالغا
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  .2005الإسكندریة، للنشر، 

 ولایة أو قضاء الإلغاء، ولایة أو ق ضاء  –القضاء الإداري ،   محمد رفعت عبد الوھاب    -29

 .التعویض، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ب ب ن، ب س ن

الق   ضاء      ( – الرقاب   ة الق   ضائیة  –، الرقاب   ة عل   ى أعم   ال الإدارة    محم   د كام   ل لیل   ھ  -30

النھ    ضة العربی    ة،  بی    روت ،  ، الكت    اب  الث    اني، دار  )الإداري 

1970.  

، إش كالیات رقاب ة الق ضاء عل ى م شروعیة ق رارات ال ضبط         محمد عبد الحمید م سعود    -31

 .2007الإداري، مطابع الشرطة، ب ب ن، 

، الوس   یط ف   ي الق   ضاء الإداري، دار الفك   ر العرب   ي، الق   اھرة،   محم   ود ع   اطف البنّ   ا-32

1990.  

اد الإداري، من شورات الحلب ي الحقوقی ة، بی روت،       ، المخت ار ف ي الاجتھ        موریس نخل ة   -33

1998.  
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 ، دور القاض ي الإداري ف ي الرقاب ة عل ى ش رط المنفع ة العام ة        نبیلھ عبد الحلیم كامل   -34

الإتجاه الحدیث لمجلس الدولة في مصر ( في حالة نزع الملكیة 

  .1993، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) وفرنسا 

  :المقالات: نیاثا
) ب  ین المن  افع و الأض  رار  ( مب  دأ الموازن  ة ب  ین التك  الیف و المزای  ا    - العرب  ي زروق -1

النظریة التقییمیّة كأس لوب ح دیث لمراقب ة ملاءم ة الق رارات الإداری ة ،              

  . 141 إلى 131ص من . 2008، 08مجلّة مجلس الدولة ، العدد 

دیری ة  التطوّر القضائي لمجلس الدولة الفرن سي ف ي رقاب ة ال سلطة التق     -

 08للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري بھا ، مجلس الدول ة ، الع دد          

  .127 إلى 117ص من. 2008، 

، وزارة الع دل،  44، القرارات الإداری ة و إلغاؤھ ا ، ن شرة الق ضاة ، الع دد       السعید ختّال -2

  .60 إلى 07ص من . 1987الجزائر،

 العلیا اجتھاد غی ر مع روف، المجل ة     ، اجتھاد الغرفة الإداریة للمحكمة     صدراتي  صدراتي -3

، 01 عدد xxxIIالجزائریة القانونیة و الاقتصادیة و السیاسة ، جزء   

  .136 إلى124ص من . 1994

، مجل س الدول  ة الجزائ ري ب  ین مھم ة الاجتھ  اد وتعددی ة الاخت  صاصات     عم ار بوض  یاف  -4

، صادرة ع ن مجل س الأم ة،      13القضائیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد      

  .62 إلى 43، ص من 2006جوان 

الطبیع   ة الخاص   ة لق   انون الإج   راءات الق   ضائیة الإداری   ة، المجل   ة     - عمّ   ار عواب   دي -5

، الجزائ ر،  01الجزائریة للعلوم القانونی ة والاقت صادیة وال سیاسیة، الع دد        

  .195 إلى 288ص من. 1994

ل  وم الجوان ب القانونی ة لفك رة الب ولیس الإداري، المجل ة الجزائری ة للع      -

 دی   سمبر 04 رق   م ،XXVالقانونی   ة و الاقت   صادیة وال   سیاسیة، الع   دد  

  .987إلى 1035ص من . 1987
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، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس عمّار معاشو -6

  .164 إلى 145ص من . 2008، 08الدولة، العدد 

مدنی ة والإداری ة، مجلّ ة مجل س الدول ة،      ، قراءة أولیة لقانون الإج راءات ال  رمضان غناي  -7

  .2009، سنة 09العدد 

 م  دى رقاب  ة الق  ضاء عل  ى الأعم  ال الإداری  ة، ملتق  ى ق  ضاة الغ  رف  -  فری  دة أبرك  ان-8

ص . 1992الإداری  ة، ال  دیوان ال  وطني للأش  غال التربوی  ة، الجزائ  ر،   

  .119 إلى 111

رجم ة عب  د  رقاب ة القاض  ي الإداري عل ى ال  سلطة التقدیری ة ل  لإدارة، ت   -

 36،ص م ن  2002،  01العزیز أمق ران، مجل ة مجل س الدول ة، الع دد          

  .41إلى 

، ضوابط تأثیم الموظ ف الع ام ف ي الق انون الجزائ ري، المجلّ ة الجزائری ة             كمال رحماوي  -9

ص . 1999، 03للعل   وم القانونی   ة و الاقت   صادیة و ال   سیاسیة، الع   دد 

  .120 إلى 99من

داري ف  ي مراقب  ة م  دى احت  رام الإدارة للإج  راءات    دور القاض  ي الإ- لیل  ى زروق  ي-10

المتعلقة بن زع الملكی ة الخاص ة للمنفع ة العمومی ة، مجل ة مجل س الدول ة،            

  .30 إلى 13ص من . 2003  جوان ـ، جانفي 03العدد 

ص  لاحیات القاض  ي الإداري عل  ى ض  وء التطبیق  ات الق  ضائیة للغرف  ة    -

 .1999، الجزائر، 54د الإداریة للمحكمة العلیا، نشرة القضاة، العد

إستقلال القضاء ب ین المب ادئ الدس توریة والتطبی ق، دراس ات ووث ائق،               -

  .16 إلى 07، ص من 1999نشریات مجلس الأمة، مارس

 ، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد  مراد بدران-11

  .2009، سنة 09
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، الحمای  ة الق  ضائیة للحری  ات الأساس  یة ف  ي الظ  روف الاس  تثنائیة ،        م  سعود ش  یھوب -12

المجلّة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقت صادیة وال سیاسیة ، الج زء        

  .50 إلى 23ص من . 1998 ، 01 ، العدد 36

، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المجلة القضائیة، العدد الثاني، مقداد كروغلي -13

  . 1996سنة 

، الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك عل ى حمای ة الحق وق      نصر الدین بن طیفور    -14

  .2009، سنة09والحریّات، مجلّة مجلس الدولة، العدد 

دراس  ة  -رھ  ا وخصائ  صھا  ،المنازع  ة الإداری  ة ف  ي الجزائ  ر تطوّ    عب  د العزی  ز ن  ویري    -15

 09، ص م ن  2008، 08، مجل ة مجل س الدول ة، الع دد       -تطبیقیة

  .114إلى

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: ایثان
  :أـ الرسائل

، ع  ن انتف  اء ال  سلطة الق  ضائیة ف  ي الجزائر،رس  الة لنی  ل درج  ة    بوب  شیر محن  د أمق  ران  ـ  1

دكتوراه دولــة في القـانون، جامعـة مولود معمري ـ تیزي وزوـ  

  .2006-2005: كلیــة الحقـــوق، السـنة الجـامـعیة

  :ب ـ المذكرات
قانون الوظیفة العامة و القانون الأساسي غیر التأدیبي في  ، الفصل عطاء االله أبو حمیدة -1

، بح ث لنی ل ش ھادة الماج ستیر     " دراس ة مقارن ة    " العام للعامل   

ف  ي الإدارة والمالی  ة ، جامع  ة الجزائ  ر ، معھ  د العل  وم القانونی  ة  

  . 1990، 1989والإداریة ، السنة الجامعیة 
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، ال ضبط الإداري البل دي ف ي الجزائ ر، بح ث لنی ل ش ھادة الماج ستیر ف ي          عم ور س لامي   -2

الإدارة و المالی   ة العام   ة، جامع   ة الجزائ   ر، معھ   د العل   وم القانونی   ة و     

  .1988الإداریة، 

، دفاع الإدارة العامة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل ش ھادة الماج ستیر     قشار  زكریاء   -3

ص إدارة ومالی     ة، ال     سنة الجامعی     ة  تخ    ص - ق    سم الدراس     ات العلی     ا -

2000،2001 .  

، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري و الحریات العامة، بحث لنیل سكینة عزوز -4

ش ھادة الماج  ستیر ف  ي الإداری  ة المالی  ة جامع  ة الجزائ  ر، معھ  د الحق  وق و   

  .1990العلوم الإداریة، 

أ حیاد الإدارة في الجزائ ر ، م ذكرة لنی ل    ، الموظف العمومي ومبد  فیرم  فاطمة الزھراء    -5

ش  ھادة الماج  ستیر، الق   سم الع  ام، ف   رع الإدارة و المالی  ة، جامع   ة     

  .2004، 2003الجزائر، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة  

 : القرارات القضائیة:رابعا
، ق  ضیة  رق  م 08/10/1983، ص  ادر ف  ي ) مجل  س الأعل  ى ال( الغرف  ة الإداری  ة ق  رار  -1

  . 1989لمجلة القضائیة ، العدد الثالث ، ، ا33647

 ق  ضیة رق  م  ،1985/ 18/05ي ، ال  صادر ف   )المجل  س الأعل  ى (ق  رار الغرف  ة الإداری  ة   -2

  .1989 المجلة القضائیة، العدد الأول ،،38832

، ق  ضیة رق  م  01/06/1985، ال  صادر ف  ي  )المجل  س الأعل  ى (ق  رار الغرف  ة الإداری  ة    -3

  .1989،  الثالثة، العدد، المجلة القضائی39742

، 27/06/1987، بت اریخ   53098، مل ف رق م      )المجلس الأعلى  ( الغرفة الإداریة  قرار -4

  .178المجلة القضائیة، العدد الرابع، ص 

، المجلة 06/09/1987، بتاریخ 54003، رقم )المجلس الأعلى(قرار الغرفة الإداریة  -5

  .1990، سنة 03القضائیة، العدد 
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 ، 22/10/1988 بت اریخ  56705، ملف رق م  )المجلس الأعلى (ریة الغرفة الإداقرار -6

  .1992، 03المجلة القضائیة، العدد 

، المجل  ة 08/09/1989،بت  اریخ 54362، رق  م ق  رار الغرف  ة الإداری  ة بالمحكم  ة العلی  ا -7

  . 1991، 01القضائیة، العدد 

، 21/04/1990 بت  اریخ 66960المحكم  ة العلی  ا، مل  ف رق  م    ب ق  رار الغرف  ة الإداری  ة  -8

  .1992المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة 

، ق   ضیة رق   م  28/07/1990ق   رار الغرف   ة الإداری   ة بالمحكم   ة العلی   ا، ال   صادر ف   ي      -9

  . 1992، المجلة القضائیة، العدد الثالث، 76077

، 05/01/1997، بت اریخ 115657، ق رار رق م    الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا     قرار -10

  .1997، 01ائیة، العدد المجلة القض

، المجل ة  13/04/1998 بت اریخ  157362 رقم  بالمحكمة العلیا،  الغرفة الإداریة قرار -11

  .1998القضائیة ، العدد الأول، سنة

.             05/02/2001، بت   اریخ 001177: ، رق   م)الغرف   ة الأول   ى(ق   رار مجل   س الدول   ة  -12

  ). غیر منشور(

 28/01/2002اریخ  ص ادر بت   001586، رق م  )ة الثانی ة    الغرف(مجلس الدولة   قرار   -13

  ).غیر منشور(

غی ر  . (15/04/2003، بت اریخ  005966، رق م    )الغرفة الثانی ة  (قرار مجلس الدولة     -14

  ).منشور

غیر .(15/04/2003 ، بتاریخ008959رقم ، )الغرفة الأولى ( ر مجلس الدولة    قرا -15

  ) منشور 

. 20/05/2003، الصادر بت اریخ  010077رقم ) الثانیةالغرفة (قرار مجلس الدولة   -16

  ).غیر منشور(

غی ر   ( 16/12/2003 بت اریخ    010953: ، رقم )الغرفة الأولى (قرار مجلس الدولة     -17

  ).  منشور
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غیر (. 29/04/2004 بتاریخ 0011789، رقم )الغرفة الثانیة(مجلس الدولة   قرار   -18 

  ).منشور

، مجلّ ة  25/10/2005، بت اریخ  27279، رق م    ) الخام سة  الغرف ة (قرار مجلس الدولة     -19

  . 2008، 08مجلس الدولة، عدد 

غی ر   (.12/07/2006، بت اریخ  29149، رق م  )الغرف ة الأول ى  (قرار مجل س الدول ة       -20

  ).منشور

  : النصوص القانونیة:خامسا

  :الدساتیرأـ 
ن شر تع  دیل  المتعلّ  ق ب. 1996-12-07 الم  ؤرخ ف ي  438 /96المرس وم الرئاس  ي رق م    ـ  1

، ال صادرة  76م ، الجری دة الرس میة رق      28/11/1996الدستور المصادق علیھ في استفتاء      

 الم   ؤرخ ف   ي  02/03، المع   دل و الم   تمم بموج   ب الق   انون رق   م     08/12/1996بت   اریخ 

 ، و بموج ب   14/04/2002 الصادرة بتاریخ    25 ، الجریدة الرسمیة رقم   10/04/2002

  . 63 ، الجریدة الرسمیة رقم 158/11/2008  المؤرخ في19 / 08القانون رقم 

  : ـ القوانینب
ت  ضمن ق  انون الإج  راءات  ی، 2008فبرای  ر س  نة 25خ ف  ي م  ؤرّ، 09/ 08 ق  انون رق  م  ـ  1

  .21المدنیة و الإداریة ، صادر بالجریدة الرسمیة العدد 

، یت ضمّن الق انون الأساس ي الع ام     2006یولی و س نة   15، م ؤرخ ف ي   03 / 06 أمر رق م   ـ2

  .46ظیفة العمومیة، صادر بالجریدة الرسمیة العدد للو

، یح  دّد القواع  د المتعلّق  ة بن  زع  1991 أبری  ل س  نة 27، م  ؤرخ ف  ي 91/11 ق  انون رق  م-3

  .21الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، صادر بالجریدة الرسمیة العدد 
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بالجری دة  در ، یتعلّ ق بالولای ة ، ص ا   1990 أبری ل  07 ، مؤرخ  ف ي  90/09قانون رقم   -4

، ص ادر  2005 یولی و س نة   18م ؤرخ ف ي   ، 05/04، م تمّم ب الأمر رق م        15الرسمیة العدد   

  .50بالجریدة الرسمیة العدد 

، یتعلّ  ق بالبلدی  ة، ص  ادر بالجری  دة  1990 أبری  ل 07 ، م  ؤرخ ف  ي 90/80ق  انون رق  م  -5

در ، ص ا 2005 یولی و س نة   18، م ؤرخ ف ي   05/03، م تمّم ب الأمر رق م        15الرسمیة العدد   

  .50بالجریدة الرسمیة العدد 
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 بغرض لسلطتھا الإدارة استخدام ھو السلطة استعمال في الانحراف عیب      

 ھ ذه  لھ ا  منح ت  أجل ھ  من والذي القانون لھا حدده لما مغایر ھدف تحقیق

 الحال  ة تتمث  ل: ح التین  ف  ي العی  ب ھ ذا  وج  ود م  ن یتأك د  والقاض  ي ال سلطة، 

 ی  سعى ب  أن كلی  ة العام  ة الم  صلحة یجان  ب لق  رار الإدارة إص  دار ف  ي الأول  ى

 الانتقام، بھ یقصد أن أو سیاسیة، أو شخصیة أغراض لإدراك مثلا مصدره

 لا إداري ق رار  صدور في فتتمثل الثانیة الحالة أما للغیر، منافع تحقیق أو
       تخ    صیص قاع    دة یخ    الف أن    ھ غی    ر كلی    ة العام    ة الم    صلحة ع    ن یخ    رج

 على ینبغي خاصة أھدافا الحالات بعض في یحدد المشرع أنّ ذلك الأھداف،

 ف   ي الانح   راف عی   ب ویك   ون ب   ذاتھا، ی   ستھدفھا أن الإداري الق   رار م   صدر

 عیب ا  من ھ  یجعل مما للإدارة التقدیریة للسلطة دائما ملازما السلطة استعمال

 .الإثبات وصعب دقیقا

  

     Le détournement de pouvoir est un concept défini comme le fait que 

l’administration utilise ses pouvoirs dans un but autre à celui qu’on lui a 

donné. 

   En effet le juge constate l’existence de ce vice lorsque l’administration 

a pris une décision purement privée : quand elle poursuit un intérêt 

personnel ou politique et aussi quand la décision prise est dans l’intérêt 

d’un tiers. 

     Par ailleurs, lorsque sa décision suit un intérêt général mais qui est 

étranger à celui qu’elle a reçu. 

      En fin, Le détournement de pouvoir n’apparait que dans le pouvoir 

discrétionnaire c’est pourquoi il est difficile à le prouver. 

  


